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الكو را حير رمي أبوزنيه 


لس والوالرَفنالزجية 


قال بدر الدين الزركشي في مقدمة البحر اتحيط: 
"وكننان تبر الأرسواة الجعافى ا كد 
هر أجل كتاب صنف فى هذا العلم مطلتاً ". 
وقال أيضاً : 

(حتى جاء القاضيان ٠‏ قاضى السنة أبربكرين 
1 وقاضي المعتزلة عبد الجبار. فوسعا العبارات 
وفكا الإشارات» وبينا الإبحمال. ورفعا الإشكال واقتفى 
الناس بأثارهمء وساروا على لاحب نارهم فحرروا 
وفرروا وصوروأء فجزاه مالله خير الجزاء ) . 


3 ون تسوك 


لين 


حي ابحقو قيمُوْط ةلاض 
المليحة الأو زات 


6١4487 سه‎ 


حقوق الطبع محفوظة 19486م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو ! 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. | + 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى | + 


دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


باب 
القول قي العموم والخصوص 
إن قال قائل : خبّرونا ما العام وما الخاص وما حدهما؟ قيل له : أما العام 
فهو «القول المشتمل على شيئين فصاعداً() : 


والدليل على ذلك أن العموم في اللغة هو الشمول. ولذلك يقال عممت الجماعة . 


بالبر. وعممت زيداً وعمراً بالعدل والمدح» وعمفت البلدة والعشيرة. 

فكل قول اشتمل على شيئي: امي فصاع 1ك عام فيد اشتمل عليه. ويجب إذا 
كان ذلك كذلك أن يكون العام ما اشتمل/ عليه(" شيئين. وأوسعه وأعمه ما يتناول 
جميع الجنس على الاستيعاب والاستغراق("» وأن يكون ما بينهما عام من وجه 
وخاص من وجه. فيكون عاماً من حيث اشتمل على ما يتناوله من الأعيان 


)١(‏ يظهر من تعريف الباقلاني للعام أنه يرى أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة, و إنما يستعمل 
في المعاني والأفعال مجازاً. وهذا ما أفرد له الباب التالي. وقد عرف الغزالي العام بما يقارب 
تعريف الباقلاني حيث قال : «هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً», ولكنه 
احترز عن بعض ما يمكن أن يرد على حد الباقلاني فأبدل «القول» باللفظ الواحد احترازاً عن 
مثل ضرب زيد عَمْرأً حيث تشمل اثنين لكن بلفظين. وقال من جهة واحدة حتى يخرج دلالة اللفظ 
المشترك على معانيه أو دلالة اللفظ الذي له حقيقة ومجاز لأنه يدل من جهتين. 
ويقريب منه عرفه ابن برهان في الوصول ١/"١؟.‏ وينظر تعريف العام عند الأصوليين: المنخول 
ص8؟1 وارشاد الفحول ص١١‏ والإحكام للآمدي 7/؛ه والمسودة ص04 ونهاية السول مع 
البدخشي ”/5ه والمحصول 0١17/1/١‏ وجمع الجوامع مع البناني 595/١‏ والمعتمد "١7/١‏ 
والتمهيد لأبى الخطاب "ره وروضة الناظر ص١2‏ والميزان للسمرقندي ص/0” وأصول 
التتريعسي ١ 15/١‏ 

(؟) الصواب (على) بدل عليه . 

()ء عقد قد السمرقندي في الميزان صهه" مسالة يبين فيها هل شرط العموم الاستغراق أو الاجتماع 

فقط. ونقل عن الجصاص وأبي زيد اشتراط الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب. ونقل عن مشايخ 
العراق أنهم اشترطوا الاستيعاب. وبين مدى تأثير هذا الاختلاف على وضع حد للعام. 


كن 


أهدنا 


والأزمان» وخاصاً من حيث لم يتناول مما يقع عليه الإسم أكثر من ذلك القدر. . 

فأما الخاص: فمعنى وصفه بذلك أنه قول واقع على شيء أى أشياء مما 
يتناوله الإسم في وضع اللغة, أو مما يصح وضعه له وإجراؤه عليه؛ أو بعض ما 
يكون الإسم متناولاً له أو لغيره فلذلك كان قولهم اضرب زيداً؟) خاصاً في زيد 
دون غيره. رقولهم اضرب الزيدين خاصاً فيهما”) دون العمرين وغيرهما من 
الزيدين. وقولهم أذل المشركين خاصاً لوقوعه عليهم دون المؤمنين. 

وقد يكون الخاص من الخطاب خاصاً لتناوله بعض من يجري عليه الإسم 
ويكون خاصاً لتناوله ما قع عليه الاسم دون غيره ممن يكون يصع وقوعه في 
أصل الوضع عليه. فقولهم اضرب الرجل واضرب زيداً خاص!) في بعض 
الزيدين وبعض الرجال, وكذلك الرجلين والثلاث والعشرة؛ وهى لذلك خصوص في 
بعض من يصح أن يجري الإسم في أصل الوضع عليه؛ وبعض من يصاح تناول 
الإسم له ولغيره بعد التواضع عليه. وقولهم اقتل المشركين وعظم المؤمنين خاص 
في المؤمنين والمشركين لتناوله لفريق دون فريق ممن له ولغيره اسم يعمهما. فهو 
قوله العلماء ذوى الألباب والناس وما جرى مجراهء أو لبعض ما كان يصح وضع 
الإسم له وجريانه عليه, ٠ولا‏ يمكن أن يذكر في حد كون الخطاب عاماً وخاصاً 
شيئاً سوى ما ذكرناه من جميع صفات الكلام التي يشركه فيها مالا يوصف بأنه 
عام ولا خاص. 

فإِن قال قائل : أفيجوز على هذا الأصل أن يقال إن العام خاص وأن 
الخاص عامء وأن المعموم مخصوص؟. 

قيل له : لا يصح أن يقال ذلك إلا على الأصل الذي فسرناه من القول العام 
الشامل لأمور خاص فيها على تأويل أنه متناول لها وحدها دون ما عداهاء فيكون 


(؛) في المخطوط (زيد). 
(5) في المخطوط (خاص فيهم). 
(1) في المخطوط (خاصاً). 


عاماً فيما تناوله واشتمل عليه/ وخاصاً من حيث لم يتناول غيره مما يلحقه "٠‏ 
الإسم, أى مما كان يجوز في أصل الوضع إجراء الإسم عليه أى ما يصلح أن 
يكون الإسم متناولاً له ولغيره؛ فإن أريد بوصف القول قائم خاصء وأنه معموم 
مخصوص هذا المعنىء فذلك صحيح. فأما القول بذلك على ما يذهب إليه مثبتو 
العموه7) الذي هى استغراق الجنس,» فإنه ليس بصحيح على التحقيق» ولا مستمر 
إلا على أصل أهل الخصوص. ولا على مذهب القائلين بالوقف, ولا على مذهب 
أصحاب العموم, وذلك أن أصحاب الخصوص يزعمون أن قولنا الملشركون 
ومشركون ونحوه من الجموع المعرفة والمنكرة") موضوعة للخصوص الذي هى أقل 
الجمع؛ وليس بمفيد للعموم والاستغراق» فكيف يصفونه بأنه عموم وأنه 
مخصوص., وهو ليس يعموم. 

وأما أصحاب الوقف فإنهم يقولون : إنه لفظ مشترك متردد بين العموم 
والخصوص وصالح لهماء فإذا استعمل في أحدهما بقرينته كان حقيقة فيه, وليس 
هى في الأصل موضوع لأحدهماء فكيف يقولون إنه عموم مخصوص؟. 

وأما القائلون بأنه موضوع في الأصل لاستغراق الجنسء فإذا أريد به 
البعض وقصر إليه به فصورته بحالها لم تتغير» ولا خرجت عن أن تكون موضوعة 
في الأصل للاستغراق» وإنما تستعمل في البعض بقرينته وقصد المتكلم بها إلى 
بعض ما وضعت له لا نص موضوعاً لذلك البعضء وهو إذا استعملها فيه كان 
متجوزاً باستعمالها في غير ما وضعت له, فيجب لذلك أن يكون المراد بقولهم إنه 


(0) أهل العلم في إثبات ألفاظ للعموم على ثلاثة مذاهب رئيسة؛ فمنهم من يرى وجود ألفاظ موضوعة 
للعموم وهم الكثرة من العلماء. 
ومنهم من قال لا يوجد ألفاظ خاصة بالعموم بل هي حقيقة في أقل الجمع؛ وهم الذين سماهم 
الباقلاني أصحاب الخصوص. 
ومنهم من قال بالوقف على أن هذه الألفاظ الذي اعتبرها قوم أنها للعموم هي ألفاظ مشتركة 
بين أقل الجمع والاستغراقء ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تعين أحدهما. وعلى رأس هذه 
الطائقة أبى بكر الباقلاني. كما سيظهر ذلك من خلال هذا الجزء من هذا الكتاب. 

(8) في المخطوط النكرة بدل المنكرة. 
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عموم مخصوص أنه مستعمل في بعض ما وضع له واستعماله في ذلك لا يُصيره 
موضوعاً له. فيجب أن يكون متجوزاً به. ويجب أن يكون قولنا إنه مخصوص أن 
المتكلم به قصد الخصوص الذي ليس بموضوع له. وذلك مجاز من الاستعمال» 
ولا يجوز أن يصير خصوصاً بقصد المتكلم إلى ذلك لأن ذلك يوجب فيه أن يكون 
عموماً بحق الوضع وموجب الإسم.؛ وأن يكون خصوصاً بقصد المتكلم به إلى 
بعض ما وضع له, فيكون عاماً خاصاً» وذلك باطل؛ فيجب أن لا يكون معنى هذا 
الإطلاق أنه لفظ وضع للاستغراق أى ثبت للعموم وقصد به بعض ما وضع له. على 
أنهم يقولون إن اللفظ إنما يكون عموماً إذا عري من جميع قرائن التخصيص, 
فإذا ورد مقترناً ببعضها فليس هو اللفظ الموضوع للعموم0). فكيف يكون عموماً 
مخضنوض]: 

وكذلك قولهم خاص أريد به العام إنما يعنون/ أنه لفظ وضع للخصوص 
وأراد به المتكلم العموم؛ فهى لذلك مستعمل له في غير ما وضع له, والذي به 
يصير لفظ الخصوص عموماً قصد المتكلم به إلى ذلك وما به أيضاً ‏ يصير 
اللفظ المشترك بين العموم والخصوص خاصاً أو عاماً إنما هو قصد المتكلم به 
إلى ذلك وإرادته له ولذلك كل لفظ مشترك بين شيئَين أو أشياء إنما يصير 
مصروفاً إلى بعض محتملاته لقصد المخاطب به إليه دون غيره. ولا شيء يمكن 
أن يقال إنه مصير١‏ ") لذلك إلا القصد والإرادة على ما بيناه دون صيغة القول, 
ودون حدوثه وكونه مدركاً. ودون العلم به والقدرة عليه. وسائر ما هو عليه؛ وما 
المتكلم به عليه من الصفات؛ فثبت بذلك أنه إنما يصير عبارة عن العام أى الخاص 
بالإرادة والقصد., ويالله التوفيق. 


(1) أبطل المصنف على المذاهب الثلاثة في ألفاظ العموم كون اللفظ يطلق عليه عام مخصوص. وانتهى 
إلى أن اللفظ يوصف بالعموم أو بالخصوص بناء على إرادة المتكلم باللفظ. 
)٠١(‏ في المخطوط (مصيرا). 


باب 


القول قص امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال 

إن قال قائل : قد ثبت بما وصفتم كون القول المشتمل على المسميات عموماً. 
فهل يصح العموم في المعاني والأفعال التي ليست بقول!")؟. 

قيل له : لاء لأن أهل اللغة قصروا القول «عموم» على القول الذي وصفناه من 
حيث كانت متناولة لأشياءء ولم يصفوا شيئاً غير القول بذلك. 

ومما يدل على استحالة كون الفعل والحكم عموماً وإن جاز أن يقال عمهم 
العطاء والعدل والإحسان والمنع والحرمان أن العطاء لكل معط منهم مختص به 
ومقصور عليه غير مشترك بينه وبين غيرهء وكذلك البذل والمنع وكل فعل أوقع في 
مختص!') وفعل به وفعل بغيره مثله. 


العموم ثمانية أقوال. 
ونسب للجمهور أن العموم من عوارض ال معاني والأفعال مجازاً. وه الذي يقول به الباقلاني. 
والثاني : أنه مشترك بين الألفاظ والمعاني والأفعال . 
والثالث : أنه ليس من عوارض المعاني والأفعال لا حقيقة ولا مجازاً. 
والرابع : أن العموم هو للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى. 
والخامس : أنه حقيقة في المعاني مجاز في الألفاظ عكس قول الجمهور . 
والسادس: التفريق بين المعنى الذهني والمعنى الخارجيء فيكون من عوارض ال معنى الذهني دون 
الخارجي. 
والثامن : التفريق بين ا معنى الكلي والمعنى الجزئي. فهو من عوارض المعنى الكلي دون الجزئي. 
وينظر في مذاهب العلماء في ذلك : المعتمد )2١7/١(‏ والمستصفى (؟/؟١)‏ والمسودة ص/1 
وروضة الناظر ص١١؟‏ ونهاية السول (؟"/"ه) والمنخول ص8؟! والإحكام للآمدي (؟/4ه): وإرشاد 
الفحول ص؟7١١‏ وأصول السرخسي (١ك/ره؟١)‏ والوصول إلى الأصول )٠١7/١(‏ وشرح الكوكب 
(/ر"١٠١).‏ 
(؟) في المخطوط (منخص). 


لخدن 


وكذلك إذا قيل حكم الله في قطع السارق وجلد الزاني حكم عام فإنما ذلك 
مجازء لآن حكمه على كل واحد منهم بما حكم به عليه من حد وغيره غير حكمه 
على الآخرء والمراد بذكر الحكم في هذا الكلام الحد المحكوم به باتفاق. والموجب 
من حد كل واحد منهم باتفاق غير الموجب على غيرهء وفير مشترك بينه وبين 
غيره؛ وكذلك ما إذا استوفى الحد من واحد منهم لم يكن مستوفى من جميعهم, 
وإذا عصى بترك حد البعض منهم لم يكن ذلك عصياناً") في إقامة الحد على 
الباقين./ 

وكذلك القول في العبادات الموجبة على كل واحد من المكلفين9) . وفي أنها غير 
العبادة الواجبة على غيره. وإنما يصح أن يقال أنه قد وجبت على كل متعبد, وازم 
إقامة الحد على كل مجرم بحكم ولفظ عام يشتمل على جماعة من يتناوله الإسم 
أو فريق منهم» فيوصف بذلك لأنه بنفسه مشتمل على ما اشتمل عليه؛ فأما أن 
يكون الواجب على واحدهم هى نفس الواجب على غيرهء فذلك محال. 

فصل: فإن قال قائل : لم أذهب في القول بدخول العموم في المعاني إلى ما 
قلتم؛ وإنما عنيت بذلك أن الأفعال إذا اشتركت في أحكام وصفات وصفت بأنه 
عموم. 

يقال له: ما تمنع اشتراك الأفعال والصفات المتغايرة في أحكام وحقائق 
تجمعهاء وإذلك قلنا إن جميع الافعال والصفات مشتركة في حقيقة الوجود. وغير 
ذلك من الأحكام؛ غير أن الوجود ليس بمعنى ثابت يكون جامعاً لجميعها أو 
متناولاً لها. ' وإنما وجود كل شيء منها هى ذاته. وذاته ليست بذات غيرهء ولا كل 
شيء منها غيره؛ ولا ههنا أمر هى وجود قائم يكون جامعاً لها أو مشتملاً عليها, 
فبطل هذا الكلام الذي قالوه. 

وقد اتفق أهل اللغة على أن الأفعال المشتركة في حكم وصفة من الصفات لا 


(؟) ف في المخطوط (عصيان). : 
0 في المخطوط بعد كلمة المكلفين [وفي أنها غير العبادة الواجبة على كل واحد من المكلفين], 
وهي تكرار لما تقدم. 


توصف بأنها عموم؛ والحكم والوصف الذين هي مشتركة فيه ومستحقة له"). 

وكذلك لا يقال : إن علوم الناس وقدرهم وحركاتهم وصورهم عموم في 
اشتراك جميعها في الحكم لها بأتها علوم وقدر وحركات, وإنما يقال القول علوم 
وقدر الذي هى اسم جمع مشتمل على ما أريد به عموم. 

وكذلك فلا يجوز أن يقال إن الوجود والحدوث والعرضية عموم لاشتراك 
أشياء في حقيقته. 

ويدل على هذا أيضاً ‏ ويوضحه اتفاق الكل على أن السابق إلى فهم كل 
متكلم في اللغة العربية من قول القائل فلان يقول بالعموم؛ وفلان لا يقول بذلك إنه 
إنما يثبت قولاً ذا صيغة وبنية مختلفاً في وصفه وما وضع له؛ دون غيره من سائر 
الأفعال والمعاني/"). ولا يفهم من ذلك أنه يثبت أشياء مشتركة/ في حكم وحقيقة 
وطتفة: 

وكذلك إذا قيل قد اختلف الناس في العموم لم يعقل منه إلا الاختلاف في 
حكم اللفظ المدعى وضعه للاستغراق أو البعض أو كونه مشتركاً فيهماء وإذا كان 
ذلك كذلك ثبت أنه لا مدخل للأفعال والأحكام والأمور المشروعة للمكلفين والواجبة 
على كل واحد منهم في العموم؛ وأنه مقصور على ضرب من الأقوال مشتمل على 
بنا :كحت وما قضد له 

فصل آخر يتصل بذلك: 

فإن قال قائل: فهل يجوز على هذا الأصل إطلاق القول بأن العموم 


مخصوصء وأنه خصوص عموه("). 


(0) هكذا العبارة في المخطوط؛ وفيها ركاكة. ويبدى أن المراد بها أن الحكم المستحقة له الأفعالء 
والصفة التي اشتركت فيها الأفعال لا توصف بالعموم. 

(1) اعتمد الباقلاني في إثبات أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة على السبق للفهم عند الإطلاق. 
ومن المعلوم أن السبق للفهم عند الإطلاق هو أظهر علامات الحقيقة كما هو معلوم في علم البيان. 
ينظر في ذلك الطراز للعلوي(١31/1).‏ 

(1) تقدم إبطال المصنف القول بأن العموم مخصوص في الباب الأول من هذا الجزء في ص؛ وما 
بعدها. كما أنه بين مراده بأصحاب الخصوص ويأصحاب العموم ويأصحاب الوقف. وينظر في 
ذلك تلخيص التقريب لإمام الحرمين لوحة 1"”ب. 


١١ 


0 


تحرض 


إقال ل بصع ذلك على كول اباب الخضوص ولاعلي شرل اهل 
الوقف. ولا على قول مثبتي العموم. 

فأما أصحاب الخصوص فإنه عندهم موضوع للخصوص»3). فإذا ورد 
للخصوص فإنما ورد لما وضع له حقيقة؛ فكيف يقال إنه عموم: هذا بين الامتناع 
على قولهم. 

وأما أصحاب الوقف. فإنهم يقولون إنه يصلح للبعض حقيقة؛ وللكل حقيقة, 
فإذا ورد لأحدهما كان له. فإن كان مستغرقاً لم يكن مقصوراً على البعض 
ومقصوداً به إليه لم يكن مستغرقاً. فمحال على هذا أن يكون العام مخصوصاً!(". 

فأما أصحاب العموم فإنهم يقولون : إن قولنا المشركون والمؤمنون عموم, 
وإن فائدة وصفه بذلك أنه موضوع في اللغة لاستغراق أحاد من يقع عليه الإسم. 

فإذا ورد والمراد به البعض لم تتغير بنيته وصورته؛ ولم يخرج بذلك عن أن 
يكون لفظاً منه بالعموم في أصل الوضع. ولم يصر خاصاً بالقصد به إلى بعض 
من وضع لذفي الأضبل: فيجب إذا كان ذلك كذلك أن يكون وصفه بأنه خاص 
وخصبوصض مجازا واتساعا أ؛ وعلى وجه التشبيه بالقول الذي وضع في الأصل لذلك 
القدرء والبعض الذي أريد به دون غيره؛ لا يصح غير هذا لأنه لو صار القول 
خاصاً على الحقيقة بالقصد به إلى بعض ما وضع له وه في الاصل مبني 
للعموم لوجب أن يكون عاماً خاصاً على الحقيقة, وأن يكون عاماً بالوضع وحكم 
اللغة. وخاصاً بقصد المتكلم به وإرادته للبعض. وهذا تناقض ظاهر/. 

لأنه قول يوجب أن يكون مستغرقاً مستوعباً بحق اللغة والوضع؛ ومقصوراً 
على البعض ماهى موضوع له بحق الإرادة لذلك؛ وهذا جهل عظيم؛ وإذا لم يجز 
ذلك ثبت أن معنى وصف القول العام على أصلهم يأنه خصوص إنما جرى عليه 
كارا واتشتاعا: ولأنه لى كان لفظ العموم خصوصاً بالقصد إلى تخصيصه لصار 


(4) في المخطوط (للخصوع). 
(9) في المخطوط (مخصووخص). 


لفظ الحقيقة مجازاً بالقصد إلى التجوز به واستعماله في غير ما وضع له؛ فيصير 
إلى ما نقل إليه وتجوز به فيه بالقصد إلى ذلك؛ وهذا تخليط ممن صار إليه. 

فصل : فإن قيل : فما الذي يجب أن يحمل عليه قولهم عموم مخصوص 
وخصوص أريد به العموم؟. 

قلنا: الواجب أن يقال إن المراد بذلك إنه عام من جهة اللفظ وأصل الوضع 
وخاص فى المراد إذا قصد به بعض ما وضع له. 

وكذلك إذا قالوا خاص أريد به العام فالمعنى فيه أنه خاص من جهة لفظه 
وحكم الوضع في اللسان وعام من جهة قصد المتكلم به وليس يصير ما وضع 
للخصوص وقدر معلوم عاماً بقصد المتكلم به إلى أكثر مما وضع له أى إلى جميع 
والخصوص )'١(‏ ألفاظاً موضوعة لهما أن للعبارة 0 ألفاظاً | يتواضع 
لنفسه١('')‏ لا بالقصد إلى تعليقه, ولا بالتواضع على ذلك. 

فصل: وقد يقال : إن فلاناً يخص العموم إذا علم أن القول الموضوع 
1 


)٠١(‏ في المخطوط (بالخصوص). 

)١١(‏ في المخطوط (العبارة). 

)1١(‏ كلام الباقلاني هذا مبني على معتقد الأشاعرة في أن الكلام نفسي. وهو نفس النهج الذي 
نهجوه في الأوامر والنواهي. . وقد نسبه إمام الحرمين في البرهان )1١8/١(‏ للمحققين من أئمة 
الأشاعرة. ولكنه لم يرتض طرد هذا المذهب في العموم والخصوص. وقال بأن هذا البحث يتعلق 
بالقول المعبر به عما في النفس. 


وقد يقال: فلان قد خص العموم إذا أخبر عن كونه مخصوصاً وإن لم يكن 
الأمر على ما أخبر به؛ فيوصف علم العالم بكون العموم مخصوصاً وظنه لذلك 
وخبره عنه بأنه تخصيص للعموم. 
ويقال أيضاً فيمن أقام الدليل على أن لفظ العموم مخصوص/ أنه قد 
خص العموم. والمخبر عن كون الخطاب مخصوصاً والدال على ذلك والعالم 
بأنه مخصوص لا يصح أن يكون علمه بذلك وخبره وذكره الدليل على 
تخصيصه تخصيصاً للعموم, والواجب على الحقيقة أن يكون مخصص3) 
الخطاب هو المخاطب بالخطاب الخاص الموضوع لذلك دون الخطاب القائه9' وأن 
يكون الذي عم بالخطاب ما تحته من خطاب الغير بالخطاب القائم في أصل 
الوضعء كما أن الآمر من خاطب بالأمر, والمخبر والمستخبر من خاطب بما هى 
خبر واستخبارء دون العالم بكون القول خاصاً والمعتقد لذلك والدال عليه والمخبر 
عنه, 
وقد يوصف المخاطب بالعام إذا قصد به الخصوص بأنه مخصص للعام على 
تأويل أنه قاصد به إلى غير ما وضع له وذلك مجاز واتساع, وقد بيّنا في أن 
حقيقة الكلام فصل من القول جائز خروجهما عما هما عليه(""). 
فصل: فإن قيل : فخبرونا بماذا تصير هذه العبارات والأسماء المشتركة عند 
أهل الوقف بين الخصوص والعموم والموضوعة عند القائلين بالعموم والقائلين 
بالخصوص لما يقولونه منصرفة إلى بعض محتملاتها وفي غير ما وضعت له؟. 
(؟1) في المخطوط (تخصص). 
)١(‏ ذكر الزركشي في البحر المحيط (9/١4؟)‏ أن المخصص يطلق ويراد به عدة معاني. 
أولها: يوصف به المتكلم إذا أراد بالعام بعض ما يتناوله . 
ثانيها: يوصف به الناصب لدلالة التخصيص. 
ثالثها: يوصف به الدليل الذي دل على أن المراد بالعام بعض أفراده فيقال السنة مخصصة للكتاب. 
رابعا: يوصف به المعتقد للدليل أنه مخصصء كما قال الشافعي : يخص الكتاب بالخبر. 
وقد رجح الباقلاني الإطلاق الأول 
)1١(‏ هكذا العبارة في المخطوط. وهي غير مستقيمة. ولكن يستفاد منها أنه يحيل على كلام متقدم. 


1١: 


قيل : إنما تصير كذلك بإرادة المعبر وقصده لا لنفسها وجنسها وصيغتها, 
ولا لحدوثهاء ولا للعلم بوقوعهاء ولا للإرادة لحدوثهاء لأن جميع هذه الأمور تحصل 
للفظ. وإن كان المراد به بعض محتملاته وغير ما وضع له؛ فعلم أن المؤثر في 
صرفها إلى بعض محتملاتها أى غير ما وضعت في الأصل له إنما هى إرادة 
المخاطب بها وقصده. وإنما الأدلة والأحوال الظاهرة تدل على قصد المتكلم بها 
فيعلم عند ذلك ما أريد بهاء وتكون الأدلة دالة على الإرادة التي بها يقع 
التخصيص أو تصير الكلام لبعض محتملاته!"), 

وذلك نحو القول : أي شيء يحسن زيد؟.: وقولهم سلام عليكم: المحتمل 
للتحية والهزل والاستجهال والاستفهام والتفخيم والتقليل. فيصير الكلام 
لبعض ذلك بالقصد إليه. ويعلم القصد إليه إما بضرورة عند أمارات ظاهرة 
وبيشاهد حال أو دليل./ 

فأما بعض نفس الكلام الذي في النفس فإنه لا يتغير حال كل ضرب منه؛ ولا 
يصير متعلقاً بمتعلقه بالإرادة والقصد, كما لا يصير العلم والقدرة متعلقين 
بمتعلقاتهما بالإرادة والقصد إلى ذلك. 


وهذه جمل في هذا الياب كافية إن شاء الله. 


(11) في نظر الباقلاني أن ما يصرف اللفظ إلى بعض ما يتناوله هو قصد المتكلم وإرادته» ولكن لما 
كان قصده أمراً باطنياً فالمعتبر ما يدل على هذا القصد من أمارات أو دليل العقل أو سوابق 


١ه‎ 


ازفرض 


باب 
ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع 
وغبرهاء واختلاف متبتي العموم فيها 

فمن هذه الألفاظ ألفاظ الجموع المنكرة7) والمعرفة, وذلك نحو القول 
رجال وناس وأشياء ومشركون ومؤمنون وقاتلون وسارقون: وهذه جموع 
منكرة؛ والمعرف منها نحو القول الرجال والناس والمؤمنون وأمثال ذلك. وإنما 
يكون المعرف من الجموع عموهاً عندهم إذا لم يرد للعهد. 

وكذلك التثنية تكون منكرة ومعرفة؛ نقول رجلان في النكرة؛ والرجال() 
في المعرفة: وقد أنكر كثير من الناس كون الإثنين جمعاً» والذي نقوله أنهما 

ومنه أنضكا «من وما» إذا وردا للجزاء والاستفهام. ولفظ «أي» في 


)١(‏ ذكر الباقلاني في عنوانه أنْ هذه الألفاظ مدعاة للعموم حتى لا يتوهم أحد أنه يقول أنها تفيد 
العموم؛ وحقيقة مذهب الباقلاني كما ستعرفه من خلال هذا الجزء من كتاب التقريب أنه يقول : 
ليس للعموم صيغة تقتضي العموم بمجردها. فإذا وردت هذه الألفاظ لم يجز حملها على العموم 
ولا غيره إلا بقرينة تدل على المراد منها. ولذا أحببت التنبيه على ذلك. 

(؟) الجموع المنكرة مدعى أنها من ألفاظ العموم عند أفراد معدودين معظمهم من الحنفية منهم 
البزدوي وابن الساعاتي. ويه قال الجبائي» وحكاه أبى إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن 
بعض الشافعية ينظر في ذلك تلقيح الفهوم ص8؛ ؟. وشرح اللمع )١7/١(‏ والعدة (075/9), 
والمعتمد (١//85؟),‏ والمحصول :)1١5//١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص١15؛‏ والتبصرة .)١1١4(‏ 

(؟) في المخطوط «الرجال» والسياق يقتضي «الرجلان». 

(4) هذا تصريح من الباقلاني بأنه يقول بأن أقل الجمع إثنان وحكاه عنه الباجي في إحكام الفصول 
صة؛؟ وصححه. ونسبه للباقلاني العلائي في تلقيح الفهوم ص07؟ كما نسبه إلى داود 
الظاهري والاأستاذ أبي اسحاق والغزالي وابن الماجشون وابن خويز منداد والإمام مالك وإلى 
سيبويه والخليل بن أحمد. 


الاستفهام والشرط والجزاء. ولفظة «متى وأين» للذي هو ظرف مكان وظرف 
5ت 

ومنها الألفاظ المدعاة للنفي على العموم؛ نحو قولهم ما جاعني من أحدء 
ولا في الدار ديارء وأمثال ذلك(). 

ومن ذلك أيضاً ‏ اسم الواحد المعرف من الجنس إذا لم يرد لمعهودء 
نحو قوله تعالى:ظإن الإنسان لفي خسر#”" وقوله تعالى :«إوالسارق 
والسارقة274) و«الزانية والزاني4) وأمشال ذلكء لأنه إذا لير يرد للعهد كان 
عندهم لاستغراق الجنس(” 0١‏ 

فأما القول مشرك وسارق وزان وأمثال ذلك فإنه يرد لواحد عون معين 
ولايضلع أن يراد يههًا يزيد على الواحد فضلاًٌ عن الاستغراق. قال الله 
سبحانه في الجمع المنكر: لما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار١").‏ 


(ه) من وما وأي ومتى وأين تسمى بالألفاظ المبهمة. وهي عند أهل العموم من ألفاظ العموم. وهي عند 
السمرقندي في الميزان ص١7‏ من الذي يدل على العموم بمعناه دون صيفته. 
وانظر في ذلك البرهان "6.١‏ وما بعدها. 
() الجمهور على أنها للعموم خلافاً للمبرد كما حكاه عنه أبى حيان في ارتشاف الضرب (53/5؟) 
وتابعه القرافي في شرح تنقيع الفصول ص4 ., 
النفي يفيد العموم ظاهراً” لانصاً. 
6 سورة العصر: (5). 
(4) سورة المائدة : (4؟). 
)٠١(‏ ينظر في المفرد المعرف الوصول إلى الأصول (19/1؟) وارشاد الفحول ص١١١‏ 
والمسودة(ه١٠)‏ والمعتمد (144/1) والبرهان ١/ر.؛؟‏ والمحصول )049/:/١(‏ وشرح تنقيح 
ل عن الج رام حطة ويفا 0 
)1١(‏ سورة ص (17). 


نارون 


وقال في الواحد المنكر:طإضرب الله مثلاً عبدأمملوكاً لا يقدر على شيء©07. 


وسائر وأجمعون وأكتعون") وأمشال ذلك. هذه جملة الألفاظ المدعاة 


للعموم. 
وقد اختلف الناس في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ الجمع على ثلاثة 
أقاويل . 


فقال قائلون: إنها موضوعة لأقل الجمع؛ فمنهم من قال أقله إثنان, 


المتكلمين ومن!*') قال بقولهم. 
وقال القائلون بالعموم: إنها موضوعة لاستغراقه') واستيعابه؛ وخالف 
بعضهم في ألفاظ منها. 


وقال أهل الوقف: إنها لم توضع لإفادة أحد الأمرين؛ بل هي مشتركة 
وليس الدليل على كونها عليه عروها من دليل التتخصيص. ولا الدليل على 

تخصيصها عروها من دليل العموم؛ ويهذا نقول. 
فصل : وقد اختلف القائلون بالعموم في بعض هذه الألفاظ. 
فقال الجمهور منهم: إنه لا فرق بين منكّر الجمع ومعرقه فى أنهما 

تو لوكي در : 

15) قال في القاموس المحيط ص".ه : «جاؤوا كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون» إتباعات 
لأجمعين لا يجثن إلا على إثرها. وترتيبهن غير لازم إنما اللازم لذاكر الجميع أن يقدم كلاً 
ويوليه المصوغ من (جم.ع) ثم يأتي بالبواقي كيف شاء إلا أن المختار تقديم (ك.ت.ع) ثم 
(ب.ص.ع) ثم (ب.ت.ع) وانظر القاموس المحيط ص45 وانظر ما يتعلق بالألفاظ المؤكدة تلقيح 
الفهوم من ص/1؟؟ - 15؟. 

)١4(‏ في المخطوط (من) بدون الواو. 

)1١١(‏ في المخطوط (لاستفراق). 


يفيدا ن العموم والإستغراق» وهذا قول الجبائى') وكثير من القائلين") 
بالعموم, لأن أَحَّدَ ما دلّ على أنْ قولنا المشركون عاماً عدن الأسكتنا « لكل 
واحد ممن يقع عليه الإسمء وهذا مستمر في المنكرء إلا أنه إذا قال: اقتلوا 
متشركين واضريوا رجالاً حسن الاستثنا ء لكل واحد ممن يقع عليه الاسم, 
فوجب عموم منكّره لمثل ما وجب عموم معرفه/ 0 

وقال كثير منهم: بل إنما يفيد جمعاً منهم غير معيّن ولا مقدّرء فإذا 
عرف لا للعهد وجب كونه عاماً مستغرقا. 

ل ا الت 

فقال الجمهور منهم: | ن القول المشركون والسارقون موضوع لاستغراق 
الجنس متى ورد عارياً من قرائن ن التخصيص, ولم يكن للعهد والتعريف. 

وقال بعضهم/: بل يجب حمله على أقل الجمع؛ ولا يحمل على ما زاد 
عليه إلا بدليل!"'"). 


(1) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلم. من معتزلة البصرة. ولد سنة 10؟ ه وتوفي سنة 7١؟ه.‏ 
وهو على رأس الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة. درس على أبي يعقوب الشحام. ورد النصترة 
وتكلم مع من فيهاء ثم ورد بغداد, ثم عاد إلى العسكر ومات فيه. ونقل إلى جبى ودفن فيها. 
من تصانيفه : الأصول , شرح الحديث , الأسماء والصفات. 
له ترجمة فى باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل صه؛ وملحق الفهرست لابن النديم ص 
وسير أعلام النبلاء: )185/١4(‏ والبداية والنهاية (1١1١/0؟١).‏ 

(1) في المخطوط (القائلون). 

(14) نقل الباقلاني عن الجمهور عدم التفريق بين منكّر الجمع ومعرقه لا يتابع عليه. :ادل تقل صُنَاحَن 
تلقيح الفهوم ص/4؟ عن الجمهور أن الجمع المنكر ليس من صيغ العموم ونسب القول بأنها 
من صيغ العموم إلى جمهور الحنفية ومنهم البزدوي وابن الساعاتي وإلى الجبائي وأتباعه من 
المعتزلة وحكاه أبو اسحاق فى شرح اللمع عن بعض الشافعية. 
وانظز في عموم الجمع المتكر: المحصول (١/؟/4١1).‏ والمعتمد (47/1؟) والمسودة )٠١5(‏ 
والعدة (؟/275) والتبصرة )1١١4(‏ البرهان (17/1؟) وشرح تنقيح الفصول )11١1(‏ والإبهاج 
(1/ه١١)‏ والقواعد والفوائد الأصولية (4؟1). 

(15) هذا القول نسبه في تلقيح الفهوم ص١1‏ لابن المنتاب من المالكية ومحمد بن شجاع من 
الحنقية ‏ وحكاه عن محمد بن شجاع في الميزان (119) وانظر في ذلك العدة (445/5) 
والبرهان (١/١1؟2)‏ والمعتمد (04//1؟). 
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فصل : واختلفوا ‏ أيضاً ‏ في فائدة الإسم الواحد من الجنس 
المعرف باللام. 

فقال بعضهم: إنه إنما يعرف للعهد والتعبير فقط. 

وقال بعضهم: بل إنما ينبئ عن أن هذا الجنس مرادء وقد يصلح أن 
يراد به الواحدء ويصلح أن يراد به جمعاً من الجنس, ويصلح أن يراد به 
جمع الجنس١(""),‏ 

فصل : وقال بعض من ينسب إلى القول بالعموم: أقول : إن هذه الألفاظ 
للعموم على معنى أنه يصلح أن يراد بها استغراق الجنس وإن لم يُبْنَ 
لإفادته(١")»‏ وعلى معنى أنه لا واحد من المشركين والمؤمنين إلا والقول مؤمن 
ومشرك يقع عليه؛ والقائل بهذا موافق لأهل الوقف. لأنهم جميعاً يقولون بما 
فسروا به وصف القول بأنه عموم. 

فصل : وقد ذكرنا فيما سلف أن القول «من9", للعقلاء ودما» لما لم 
يعقل(") ومالا يعقل. وكذلك أي!'". وقلنا إن «من وأي» إذا كانا معرفة وقعا 
موقع «الذي». فإذا كانا نكرة صلحا للعموم والخصوص. وكشفنا ذلك يما 
يغني عن رده. 

وجملة ما نقوله في ذلك إنه لا لفظ بني للاستغراق من مؤكد وتأكيد في 
أعيان ولا أزمان» لافي أمر ولا خبرء ولا في نفي ولا إثبات2"). 


)2١(‏ ينظر الكلام على المفرد المععرف واختلاف العلماء في دلالته تلقيح الفهوم (777- 185) والمعتمد 
(4/1؟) والعدة (480/5: 014) وأصول السرخسي )11١/١(‏ والممستصفى (50/6) 
والوصول إلى الأصول )2١5/١(‏ والمصصول )054/75/١(‏ والمسودة )٠١5(‏ وشرح الكوكي 
المنير(”/4؟1) والتبصرة )١١0(‏ والرسالة (17) ونهاية السول مع البدخشي (9؟/10). 

)"١(‏ فعلاًهذا القول مطابق لقول بعض القائلين بالوقف من حيث أن كلاهما يقول أن هذه 
الألفاظ لم يضعها أهل اللغة للعموم ولكن قد تحمل على العموم بقرينة. وإذا لم توجد قرينة 
لا تحمل على العموم. 

(19) تقدم في (١//ة١)‏ من هذا الكتاب. 

(؟1) تقدم في )117/١(‏ من هذا الكتاب. 

(18) تقدم في )4٠١/١(‏ من هذا الكتاب. 

(0؟) ذكر ابن الباقلاني رأيه هنا في غاية الصراحة وهى إنكار وجود لفظ موضوع للاستغراق. 


٠‏ ؟ 


باب 
ذكر شبه" القائلين بالعموم والاعتراض عليبها 

وقد استدلوا على ذلك بأشياء منها : 

أن قالوا إِنْ العموم الذي هى الاستغراق لجميع الجنس مما قد علم 
وعقله أهل اللغة» وليس مما يلتبس عليهم, كما عرفوا مقادير الأعدادء وكما 
لكل ما يحتاجون إليه من ذلك لفظاً يدل عليه وينبىء عنه وكانت بهم أتم 
حاجة إلى الإخبار عن جميع الجنس الذي يتناوله الإسم وجب أن يكونوا قد 
وضعوا له لفظاً ينبىء عنه. كما وضعوا المقادير للأعدادء وكما وضعوا اسم 
الواحد والإثنين» ومثل هذا زعموا ‏ لا يجوز منهم إغفاله وإهماله؛ فوجب 
أن يكون قد وضعوا له لفظاً ينبئ عنه/ ولا لفظ أحق به من الألفاظ التي 
قدمنا ذكرها©). 

فيقال لهم : ما قلتموه باطل من وجوه : 

أولها: إنه استدلال منكم على إثبات لغة» وذلك باطلء لأن اللغة إنما تثبت 


)١(‏ سمى الباقلاني أدلة المثبتين لصيغ العموم شبهاً لأنه من القائلين بعدم وضع أهل اللغة صيفاً 
خاصة بالعموم. 

(6) هذا الدليل دليل عقلي. وهى كيف يضع أهل اللغة ألفاظاً خاصة لمعاني قليلة الأهمية ونادرة 
الاستعمال مثل التمني والترجي وغيرها ويتركون الاستغراق والعموم بدون ألفاظ مع مسيس 
الحاجة إليه. فلو حدث هذا انتفت عنهم الحكمة. وهذا مستحيل في حقهم لأنه ما يلزم على الباطل 
فهو باطل. ولهذا لايد أن يكونوا وضعوا ألفاظاً خاصة للاستغراق. ولا يوجد ألفاظ بهذا أحق من 
الألفاظ التي ذكروها. وانظر هذا الدليل في تلقيح الفهوم (177) وانظر كذلك الاعتراضات 
الواردة عليه والإجابة عنها بما لا مزيد عليه. 


"١ 


رضن 


بتوقيف منهم ونقل ثابت عنهم؛ كما أن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما يدعى من وضعه الحكم لا يثبت بنظر واستدلال, وإنما يثبت بالتوقيف 
والنقلء فإن وجدتم نقلاً عنهم لذلك؛ فاذكروه وإلا فلا تعلق فيما قلته7”). 

وشيء آخرء وهو أن أكشر ما في الذي قالوه أن وضع أهل اللفة لما 
وضعوه يقتضي أن يضعوا للعموم لفظأ؛ ولكن من أين أنهم قد فعلوا ذلك؟ 
ولعلهم لم يفعلوه وإن اقتضت حالهم ووضع لغتهم أن يفعلوه. وقد يقع من 
الحكيم وذي الرأي والتدبير أفعال يقتضي وقوعها منه وقوع أمثالها وإن ترك 
مثل ما فعل. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

ومما يدل على فساد هذا الاعتلال علمنا بأنهم لم يضعوا أكثر(؛) المعاني 
التي عرفوها وعقلوا لها أسماءء. ومن ذلك أنهم وضعوا للفعل الماضي 
والمستقبل ألفاظاً تدل عليهماء نحو ضرب للماضيء ويضرب للمستقبل, 
ومنهم من قال هو مشترك بين فعل الحال والمستقبل!". ولم يضعوا لفعل 
الحال لفظاً ينبئ عنه, وإنما يدلون عليه بإسم الفاعل أو المفعول به؛ فيقولون 
ضربت زيداً قائماً ورأيته راكباً. وقائم وراكب اسم الفاعل؛ أو ضربته في 


(؟) من أبرز ما استدل به القائلون بأنه توجد ألفاظ وضعها أهل اللغة للعموم هو فهم العموم منها 
بمجرد سماعها. وقد وقع هذا الفهم لجمع من العقلاء وأهل الفهم. ومن ذلك فهم نوح عليه الصلاة 
والسلام من قوله تعالى: إواحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك» العموم بدخول ابنه. وفهم 
أبراهيم عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى «إإنا مهلكوا أهل هذه القرية» العموم فقال (إن فيها 
لوطا» وغير ذلك كثير جداً. وينظر في ذلك : احكام الفصول (4؟1؟) والعدة (491/5) والتبصرة 
)٠١1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (؟/7) والوصول إلى الأصول )2١5/١(‏ وميزان الأصول (85؟) 
وشرح الكوكب )١1١7/7(‏ وإرشاد الفحول )١١١(‏ وشرح مختصر الطوفي (؟/5؛) والإحكام 
للآمدي (؟/3١؟).‏ ْ 

(4) في المخطوط (من المعاني). 

(5) الجمهور لا يشترطون وجود ألفاظ تدل على معانيها بدلالة المطابقة» ولا يمكن أن تدل على معان 
أخرى إما بالاشتراك أو التجوز. فما ذكره الباقلاني وهو دلالة الفعل المضارع على الحالً 
والمستقبل إما بالاشتراك أو كونه أظهر في الدلالة على الحال. ويمكن حمله على الإستقبال إذا 
وجدت قرينة لا يتنافى مع ما ذكروه من أنه لابد من وجود ألفاظ تدل على الاستغراق. 


؟؟ 


حال قيامي أو قيامه, ورأيته في حال ركوبي أو ركويه. فهذا مما لم يضعوا له 
لفظاً مفردة7). 

ومنه أيضاً أنهم لم يضعوا لكل شيء ومن أجناس الروائح المختلفة 
أسماء تخصهاء كما وضعوا ذلك لأجناس الألوان والطعوم المختلفة. وإنما 
يقولون ريح المسك وريح الشجر والثمرء فيضيفون ريح كل شيء إليه؛ ولم 
يقهوا له اهما تخضوضا. 

وكذلك فإنهم لم يضعوا لكل جنس من أجناس ما له تعلق من الصفات 
بمتعلق/ر مخصوص إسماً يخصه ويتبئ عنه مع علمهم باختلاف أحكام هذه 
والإرادة التي هذه سبيلهاء والكون في مكان مخصوص بل قالوا في جميع 
يضعوا لكل جنس منه اسماً مخصوصاً مع علمهم باختلاف أحكام هذه 
ويدركونه من أجناس الألوان والطعوم, وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه من 
كل وجه!". 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن قالوا صحة دخول الاستثناء في 
زيداً. واقتلوا المشركين إلا المعاهد وأمثال هذا . وإنما حظ الاستثناء ومعناه 


(1) الجمهور لم يشترطوا وضع لفظ مفرد لكل معنى. وإنما يرون أنه لا بد من وضع لقظ لكل معنى 
يدل عليه بنوع من أنوا ع الدلالات. ولا يشترط دلالة اللفظ على المعنى بدلالة المطابقة. 

(0) لا يلزم بطلان ما قالوهء لأن كل ما ذكر لا يلزمهم حيث إنهم لا يشترطون وضع ألفاظ مفردة لكل 
معنى بل يكتفون بوضع ما يدل على المعاني الهامة بنوع من أنواع الدلالات. وحتى ألفاظ العموم 
عند الجمهور يرون أنها ظاهرة في العموم وليست نصاً فيه. ولذا عندهم يجوز حملها على غير 
الاستغراق إذا قامت قرينة على ذلك. 


رف 


رضنا 


كنضلا 


أن يخرج من الخطاب مالولاه لوجب دخوله فيه. ولذلك لا يحسن أن يقال: 
أكرم الناس إلا الشور لأنه مما لا يدخل تحت الاسم. فدلٌ ذلك على أن 
المستثنى منه موضوع للعموم والإستغراق. 

فيقال: لم قلتم إن فائدة الاستثناء ما ادعيتم؛ وفيه أعظم الخلاف؟. 

فإن قالوا: لا نعرف له معنى غير ذلك. 

قيل لهم : لم قلتم هذا ولا تجدون فيه متعلقاً؟. 

ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون فائدة الاستثناء أن يخرج من الخطاب 
من يصلح دخوله فيه, والقصد به إليه دون من يجب دخوله فيه. ونحن وإن 
قلنا إنه ليس بموضوع للاستغراق فإننا لا ننكر صلاحه له وجواز القصد به 
إلى كل واحد من الجنس وممن يتناوله الإسم. فإذا جاء الإستثناء قطع 
بخروج المستثنى من الخطاب ما لولاه لجاز كونه مراداً به/ر فهذه فائدة 
الاستثناء لا ما ادعيته(). 

واعلموا أن الاستثناء على ضريين : 

فمنه ما يخرج من الخطاب ما لولاه لوجب دخوله فيه؛ وذلك نحو 
الاستثناء من كل جملة يجب دخول أبعاضها في الإسم الشامل لها؛ نحو 
قولك: رأيت زيداً إلا0') يده. ورأيت الدار إلا بابهاء وأمثال ذلك من أسماء 
الجملء فإنه عند أكثر الناس الاستثناء من أسماء الجمل العددية من 
الأستثناء(١١)‏ من الألف والمائة والعشرة» فيجب تنزيل ذلك؛ وإنما لم يحسن 


(8) ينظر هذا الدليل في تلقيح الفهوم )١1١1(‏ وقد ذكر أنه اعترض عليه من ستة أوجه ثم أجاب عنها 
بمالا مزيد عليه. 

(9) في المخطوط (ادعته). 

)٠١(‏ في المخطوطل(لا) بدل (إلا). 

)١1١(‏ الجمل العددية مثل الألف والمائة والعشرة معظم الأصوليين لا يعتبرونها من ألفاظ العموم؛ ولذا 
أدخلوا في تعريفاتهم كلمة (مطلقاً) وبعضهم أدخل كلمة (من غير حصر) حتى تخرج أسماء 
الأعداد كما فعل اين الحاجب في المنتهى )٠١7(‏ فقال : تعريف أبي الحسين ليس بمانع؛ لأن 
نحو عشرة ومائة تدخل فيه وهما ليستا من ألفاظ العموم, 

وقال البرماوي في الفوائد السنية١/7‏ «قولنا (من غيرحصر) احتراز من اسم العدد نحو عشرة». 


"355 


أن يقال: اضرب القوم إلا الثورء وأكرم المؤمنين إلا الكافرين . ومن دخل 

داري أكرمته إلا الحمار» وأمثال هذا لأجل أنه استثناء لما لا يصلح دخوله 

تحت الإسم وتناوله له, وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 
ويقال لهم : لو كان ما تلكمؤة واحها أوكى إذا جسن انيقال: 

اقتلوا المشركين إلا نفراً وإلا فرقة منهم؛ أن يكون قوله نفر وفرقة متناول 

لجميع المشركين: وكل من دخل تحت الإسم منهم: لأجل أنه لا نفر ولا 
فرقة منهم إلا ويصاح توجه الاستثناء ء إليه باتفاق» فيجب أن يكون قوله 
إلا نفراً وفرقة متناولاً لجميع الجنس, وهذا يوجب أن لا يقتل أحد منهم, ٠‏ وأن 

يكون قد نهي عن قتل جميعهم ؛ وآمن بقتلهم. فإن مروا على هذا خلطوا 
وأمسك عنهم. وإن أبوه وقالوا قوله إلا نفراً وإلا فرقة وإن كان يصلح لتناول 

كل فرقة ونفر منهم؛ فإنه ليس بموضوع لاستغراق جميع فرقهم وأعدادهم. 
قيل لهم : وكذلك إنما حَسنْ استثناء كل واحد من آحاد من يتناوله اسم 

الجمع من الناس وغيرهم لصلاح تناول الإسم له, لأنه يجب دخوله فيه, ولا 

جواب لهم عن ذلك"). 
هذا على أن ممن أنكر العموم من قد جعل نفس هذا الذي قالوه دليلاً 

على بطلان القول بالعموم. قال : لأنه لو كان قوله اقتلوا المشركين موجباً 

لاستغراق الجنس لكان قوله إلا زيداً موجباًء لإخراجه منهم. 
وهذا يوجب دخوله في الحكم؛ بحق العموم وخروجه منه بحق الاستثناءء 

وأن يكون داخلاً فى الخطاب وخارجاً منه. وذلك باطل(""). وفي الذي قدمناه 

كفاية فى تقشن ما قالؤة: . 

)1١(‏ قول الباقلاني لا جواب لهم عن ذلك فيه نظر. فما ذكره من القول (اقتلوا المشركين إلا فرقة 
منهم) فلا شك أنهم يقولون إن لفظ فرقة لا يحمل على العموم. وذلك لأن ألفاظ العموم عندهم 
ظاهرة في العموم وليست نصاً فيه . فإذا وردت مطلقة من القرينة حملت على العموم. وإذا ورد 
معها قرينة تصرفها عن العموم كما هى في هذا المثال صرفت عنه. 

(1) وأجاب عن هذا العلائي في تلقيح الفهوم )1١1(‏ بعدم التسليم بكون الاستثناء نقضاً لأن الحكم 
على المستثنى منه بعد إخراج المستثنى. أو أن يكون فيه مخالفة مدلول اللفظ لقيام الدليل 
الصارف للفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 
وكثير من أهل اللغة يقولون إن العام بعد التخصيص يكون مجازاً. 


ه.؟” 


الخرفرا 


ويقال لمن تعلق بهذا/ ممن ينكر منهم أن يكون جميع اسم الجنس واسم 
الواحد المعرف منه ولفظ الجمع المنكر مستغرقاً للجنس يجب عليك أن تقول 
إن جميع هذه الألفاظ والأسماء مستغرقة للجنسء لأنه يحسن فيها استكناء 
كل واحد من آحاد ما يقع عليه الإسم, فإن مر على ذلك ترك قوله» وإن أياه 
نقض اسدتدلاله. ولا مخرج لهم من ذلك49), 

فصل : شبهة لهم أخرى والجواب عنها. 

قالوا: ويدل على ذلك أيضاً ‏ أن للعموم تأكيداً يخصه كما أن 
للخصوص تاكيداً يختص به. وقد اتفق على أن تأكيدهما يختلفان في أصل 
الوضع لا بالارادة والقصد إلى إختلافهماء فكذلك يجب أن يكون المؤكدين 
اللذين أحدهما عام والآخر خاص مختلفين في أصل الوضع. لا بالقصد إلى 
ذلك والإرادة له. وقد ثبت أن من حق التأكيد أن يكون لفق"') المؤكد وطبق 
معناه وإلا لم يكن تاكيداً» ولذلك لم يجز أن يقول القائل: افبون ها 
أجمعين وكلهم وسائرهم. ولا أن يقول: اضرب القوم والناس نفسه. وإنما 
يجب أن يقال: اضرب ب الرجال أجمعين والناس كلهم وسائرهم واضرب زيدأً 
نفسه. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن للعموم اة لفظاً وللخصوص لفظ أ يخالفه في 
أصل الوضع. 

فيقال : قد بينا فيما سلف أنللعموم الذي هى الجمع الزائد على الإثنين 
لفظاً يخصه. وأن للواحد7"') لفظاً يخصه. ولكل قدر من أعداد الجموع من 


(14) أورد هذا الاعتراض العلائي في تلقيح الفهوم (5؟1) وأجاب عنه في )1١5(‏ بالنقل عن ابن 
الحاجب والشلويين عدم جواز ز الإستثناء من الجمع المنكر إلا أن يكون اختص بصفة: مثل جاء 
رجال كانوا في دارك إلا فلااً. وقال على القول الآخر يكون الجمع المنكر عاماً مجازاً وليس 
حقيقة. 

)١١(‏ لفق" : قال في مختار الصحاح : (؟/001) كلام ملفوق على التشبيهء وتلافق القوم : تلاعمت 
أمورهم. وفي القاموس المحيط ص(40١١)‏ تلفق به لحقه. وفي الكليات للكفوي صه/؟ ؛ 
التلفيق: هو تماثل الركنين. ْ 

(17) في المخطوط (الواحد). 
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عا ا ور ار لس يه او 
الملتواضعين على دلالتها على ما بيكاء فنيهنا 50 وكذلك فإن تأكيد 
الجمء""). مخالف لتأكيد الواحد فى أصل الوضع:؛ وأنه محال أن يقال 
اضرب القوم نفسه., وأكرم زيداً أجمعين: ولكن من أين أن القول القوم 
والناس والمشركون ‏ وإن كان إسماً يعم ما يشتمل عليه ويراد به فإنه 
موضوع9) لاستغراق جميع من يقع عليه الإسم؛ بل ما أنكرتم أن يكون 
يصلح أن يتناول مازاد على ذلك من الأعداد إلى استغراق/ جميع الجنس,» 
وكذلك تأكيده بالقول كلهم وأجمعين وسائرهم إنما هو تآكيد يفيد الجمع 
الذي يقصده المتكلم بالإسمء وليس بلفظ موضوع للاستغراق: كما أن ما هو 
تأكيد له ليس بموضوع لذلك. فوجب أن يكون التاكيد والمؤكد من أسماء 
الجموع موضوعاً لإفادة جمع دخل تحت الاسمء وهى مخالف لاسم الواحد 
وتأكيده مما فى هذا مما يدل على أن التاكيد والمؤكد موضوع لاستغراق 
الجنس. 
فإن قالوا لأن القول أجمعين وكلهم وسائرهم مفيد لاستغراق من يقع 
عليه الإسم. فيجب أن يكون المؤكد مثله. 
يقال : هذه غفلة منكم, أننا لو سلمنا أن ما ذكرتموه من ألفاظ التاكيد 
لأن القول كلهم وجميعهم وسائرهم محتمل للبعض وللكل!""). 
(1) في المخطوط (الجميع). 
(14) في المخطوط (موضع). 
(19) عدم تسليم الباقلاني بأن لفظ جميعهم وسائرهم وكلهم يفيد العموم والاستغراق فيه نوع من 
المكابرة. فقد ذكر العلائي لفظ (كل) وقال هي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه انظرها في 
تلقيح الفهوم (١51-70؟).‏ 
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مدن 


وشابهم وشيخهم والداني والقاصي والفقير والغنيء ولا نزال نتبع تأكيداً 
الجنسء ولو كان لفظ المؤكد أو التأكيد له يفيد ذلك ويقتضيه في أصل 
الوضع لاستغنى بذكره عن التأكيدات والاتباعات بإدخال التأكيد على هذه 
له فسقط ما قالوو("), 

وقولهم إنه يجب كون التأكيد لفق المؤكد وطيقه ويمعناه قول باطل, لأ 
لفطة كله تأكيد عند 5-6 وقد 0 يها لفظ 0 6 يثنى ويجمع 
اه اه إنسان ألزمناه طائره في عبقه1(4") وقال تعالى: (كل نة نفس ذائقة 
الموت4'", والقول نفس وإنسان ورجل ليس بمفيد للجمع. وتاكيده9") به 
مخالف ل(؟), وقد جعل أكثر منكري العموم دخول/ التاكيد على ألفاظ 
الجموع وغيرها دليلاً على أن المؤكد لا يفيد الاستغراق بمطلقه, فلذلك احتاج 
إلى تأكيد بعد تأكيد. 

شبهة أخرى لهم والجواب عنها 

واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بأن قالوا لا يخلى اللفظ المدعى للعموم من 

الوب وك مد المؤكد ٠‏ وينظر دليل أصحاب الحو هذا في 

تلقيح الفهوم. )١1١(‏ وما ورد عليه من اعتراضات فيما بعدها من صفحات. 
)5١(‏ الإسراء: (17). 
)55 آل عمران: (146) وغيرها. 
(9؟) في المخطوط (تاكيد). 
11 قال اباي فى علب القرو 1 )'٠‏ أطبق جمهور أئمة العربية أو كلهم على أن كل إذا أضيفت 

إلى نكرة تعين اعتبار المعنى فيما أضيفت إليه فيما لها من ضمير وغيره إن كان 

المضاف إليه مفرداً فمفرد «وكذلن الجمع والتذكيروالتانيكة والشواهد به طافحة لا 
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ومحتملا لهما""). 

قالوا وقد بطل القول بالخصوص من قولنا وقول أهل الوقفء. ويطل ‏ 
أيضاً ‏ أن يكون محتملاً ومشتركاً بينهماء لأنه لو كان ذلك كذلك لكان لا 
يخلو أن يكون على أحد محتمليه إذا أريد به دليل أم لا؟. 
باطل, 

ولو كان عليه دليل!") فلا يخلو دليل المراد به من أن يكون لفظاً يدل على 
الاستغراق وضروب من التأكيدات أو معنى ليس بلفظ. فإن كان لفظاً ينبئ 
عن الاستغراق وجب القول بأن للعموم لفظأً ينبئ عنه, ويدل عليه وهذا ما 
أردناء وإن كان ما تبيّن به كونه عاماً من الألفاظ هحتملة: كاحتمال المفسر 
المدلول على معناه احتاج ‏ أيضاً ‏ إلى قرينة وبيان. وكذلك القول في بيان 
بيانه إلى غير غاية» وهذا محال. 

وإن كانت الدلالة على أن المراد باللفظ العموم معنى ليس بلفظء فهذا 
باطل؛ لأن الدلالة الدالة على المراد باللفظ يجب أن تكون تابعة له. وفي حكم 
الفرع له. 
المنفصلة عنه تدل على مالا يدل عليه اللفظ الذي هو الأصل. 

قالوا: فوجب أن تكون هذه الألفاظ دالة على العموم والإستغراق 
اليا 

يقال لهم : ما قلتموه غير واجبء والذي به يعلم أن المراد بهذه 
الألفاظ العموم هو علم ضرورة يقع للسامع لها عند أحوال وأمارات 


(0؟) ذكر هذا الدليل العلائي في تلقيح الفهوم(59١)‏ ولكنه زاد احتمالاً رابعاً وبين بطلانه بالاتفاق» 
وهو أنها ليست موضوعة لواحد منهما. 
(7) فى المخطوط دليلاً. 


وتوابع للكلام» وتكون ألفاظاً"". وليس لذلك حد محدود, ولا هو شيء 
محصور. وإنما هي أحوال يعلمها المشاهد والسامع لا يمكن نعتها 
وحصرها. وهي بمنزلة الأسباب التي يعلم عندها خجل الخجل ووجل الوجل 
اجام اسه وجي لسار وا1 0 

وقد يقع العلم بمراد المتكلم وقصده إلى الاستغراق عند تتابع ألفاظ 
وتأكيداتء نحو أن يقول/ اضرب الجناة وأكرم المؤمنين كلهم أجمعين 
أكتعين أبصعين جميعهم وسائرهم وصغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشابهم 
وذكرهم وأنثاهمء؛ وكيف كانواء وعلى أي وجه كانواء ولا يغادر منهم 
أحداً بوجه ولا سبب. ولا يزال يؤكد الكلام ويتبع التأكيد بتاكيد إلى أن 
يحصل للسامع العلم ضرورة بمراده. كما يحصل لنا العلم ضرورة عند 
مشاهدة الأحوال وسماع المقدم والمؤخر من الكلام إلى أن قصد المتكلم 
بقوله سلام عليكم الهزل والاستهزاء دون التحية» وأن المراد بقوله أي شيء 
بحسن زيد؟ التعظيم لعلمه أن التقليل :أو الاستفهام: وقد اتفق على أنه لا حد 
ولانعت محصوراً لما يحصل عنده العلم بذلك ويالمراد بكل محتمل من 
الكلاه["), ش 

وقد تقع هذه الضرورة عند يسير الألفاظ تارة وعند كثيرها أخرى, 
وبحسب ما يفعل الله سبحانه العلم بقصد المتكلم عنده. ولسنا نقول على هذا 
أن الدال على عموم اللفظ لفظ آخرء لأن ذلك تسليم القول بوضع لفظ دال 
بنفسه على العموم. 

وقد يقع العلم بمراد المتكلم ضرورة عند أحوال وأسباب تظهر في وجهه 
وحركاته وإشارته ورمزه وإيمائه ليست من الكلام والأصوات في شيء. 


(90؟) في المخطوط ل 

إليقة القائلون بالعموم لم يشتر. طوا في ألفاظ العموم أنها تفيد العلم الضروري بالعموم بل قالوا هي 
ظاهرة في العموم وهذا القدر يحصل بها بدون ورود مؤكدات عديدة كما أشار الباقلاني. وإنما 
تكون هي في حاجة ماسة إلى قرائن وأدلة إذا ما كان المراد بها غير العموم لكي تصرف لغير 
الععرم. 


كالذي يعلم عند ضرورة بر البار وعقوق العاق والتحية والإستجهال"). 
وقد يقع العلم ضرورة بقصد المتكلم بعرف عادة مستقرة,. نحو حصول 
العلم الضروري بمراد المتكلم إذا قال وهى على الطعام اسقني ماء, وأنه يريد 
ماء القراح البارد الزلال دون الحارء ودون ماء الآبار والبحار. وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ماتوهموه من وجوب ثبوت لفظ ينبئ عن المرادء أى إفراد طريق 
العلم بالعموم؛ وقد يعلم عموم قوله تعالى :«إبكل شيء عليم4(') وقوله تعالى: 
«إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها74'') بدليل العقلء وليس هى لفظ 
ولا معنى مستخرج من لفظ. 
وأما قولهم وإن كان ما به يعلم المراد معنى ليس بلفظ فإنه تابع للفظ 
قول باطل من وجهين: 
الألفاظ/ ولا توصف بذلك؛ بل هى أصول فى أنفسهاء وعندها يقع العلم 
بالمراد ضرورة. 
وكيف تكون من توابع اللفظ واللفظ لا يعلم به ولا عند سماعه القصد"", 
وهذه(" الأحوال يعلم عندها ضرورة قصد المتكلم إلى ما يقصدها“", وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 
وإيماءات. لأنها حفيقة في العموم :وقد تستغبدل فى ين الغموم مجازاً. والمجاز هو المحتاج إلى 
قرينة صارفة له عن الحقيقة. 
(0) البقرة:(85؟) وغيرها. 
(١51؟)‏ هود: (1). 
(10) والجمهور يسلمون للباقلاني أنه لا يعلم بتلك الألفاظ القصدء ولكنهم يقولون إِنْ هذه الألفاظ عند 
سماعها يغلب على الظن أن المراد بها العموم. وهذا كاف في اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. 
(؟؟) (هذه) مكررة في المخطوط. 
(4؟) نعم يعلم بما ذكره الباقلاني من أحوال قصد المتكلم. ولكن هذه الأحوال زادت غلبة الظن 
الحاصلة بالألفاظ حتى وصلت إلى العلم والقطع. وليست هذه الأحوال لوحدها أفادت العلم. 


١ 


دون 


فإن قالوا يعني بوصفها بأنها من تواد بع الكلام أنها أسباب توجد بعد 
الكلام وعقيبه. 


قيل لهم : ليس كل شيء وجد بعد شيء كان من فروعه وتوابعه, وهذا 
كلام في عبارة لا طائل فيه. وقد بينا أن ما لا يحصل العلم عنده ضرورة لا 
يجوز أن يكون أصلاً لما يُعلم المراد عنده ضرورة: فزال ما قالوه*"). ولو سلّم 
لهم وصفها بأنها توابع للكلام لم يجب ما قالوه من أنه لا يجوز أن يعلم بها 
مالا يعلم بالكلام: لأننا نعلم من أنفسنا ضرورة قصد القاصد إلى بعض 
محتملات كلامه برمزه وإشارته وإيمائه» ولا يعلم كذلك بنفس قوله. فقد علم 
بتوابع الكلام مالا يعلم به '), فبطل ما قالوه. 

يقال لهم أيضاً: أليس التاكيدات من الألفاظ؟ نحو «كل» وأمثاله يعلم به 
مالا يعلم بنفس الكلام» وإن كان من توابعه. ولو قال القائل: خذ كل واضرب 
كل لم يكن كلاماً صحيحاً مفيداً» ولو قال اضرب رجلاً لم يوجب ذلك أكثر 
من ضرب رجل بغير عينه؛ ولو قال: اضرب كل رجل وكل مذنب لدلَّ عندكم 
على وجوب خرب كل من يقع عليه الإسم على العموم؛ ون كلين القول كل 
تابعاً وتأكيداً"". وإذا كان ذلك كذلك أسقط ما قالوه. 

فصل : فإن قالوا : فمن أين عرفت الأمة عموم الألفاظ العامة في الكتاب 
والسثةة: 


قيل لهم : بتوقيف رسول الله عَنّه لهم على ذلك وتأكيداته والأسباب التي 


(0؟) هذا لا يسلم للباقلاني. بل يجوز أن يكون مالا يحصل عنده العلم ضرورة أصلاً لا يحصل عنده 
العلم ضرورة. 

(1؟) ويكون العلم بتوابع الكلام مالا يعلم بالكلام. وذلك لأن توابعه صرفت الكلام عن حقيقته إلى 
مجازه. 

(71) ليست لفظة (كل) دائماً تكون تابعاً وتوكيداً كما زعم الباقلاني بل قد تفيد تأسيس العموم 
إذا أضيفت إلى نكرة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ويراجع في ذلك تلقيح الفهوم للعلائي 
517-0١‏ للتعرف على استعمالات (كل) المختلفة. 


بن 


إليهم وإخبارهم لهم أنهم علموا قصده ضرورة, ثم كذلك قرناً بعد قرن إلى 
وقتنا هذا وما بعده من أعصار ما بقى التكليف. 

فإن قالوا: ومن أين علم الرسول عليه الصلاة والسلام عموم تلك الألفاظ 
وإشاراته الظاهرة للرسول عليه الصلاة والسلام. فحال الرسول في العلم 
بمراد جبريل عليه السلام المعلوم ذاته له ضرورة حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام مع الأمة في صحة اضطرارهم إلى مراده عند مشاهدة ذاته 
وأحوالة وإشازات: 
الرسول؟: 

قيل: قد" يعلم ذلك بأن يبتدي العلم تعالى ويخلقه في قلبه ضرورة 
بقصده إلى العموم وإلى كل معنى يريده بالخطاب المخالف لأجناس 
كلام الخلق بعد اضطراره إلى العلم بداية واسقاطه عنه فرض معرفته, 
لأن علم الاضطرار بمراده ومراد كل متكلم وبكل معلوم ضرورة من فعله 
تعالى؛ وهو المتفرد بخلقه والقدرة عليه. دون سائر خلقه. فأما ما ينقله الملك 

من اللوح المحفوظ فإنما يعلم المراد به بأن يجده مكتوياً بلغة الرسول وقومه 


(4*) هذه تخرصات وفرضيات في عالم الغيبيات. . فمن أين للباقلاني أو لغيره أن يعرف أن هذا . ما 
حدث فعلاً في تلقي جبريل عليه السلام من الحق جل وعلا. . فهل عنده دليل على ذلك؟ وطبعاً لا 
بوجد عنده دليلء ولذا لجأ للتخمين بلفظ «قد» التي تفيد الاحتمال. فلماذا هذا التكلف مع وجود 
احتمالات أخرى أقرب مما ذهب إليه الباقلاني. وهي أن القرآن نزل بلغة العرب, ولغة العرب 
تقتضي هذه الألفاظ فيها العموم. 


5 


>32 


مغ" 


الذي تنزل الوحي عليه (بها)"" ويجد معنى المحتمل منه مكتوياً بلغة الملائكة 
التي لا احتمال ولا اشتراك فيهاء ولا يمتنع أن تكون لهم لغة هي عبارة عن 
أحد معاني اللفظ العربي, لا احتمال ولا اشتراك فيهاء فيعلم معنى المحتمل 
الذي يجده!:') مكتوياً بلغة له أخرى لا احتمال فيهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما توهموه. وصح ما قلناه(!؟). 

فصل : شبهة لهم أخرى والجواب عنها: 

قالوا: لا يخلو أن يكون الله سبحانه وتعالى قادراً على أن يعلمنا عموم 
قوله : «إفاقتلوا المشركين74', «إوالله بكل شيء عليم©7'), وأمثال ذلك من 
جهة القول ودلالة نفس الكلام عليه, أولا يكون على ذلك قادراً فإن كان 
قادراً عليه وجبت دلالته على العموم؛ وإن لم يكن عليه قادراً وجب عجزه: 
وذلك خروج عن الدين. 

فيقال لهم: الله سبحانه وتعالى على كل شيء يصح إحداثه قدير» وما 
تعلقتم به باطلء لأنه لا دلالة لما وضع في الأصل محتملاً مشتركاً على 
بعض محتملاته. وكيف يمكن أن يقال إنه يقدر أن يدل يما ليس بدليلء 
ويعلمنا الشيء ء بما ليس/ بطريق للعلم به. وما أنتم في هذا إلا بمثابة من 
قال إنه لا بد أن يكون قادراً على أن يعلمنا أن المراد بالقول لون وعين 
بعض محتملاتهاء وأن القصد به السواد دون البياض بنفس بنيته 
وصيفغته. وإلا وجب عجزه. ولا بد أن يكون قادراً على إعلامنا المائة 
باسم العشرة, والمؤمنين باسم الكافرين؛ والأنعام باسم الناس. وإلا وجب 
عجزههء وإذا لم يجب هذا باتفاق» لآن العجز لا يصح إلا عما يصح كونه 


(9؟) (يها) إضافة من المحقق. 

(40) في المخطوط (يجد). 

)4١(‏ وقديماً قال الشاعر: «أنت الخصم والحكم». وفعلاً فإن الباقلاني حاكم خصومه وحكم على 
بطلان ما قالوه وصحح ما قاله. 

(5:) التوية: (ه). 

(؟1) البقرة :(1857) وغيرها. 


“5: 


مقدوراً. ومحال دلالة الكلام على مالم يوضع لإفادته. سقط ما قالوه. 

فصل : علة لهم أخرى. 

قالوا: ومما يعتمد عليه في ذلك علمنا باتفاق الصحابة على القول 
بالعمومء وأنهم وأهل اللغة يحملون كل خطاب ورد بلفظ العموم في الكتاب 
والسنة على عمومه. ولا يرجعون في حمله على العموم إلا إلى مجرده 
وظاهره. ومتى خصوه لجؤوا إلى القرائن المخصصة له. وهذا ‏ زعموا - 
ظاهر من صنيعهم في جميع الآي والأخبار التي وضعت للعموم؛, وعلى ذلك 
عملوا في قوله تعالى:لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين94') 
وقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا1#*') وقوله تعالى: «إومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً»”*) وقوله تعالى:«إوذروا ما بقي من الربا74"') في ترك قليله 
وكثيره؛ وكل ما يقع عليه الاسم منه. وقوله تعالى:ظإولا تقتلوا أنفسكم#*)) 
وقوله تعالى:طلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم2974., وقد عملوا في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث»/"*) وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تنكح 


(45) النساء:(١١)‏ (50) الثور: (؟) 
(41) الإسراء:(؟؟) (50) البقرة: (1/4؟) 
(44) النساء: (59) (49) المائدة: (هة) 


(00) الحديث رواه جمع من الصحابة. وحكم عليه السيوطي والألباني بالتواتر أخرجه عن عمرو بن 
خارجة النسائى (ك/لاغ؟) وابن ماجه الحلففة والترمذي لق ففهة وقال حسن صحيح., 
الف 5), والطبرانى 9 الرحما؟), وعبد الرزاق ككلم والدارمى (كلركحاة) 
بلفظ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 
وأخرجه عن أبي أمامة أبو داود ,541٠(‏ 2,4 وأحمد (866/0؟), والترمذي ("؟ه"؟), 
وابن ماجة الاك والبيهقى: (ك/ ةا" وعبد الرزاق (139.4)ء, والدارقطني (؟/ر. 0 
(ك/راحا)ء وابن الجارود (5849). 
وأخرجه من حديث أنس ابن ماجة (5015؟). والدارقطني (4/؟5١)‏ والبيهقي (ك/ةا؟). 
انظر تخريجه المعتبر للزركشي (ص؟.؟ 0 5 وتحفة المحتاج وكا ؟), وإرداء الغليل 
(ك/لاة4- ة), والتلخيص الحبير (؟/ركك) ونصب الراية (5/5 6 


و؟ 


المرأة على عمتها ولا خالتها!١0)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ألقى 
سلاحه فهو آمن»'*) وقوله عليه السلام: «لا يرث القاتل ولا المملوك»!”*). وقوله 


(01) أخرجه بلفظ المصنف عن أبي هريرة مسلم في صحيحه :.)١1108(‏ والترمذي ,.)١1170(‏ وابن 
ماجه .)١1514(‏ والنسائي (95/56). والبيهقي (//ره١),‏ وأحمد (5//؟47, 414 444: 0504 ), 
وقال الترمذي حسن صحيح. 
وأخرجه بلفظ : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». عن أبي هريرة البخاري 
(١كحمء‏ ١ثام),‏ ومسلم :.)١5١4(‏ وأحمد (577/1, 470 074 075), والبيهقي (//ره7١),‏ 
والنسائي .)8١/9(‏ 
وأخرجه عن أبي هريرة بلفظ : «نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها» الشيخان , 
وأبى داود اديه 
وأحمد 407:8١ ١/5(‏ 018) والنسائي والبيهقي. 
ينظر تخريج الحديث إرواء الفليل (148/1) والمعتبر للزركشي ص78١‏ وتحفة 
المحتاج (7/١17؟):‏ وتحفة الطالب ص؟١5.‏ 

5 جواس من عو روا اوهو رأخر اج سافان الجهاد باب فتح مكة )١510/(‏ 
برقم .)17١(‏ وأصل الحديث في مسند أحمد (/195) وسنن أبي داود (177/9) برقم 
الفكةة 

(07) لا يوجد نص يمنع من توريث المملوك. ولكن نقل الإجماع على عدم توريثه لأنه لا يملك. ولذا فقد 
ورد الحديث بلفظء «القاتل لا يرث» ويلفظ : «ليس لقاتل شيء» ويلفظ : «لا يرث القاتل». وأخرج 
الحديث الترمذى ي في الفرائض برقم .)52١9(‏ واين ماجة في الديات برقم (ه5584, 54) وفي 
الفرائض برقم (758؟) (417/5), وأبوداود د في سننه في الديات(؟/558) يرقم (5515), 
والنسائي في الكبرى في الفرائض (74/4). والدارقطني في كتاب الفرائض (10/4) برقم 
(85. 4ه مم) بإسناده للنسبائيء والدارمي في الفرائض (971/:9) برقم (44١؟)‏ ويرقم 
.)5١6(‏ والإمام مالك في كتاب العقول على ما في تنوير الحوالك (؟/١")؛‏ وعبدالرزاق في 
المصنف في كتاب العقول (4.1/5) برقم (10/014). 
بعض الأصوليين مثلوا بهذا الحديث على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كالبيضاوي . 
قال الغماري في الابتهاج ص١٠٠‏ الحديث لا يصل لدرجة الصحة فضلاً عن التواتر 
ونقل عن الترمذي أنه قال : هذا الحديث لا يصح. .ونكر الفماري في تخريج أحاميق الدع 
ص١٠‏ له طرقاً, ؛ وحكم على جميعها بالضعف. 
وينظر تخريج الحديث أيضاً تحفة المحتاج (؟/177) ونقل عن ابن عبد البر تصحيح رواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ وتحفة الطالب ص١؟؛‏ وإرواء الغليل )١١5/1(‏ وصحح رواية 
عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده. 


كن 


عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل والد بولده»!'*). وعموم نهيه عن بيع الحاضر 
للبادي!*0) وعن بيع ماليس عند البايع7””. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها!”'", 


(05) رواه الحاكم في المستدرك )2١1/5(‏ من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ : «لا يقاد والد من 
ولده» وقال صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر بن عيسى وهو منكر الحديث. ولكن 
صححه الذهبي في موضع آخر من المستدرك وهو (554/4). وأخرجه الترمذي (١17/1؟),‏ 
وابن ماجة (3177) والدارقطني )١47(‏ وأحمد (١/ة؟)‏ وابن أبي شيبة »)44/١١(‏ وابن 
الجارود )١84(‏ .وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (447/9) : رواه البيهقي (//8؟) وصححه. 
وأقره صاحب الإلمام صه؛؛ برقم )١1174(‏ بلفظ : «لا يقاد الأب من ابنه». وأخرجه العقيلي في 
الضعفاء (145) وأبن عدي في الكامل (١//43؟).‏ 
وقد أخرج الحديث عن ابن عباس بلفظ : «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» 
الترمذي ١/75؟,‏ وابن ماجة (5571), والدارمي (150/7). وأبى نعيم في الحلية ,)١8/4(‏ 
والبيهقي (59/8). والدارقطني (5448). ينظر في تخريجه إرواء الغليل (170/1)؛ ونصب 
الراية (4/١4؟).‏ 

(05) النهي عن بيع الحاضر للبادي متفق عليه. . أخرجه البخاري في عدة مواضع في البيوع برقم 
). ال ل ا للد للش الل ل ا 1 رفففة 0 وفي بعض ألفاظه 
فسير ابن عباس بيع الحاضر للبادي بأنه يكون له سمساراً. ومسلم في البيوع : (؟/0١١),‏ 
وأحمد .)5١7/7(‏ 

(51) رواه أحمد في المسند (505/5) والترمذي في البيوع (514/7) برقم )١1775(‏ وقال : حسن, 
والنسائي في المجتبى (544/1)؛ وابن ماجة في التجارات (؟/11) برقم (1141)/ والهيثمي 
ا ص74 برقم (1170). والشافعي في الرسالة ص771, والطيالسي في مسنده 
(55/1؟). والطبراني في الكبير(؟/370)» وأبى داود في سننه في الطلاق 550/7 برقم 
(5160). وفي البيوع )7١/5(‏ برقم (5457). والبيهقي في سننه (ه//551, 517 559), 
والدارقطني (597). وابن الجارود (107). 
ينظر تخريجه: إرواء الغليل (ه/7١1)‏ وتحفة المحتاج(7/7١٠)‏ وتخريج أحاديث اللمع ص١4١.‏ 

(01) متفق عليه. أخرجه البخاري في الزكاة برقم )١541(‏ وفي البيوع برقم (5185, 7197, 25195 
17 0114). وفي السلم برقم (7781, 5744). وفي كتاب الشرب والمساقاة برقم (541؟) 
وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في البيوع : (ك/ره"١١)‏ والمساقاة (ك/١.6١١)ء,‏ وأب داود في البيوع (؟/؟5507) برقم 
(5+4)» والطيالسي (1451), والترمذي في البيوع (/570) وقال حسن صحيح: والطحاوي 
(6/5١؟).‏ والنسائي في البيوع (701/7): وابن الجارود :)2١5(‏ وأحمد في المسند (؟/ه, 

.)5711 ,5515( والبيهقي ه/507؛ وابن ماجة في التجارات (181/15) برقم‎ :)15 ,7, ٠ 
.)1١14//؟( والإمام مالك في الموطأ في البيوع‎ 
ينظر تخريجه في تحفة المحتاج (4//7؟1). وتحفة الطالب (/111). وإرواء الغليل ه/707.‎ 


يض 


إلى أمثال ذلك من عملهم بعموم الآي والسنن في الأخبار والأوامر والنواهي. 

قالوا: ويدل على أن هذا دين الصحابة ومذهب العرب إطباقهم على القول 

به وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين 94" الآية, 

قال!'*) ابن أم مكتوم(') وكان ضريراً ما قال فأنزل الله سبحانه وتعالى 
«إغير أولي الضررك,(7) فعقل الضرير وغيره من عموم قوله المؤمنين9", 

ولما نزل قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 

أنتم لها واردون74””) قال ابن الزيعري9) عند ذلك «أنا أخصم لكم 

محمدأى» فجاءه فقال له : «أليس قد عبدت الملائكة وعبد المسيع؟ 

فيجب أن يكونوا من حصب جهنم»!"') فأنزل الله عند ذلك قوله: 


لين النساء : (96). 

(09) في المخطوط (فقال). 

)٠١(‏ هو عبدالله بن قيس بن زائدة القرشي العامري. أسلم قبل الهجرة . هاجر للمدينة قبل 
النبي علله. كان النبي يستخلفه على المدينة في غزواته. نزل في حقه قرآن يتلى . اختلف في 
وفاته له ترجمة في الإصابة (/184) وتجريد أسماء الصحابة .)68./١(‏ 

.)40( : الفنساء‎ )1١( 

50 قصة فهم ابن أم مكتوم العموم رواها البخاري في الجهاد والسير برقم (859.5851؟), 
وتفسير سورة النساء برقم (4055, 50117 1018). وفي فضائل القرآن برقم (454.0). وينظر 
تفسير أبن كثير (١//ر١6ه).‏ 

(؟3) الأنبياء : (94). 

(15) هو عبدالله بن قيس بن عدي السهمي القرشيء كان من أشعر قريش , وكان شديداً على 
المسلمين قبل إسلامه, أسلم بعد الفتح؛ واعتذر للنبي بعد إسلامه ومنه : 

إنني معتذر إليك من التي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 

أيام تأمرني بأغوى خطة سهموتأمرني بها مخزوم 

فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم 
له ترجمة في الإصابة (1/١٠؟)‏ وبهامشها الاستيعاب لابن عبر البر. 

(10) قصة ابن الريعرى نقلها ابن كثير في تفسيره (191/7) والواحدي في أسباب النزول(917؟) 
والسهيلي في الروض الأنف )١١/5(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (71/17) والدر المنثور 
74 وتفسير القرطبي ١‏ وفتح القدير للشوكاني /451. وينظر تخريجه في الكافي 
الشافي لابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري الملحق بالجزء الرابع من الكشاف 
ص١١١.‏ وعزاه للطبراني في الصغيرء وعزاه غيره إلى عبد بن حميد والفريابي وأبو داود في 
ناسخه وابن مردويه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 
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ظإن الذين سبقت/ لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون74) تخصيصاً لقوله: 
«إنكم وما تعبدون74"" فلم ينكر النبي عليه السلام: ولا أحد من الصحابة 
عليهما التعلق بالعموم. 

وكذلك قالوا لما نزل قوله تعالى:ولم يلبسوا إيمانهم بظلم94) فقالوا عند 
ذلك «أينا لم يظلم نفسه»؟ فيين لهم أن الظلم الذي أراده هو الكفر والتفاق 
والإدغال للرسول والمؤمنين؟", 

قالوا: وقد احتج عمر على أبي بكر(" رضي الله عنهما عند عمله 
على قتال أهل الردة بقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت إلى الناس كافة 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»!'"), فتعلق بعموم قوله. الناس إذا قالوا ذلك9'". فلم يرد عليه أبو 


.)1١1( : الأنبياء‎ )13( 

(10) الأنبياء : (44) . 

(14) الأنعام : (85). 

(15) أخرج قول الصحابة «وأينا لم يظلم» البخاري في تفسير سورة الأنعام برقم (5114): ومسلم 
في باب صدق الإيمان وإخلاصه(١/5١١)‏ برقم (174). 

)72١(‏ أبى بكر وعمر رضي الله عنهما في غنى عن الترجمة. 

(1) وصف الغماري الحديث في تخريج أحاديث اللمع ص5١‏ بالتواتر. 
وقال رواه جمع من الصحابة منهم : أبو بكر وعمر وابن عمر وجابر وأنس وأبو هريرة وجرير 
البجلي وسهل بن سعد وابن عباس وأبى بكرة , وأبى مالك الأشجعي وعياض الأنصاري 
والنعمان بن بشير وسمرة بن جندب ومعاذ بن جبل وأوس بن أوس. 
وأخرجه مع الشيخين جماعة بالفاظ متقاربة معظمها بلفظ «أمرت» أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان برقم (5؟) عن ابن عمرء وفي باب وجوب الزكاة عن أبي هريرة برقم (14؟1): وفي 
كتاب استتابة المرتدين برقم (1474). وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (7541) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان في )5١1/١(‏ مع شرح النووي؛ وأخرجه أبو داود في 
السنن (158//5) برقم (1501), (5140), والترمذي (ه/5؟) برقم (5107) في الإيمان, 
والنسائي في الستن (ه/4١) ٠‏ ره ). (/ا//ا/ا) ف فى الزكاة والجهاد/ وأحمد في المسند 
(0"4//5). والحاكم في المستدرك ,)587/1١(‏ . والبيهقي في الكبرى (176/4). والهيثمي في 

مجمع الزوائد (١/5؟).‏ وابن ماجه (40/9؟١)‏ برقم (474؟) في الفتن عن جابر . 

شال ترج الحفيت في الابتقاح 000/0 ؛ والمعتبر للزركشي ص48١؛‏ وتخرج أحاديث اللمع 
ص48 .١‏ وتحفة المحتاج ("/ره4). 

(/) أي قالوا : لا إله إلا الله. 


0 


امددن 


بكر ولا غيره التعلق بالعموم, ولكن قال له . أفليس قد قال «إلا بحقها». 
ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقالوا وكذلك فلم ينكر أبى بكر ولا غغيره تعلق فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عند مطالبتها بفدك!") بعموم قوله تعالى: 
«#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأننيين!*؛") وقوله: «أيرث أباك ولا 
أرث الله”*") فلم يرد التعلق بالعموم؛ ولكن أخبرها أنه مخصوص فيمن عدا 
الأنبياء(١")‏ صلوات الله عليهم وسلامه بقوله صلى الله عليه وسلم : «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة»!") في أمثال هذا مما تعلقوا 
فيه بالعموم يطول تتبعه فوجب لذلك القضاء على أن القول بالعموم إجماع 
من الصحابة رضوان الله عليهم. وأوضح دلالة على بناء هذه الألفاظ للعموم 
والاستغراق. 


(75) قال في المصباح المنير (؟/10؟) فَدك بفتحتين بلدة بينها وبين مدينة النبي عله يومان» وبينها 
وبين خيبر دون مرحلة؛ وهي مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. 

.)1١( : النساء‎ )74( 

(10) هكذا لفظ الحديث في المخطوط. ولم أعثر على لفظه ولا معناه فيما رجعت له من كتب السنة. ولم 
يتناقل هذا الحديث الأصوليون في كتبهم. 

(7) قصة مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها من فدك أخرجها البخاري في كتاب الخمس برقم 
(5055, 101 وفي كتاب فضائل الصحابة برقم ,51١١(‏ 17/15)؛ وفي كتاب المغازي برقم 
)455١١4240(‏ وفي كتاب الفرائض برقم (51778, 717955), 
وأخرجها مسلم في كتاب الجهاد برقم (178: )١1705‏ وأحمد في المسند ,٠١//١(‏ 0؟, 60 
وغيرها ولفظ حديث عائشة عند البخاري قالت : إن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر 
يلتمسان ميراثهما من رسول الله عله . وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من 
خيبر. فقال لها أبى بكر : سمعت رسول الله عله يقول : «لا نورث ما تركناه صدقة». 

(0؟) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٠؟‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ (لفظ نحن) لم أره في شيء 
من الكتب الستة. وإنما الموجود في بعضها بلفظ «إنا» أخرجه أحمد (512/7). والترمذي في 
الشمائل المحمدية برقم (40؟) والنسائي في كتاب قسمة الفيء (//ره؟1). 
وأما لفظ الصحيحين دلا نورث ماتركنا صدقة» وقد أشرت إلى موضعه في الصحيحين في 
الحاشية السابقة؛ كما أخرجه أبو داود في مواضع برقم (79471, 5975)؛ والنسائي في الفيء 
»)١1١//7(‏ والترمذي في السير برقم )١76١(‏ » وقال حسن صحيح. 
ينظر تخريجه في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص60 والمعتبر للزركشي ص"/8١.‏ 
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فيقال لهم: ما تعلقتم به من هذا باطل من وجوه: 

أحدها: إن الدلالة قد دلت على إبطال القول بالعموم. 

وقد كسرنا كل علة لكم في ذلك. والصحابة لا يجوز أن تجمع على 
الاستدلال بما ليس بدليل. 

والوجه الآخر: إن جميع ما ذكر وبيّن القصص في الآي النازلة والأخبار 
من قول ابن أم مكتوم وابن الرُّيَعْرى من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها 
بضرورة ولا ببعض الأدلة على صحة الأخبارء ولا حجة في التعلق في إثبات 
العموم بمثلها2"). 

والوجه الآخر: إنه لم يرو عن أحد منهم أنه قال نصاً إنني أتعلق بمجرد 
اللفظ وصيغته, فيمكن أن يكون تعلق بما قارنه مما دل على عمومه!؟". 

فإن قالوا : لو كان هناك أمر دل على العموم لنقلوه/ وذكروه فلمًا لم 
يظهر عنهم شيء غير التعلق بظاهر الآي والأخبار دل ذلك على أنهم رجعوا 
الى ظافن الخطان: 

قيل لهم: هذا إثبات منكم لإجماع لهم بنظر واستدلال. والإجماع لا 
يثبت عنهم إلا بنقل وتوقيف معلوم تقوم به الحجة دون نظر واستدلال. 
وقد بيّنا في فصول القول في الأوامر إنه لا يجب على الصحابة الإخبار 


(14) ما تقدم من حمل الألفاظ على العموم من ابن أم مكتوم وابن الزبعري وغيرهما بعضها وارد في 
الصحيحين؛ ويعضها تعددت طرقه حتى جعلها بعض علماء الحديث من المتواتر مثل فهم عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه من قوله عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله», 
كلها دليل واضح على أن العرب وضعت ألفاظأً للعموم. وما بنى عليه الباقلاني بطلان هذا 
القولء وهو كونها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن؛ وقواعد أصول الفقه لا تثبت بأدلة ظنية» وانتهى 
إلى أنه لا حجة لمن تعلق بها. فإنه لا يسلم للباقلاني لأنها إجماع سكوتي من أصحاب رسول 
الله مه . لانتشار ذلك وعدم وجود المخالف منهم كما هو واضح من فهمهم للآيات والأحاديث 
المتقدمة فى هذا الباب. 

(9/) ما اعتمد عليه الباقلاني في هذا الوجه في غاية الضعفء لأنه لى وجدت قرائن حملوا النصوص 
المتقدمة على العموم من أجلها لذكرها الباقلاني. فلا اعتماد على مجرد الاحتمال. 


لق 


يان 


والسلام أقوى من ذكر الأسباب الجامعة لهم على ذلك والدالة عليه بما 
يغنى عن إعادته. 

ويعد فلو صحت هذه الروايات عنهم لم يستنكر أن يكون المتعلق منهم 
بظاهر الآي إنما كييها نف إلى افد القول بالعموم. 

وما ينكر أن يكون فيهم معتقد معتقد(”*) لذلك لظنه(1*) أنه موجب اللغة, وذلك 
غلط هته ومن مقره عليه. 

ليس وضع إقران جميع الأمةاطل [الغول يلك وكزوتة:الأنها لا تيون 

ولا يمتنع اختلافهم في ذلك وإن كانوا من أهل اللفغة إذا لم يكونوا هم 
الواضعون لها. ولا يستنكر ‏ أيضاً ‏ أن يكون المتعلق بذلك منهم إنما تعلق 
بها لتجويزه أن يكون المراد به العموم؛ لأنه صالح لذلك ومعرض له؛ وكان 
حملته على العموم لصلاحه له. وهذا استدلال9”*) منه على وجوب حمل 
الاستدلال, لأنه يوجب حمله على الخصوص, لأنه لا دليل على عمومه. وهذا 
متقاوم. وليس التعلق بهذا وأمثاله لغة» وإنما هى نظر واحتجاج,» ولا يثيت 
بذلك للأمة إجماع. فزال ما تعلقوا به079). 


(40) في المخطوط (معتقداً). 

(41) في المخطوط (أظنه). 

(45) في المخطوط (واستدلال) والواى زائدة. 

(85) ذكر العلائي في تلقيح الفهوم ١74 ١١5‏ عشرين مثالاً لحمل هذه الألفاظ على العموم من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ثم بين بعض ما اعترض به 
النافون للعموم وأجاب عنه. 
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فصل بقن التقمه كمنيو د هق كال متهم إن اسم المع المعرف 
والمنكّرء وإسم الواحد المعرف من الجنس لم يوضع للعموم والاستغراق - 
على أن الألفاظ المفردة الموضوعة للعموم هي من وما وأي الواردة!؛*) 
للاستفهام والشرط والجزاء هي الألفاظ المبنية للعموم والاستغراق20), 

قالوا : والدليل على ذلك وجودنا إياهم قد استفهموا يمن وما وأيما 
وعدلوا إليها في الاستفهام والجزاء/ وكذلك صنعوا في ما وأيء وعدلوا إليها 
في الجزاء والاستفهام عند ذكر كل عاقل باسمه الموضوع له ويبحرف 
الاستفهام الموضوع له, ولم يقولوا أعندك: وهل عندك عموم, ولا قالوا إن 
دخل الدار زيد ضربته؛ وإن دخل عمرو وسعد وخالد!*) ضريته؛ بل 
اقتصرواعلى قولهم من دخل الدار ضريته . وهذا عدول منهم ظاهر عن 
او و ا 
باسمه الموضوع له. 

قالوا : وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكونوا إنما عدلوا إلى من وأمثالها 
بدلاً من ذكر حروف الاستفهام والجزاء لكون مّن وما وأي مستغرقة لكل 
عاقل وكونها عندهم في أصل الوضع نائية مناب ذكر كل عاقل بحرف 
الشرط والجزاء وحروف الاستفهام, ولولا ذلك ما عدلوا إلى هذه الألفاظ. 

فيقال لهم : لم قلتم ذلك؛ وما دليلكم عليه, ومن وقّفكم على أن هذا 
العدول لعلة ما ذكرتموه : فلا يجدون في ذلك متعلقاًء واللغة لا تثبت بنظر 
واستدلال027) . وهذا الاستدلال من المعتل به على إثبات لغة. وذلك باطل. 


(84) في المخطوط (الوارد). 

(44) يوجد للعلائي في تلقيح الفهوم من 1557 *78 بحث مستفيض بين فيه المراد باسم الجنس. 
والخلاف في كون اسم الجنس ا معرّف واسم الجنس المنكر في حال الإثبات وحال النفي يدل على 
العموم أم لا . وهذا حدا به إلى بيان أنواع «أل» والفرق بين الداخلة على المفرد والداخلة على 
الجمع في دلالتهما على الاستغراق بما لا مزيد عليه. 

(47) في المخطوط (وخلد). 

(41) يريد الباقلاني أن اللغة لا تثبت إلا بالنقل المتواتر عن أهل اللغة. 


ال 
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دكن 


ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن لا يكونوا عدلوا عن حروف الشرط والجزاء 
والاستفهام وأسماء المجازين والمستفهم عنهم!) لأجل ما وصفتم , لكن 
لأجل أن مّن وما وأي تصلح أن يستفهم بكل لفظ منها؟) عن كل أحد ممن 
يعقل منء ومن يعقل ولا يعقل بما وأي» ويصلح أن تتناول كل من يصح 
جزاؤه؛ وهذا غرض «ظاهر صحيح. ولو صح ما("") ادعيتموه عليهم, لأنهم لو 
قالوا بحرف الاستفهام أزيد عندك؟ وهل خالد عندك؟ لم يصلح أن يستفهموا 
بذكر زيد وعمرى عن غيره من العقلاء. وكذلك لكل عاقل أو كل فرقة منهم إذا 
خصوه أو خصوهم بالذكر لا يصلح أن يستفهم بذكرهم عن غيرهم. وإذا 
قالوا من عندك ؟ وما عندك؟ وأي شيء عندك؟ صلح الاستفهام بذلك عن كل 
ما يعقل وما لا يعقل» وعن كل أحد من آحادهم وفرقة من فرقهم؛ وصلح 
الاستفهام به عن جميع الجنس, ولا يجب إصلاح الاستفهام به عن جميع 
الجنس وعن بعضه كونه موضوعاً للعموم والاستغراق على العين والاشتمال, 
كما لا يجب إذا صلح للاستفهام به عن البعض أن يكون موضوعاً للبعض, 
وهذا بيّن في سقوط ما ادعوه/ من غرض أهل اللغة في العدول إلى هذه 
الألفاظ وصحة ما ذكرناه. 

ولهذا الغرض ‏ أيضاً ‏ عدلوا إليها في الشرط والجزاء. لأنهم لى قالوا 
إذا دخل الدار زيد ضربته وإن دخلها عمرو أكرمته لم يصلح أن يكون جزاءً 
لخالد. وإنما يكون جزاءَ وشرطاً لمن ذكر اسمه فقط. 

وكذلك لو قال: إن دخل العشرة والفرقة الدار ضريتهم لم يصلح أن 
يكون ذلك جزاء لما فوقهم ولا لجميع الجنسء بل يكون الجزاء مقصوراً 
عليهم. وإذا قال من دخل الدار أكرمته أو ضربته؛ ومن تكلم كلمته صلح 
ذلك للواحد وللفرقة ولجميع الجنس. فهذا هى الغرض في العدول إلى هذه 
الكلمات. 
(6) في المخطوط (عنه). 
(84) في المخطوط (منه). 
(40) في المخطوط (مما). 
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فإن قالوا: إذا سلمتم صلاحها لكل عاقل فقد لزم وضعها لسائرهم على 

الاستغراق. 
قيل لهم: هذا باطل بما قدمناه وقد اتفق على أنه لا يجب أن يكون ما 

ل ساد اط ب 

تناوله لكل شيء مما تحته؛ فبطل ما قالوه. ١‏ 
00 لهم أخرى في وجوب بناء هذه الألفاظ للعموم 
قا | : ويدل على ذلك - أيضاً اي 

دخل الدار ضربته في الجزاء. ولم يقولواة إن وخل الرحان أو الناس أو 

العدول إليها ا ا الحم لم يعدلوا إليها0"": 
قالوا وقد علم أن من الناس من يزعم أن منكّر اسم الجمع ومعرقه عام 

مستغرق إلا أن يقوم دليل على تخصيصه. 
ومنهم من يقول ذلك في معرفه دون منكره 

(41) ما ذكره الباقلاني من كون اللفظ الدال على شيء لا يجب كونه موضوعاً له دون غيره قول 
صحيح. . لأنه قد يكون موضوعا أ له ولغيره كاللفظ المشترك أو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما 
أظهر من الآخر. ولكن من المعلوم أيضاً أن الأصل عدم الإشتراك» ولذا قال أهل العربية 
الاشتراك على خلاف الأصل. والأصل في اللغة وضع اللفظ الواحد لمعنى واحد يدل عليه إما 
على سبيل النص الذي لا يحتمل غيره أى على سبيل الظاهرء ام ا 
اللفظ إذا كان نصاً حمله على معناه؛ ولا يجوز له العدول عنه إلا بناسخ. . وإذا كان ظاهراً يجب 
عليه حمله على معناه الظاهر إلا إذا وجد قرينة أى دليلاً يصرفه عن ظاهره. 

(19) المعاني كثيرة ة ومتباينة, ولكل معنى أسلوب يدل عليه. فإذا أراد المتكلم العموم المجرد جاء 
بأسلوب يناسبهء وإذا 0 لفك 00 دي ليسي م 
ل ان لش م أل ان نبت لل حل أب ل 
وما وأي من أقوى الألفاظ التي تدل على العموم لأنها موظلة في الإيهام. , 
راجماً ان#مسل علي اموي نما دا اسل ار لشي ذه يمل ل المي 
وقال العلائي في قيح الفهوم (59؟) إنه لا يعم بلا ريب 
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ومنهم من يقول يصلح للاستغراقء وإن لم يكن موضوعاً لذلك. وإذا 
كان ذلك كذلك وقد رأيناهم عدلوا في الجزاء والاستفهام إلى لفظة من 
وأي علم أنهم لم يعدلوا اليه؛ لأن لمن وأي من الحظ في العموم 
والاستغراق أوفر مما لاسم الجمع, فإذا جاز باتفاق استغراق اسم 
الجمع لجميع الجنس فيجب أن تكون زيادة حظ أي من وجوب 
استغراقه لجميع الجنسء ولى كان من صالحاً*) للاستغراق وغير موضوع 
له لكان بمنزلة اسم الجمع الصالح لذلك, ولم يكن للعدول إليه وجه/ لأنه في 
رتبته ويمثابته, فوجب لأجل ذلك استغراق لفظ من وأي في الجزاء 
والاستفهام. 

فيقال لهم : هذا أيضاً ‏ من جنس استدلالكم, وتخيلكم الأول الذي لا 
أصل له وإثبات لغة بقياس واستخراج, وذلك باطلء وما نشك فى أن هذه 
الأغراض التي تضعونها لهم بهذه الأدلة مما لم يخطر ببالهه*"). فما الحجة 
على ما تدعون؟. 

ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكونوا إنما عدلوا إلى من وأي عن ذكر اسم 
الجمع لغير ما ظننتم بل؛ لأنهم إذا ذكروا ل ا به 
واحداً فقط: » بل لا يصلح أن ينصرف بظاهره الأول إلا إلى الجمع؛ لأن 
القائل منهم إذا قال: هل عندك الناس أو الرجال أو العقلاء؟ لم يجزأن يكون 
ةويا عن واحد فقط؛ بل يكون مستفهماً عن الجميع؛ وكذلك إذا قال إن 
دخل النساء الدار فهن طوالق» وإن دخل العبيد فهم أحرار. وإن دخلت 
الجماعة والفرقة فهم عصاة وجب صرف ظاهر الكلام إلى الاستفهام عن 
الجمع والجزاء لهم وتعليقه بهم دون الواحد منهمء ولم يجب نحو هذا الظاهر 
إذا دخلت الواحدة من النساء أن تطلقء ولا أن يعتق العبد الواحد بدخوله, 


(14) في المخطوط (صلحا). 
)(6ة) أي يبال أهل اللغة. 


45 


لأن العتاق والطلاق مشروط بدخول الجماعة: ودخول الواحد ليس بدخول 
للجماعة!")؛ وإن لزم الطلاق والعتاق في الواحدء فمن جهة حكم الشرع ومن 
ناحية قياس وخبرء أى تغليظ حكم الطلاق والعتاق, لا من جهة اللفظا"", وإذا 
قال من عندك؟ صلح أن يستفهم به عن الواحد وما هو أكشر منه؛ وعن 
الجنس بأسره. ولم يكن موضوعاً ومبنياً للاستغراق» وإن صلح أن يقصد به 
إليه. ولذلك إذا قال من دخل الدار أكرمته أى فهى حر أى طالق صالح أن يريد 
الواحد وصلح أن يريد الإثنين وما فوقهما. 

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه؛ وثبت أن الفائدة في العدول إلى هذه 
الألفاظ إنما هو لما قلناه لا لنجعل لمن من الحا والمزيّة في العموم والشمول 
أوفر مما يحظى"") الجمع في ذلك. 

واعلموا وفقكم الله إنه ليس لمن زعم أن اسم الجمع المعرف منه أو 
المعرّف والمنكر مبني للعموم والاستغراق أن يستدل بهذه الدلالة, لأنها مبنية 
على أن لمن من الحظ في العموم ما ليس لإسم الجمع. 


(41) إذا دخل التعريف على إسم جنس مفرد عم مفرداته باتفاق وإذا دخل التعريف على الجمع عم 
مراتب الجموع الداخلة تحته لا كل فرد فرد عند قوم من المانعين للعموم ومنهم الباقلانيء ولكن 
جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أنه يتناول كل فرد فرد» فقوله تعالى: طولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» نهي عن جميع أفراد الفواحش والمنكرون للعموم يقولون ليس العموم في هذه 
الآية مستفاداً من اللفظ إنما هى مستفاد من القرائن, وينظر فى ذلك تلقيح الفهوم(85؟). 

(11) ذهب الباقلاني إلى أن العموم استفيد في العبارات التي أوردها ليس من ذات العبارة» فالعبارة 
ذاتها لا تدل على العموم. وإنما استفيد وقوع الطلاق بدخول المرأة الواحدة لما علم من تغليظ 
المشرع على المطلق الوارد في الحديث : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة» رواه أبو داود (؟/05؟) وابن ماجة )100/١(‏ والترمذي (؟/١44)‏ والحاكم 
(؟/151) وصححه والدارقطني )١14/4(‏ والطحاوي في شرح الاثار (44/7) وابن الجارود 
(؟71) وحسنه ابن حجر في التلخيص (77/5؟) والألباني في إرواء الغليل (25/7؟). 
وأما وقوع العتق بدخول الواحد استفيد من الآثار الدالة على تشوف المشرع للعتق كحديث 
سراية العتق وغيره. 


(40) في المخطوط (يخط). 


/وعء 


"ه١‎ 


فإذا قالوا: إن إسم الجمع بمثابة من يطلب الدلالة, وكانوا إنما يعدلون 

على الواجب فيه/. 
وجميع ما أبطلنا به قولهم يعموم هذه الألفاظ وأسماء الجموع والواحد 

المعرف من الجنس دليل على فساد دعواهم أن «ما» النافية الداخلة على 

الإسم المفردء. وليس «لا» العاطف على «ما» و«ليس» موضوع للعموم. وأن 
القائل إذا قال: ما جاعني أحد, وما جاءعنى من أحدء وما عندي أحد, وما 
كلمت ولا رأيت أحداًء وليس عندي إنسان ولا حيوان؛ وما في الدار ديار 
وأمثال ذلك وجب عموم النفي بهذه الكلمات, لأن هزه دعوى منهم لا حجة 
للقائل ما رأيت أحداً من سائر طبقات الناس ومن أصدقائك وغيرهم من 
العقلاء وغيرهم؟. وما عندك أحد ولا ديار من سائر الناس من أهلك 

ويدل على أنها غير مبنية للعموم حاجة المتكلم إلى تأكيدات متتابعة لها. 

8 

فيقول ما جاني واحد من سائر الناس ومن كل قبيل. ولا في الدار ديار من 

جميع الناس وعلى جميع الوجوه. ولا في الدار أحد من صغير ولا كبير ولا 

آم لىئ 

ناطق ولا صامت, ولا عين تطرف, إلى أمثال ذلك فدلٌ هذا على صلاح جميع 

هذه الألفاظ للبعض تارة وللكل أخرى(١٠).‏ 

(19) ححسن الإستفهام ليس دليلاً قطعياً على أنها ليست للعموم لآن بعض هذه الصور ظاهر في 
العموم. ولذا أراد المستفهم التأكد من أن المراد بها ظاهرها وليس المراد بها غير الظاهر ثم لا 
نسلم في بعض هذه الصور أنه يحسن الاستفهام وذلك مثل قولهم «ما جاني من أحدء فإنها 
نص في العموم عند جماهير أهل اللغة وينظر في ذلك تلقيح الفهوم 747 4.؛ والمعتمد 
(207/1). وشسرح اللمع .)5١8/1١(‏ والبرهان (777/1). والميزان (501). والمحصول 
(017//1). والقواعد والفوائد الاصولية »)١1(‏ وشرح الكوكب المنير (3//9؟1). 

)٠٠١(‏ صلاح هذه الألفاظ للبعض تارة وللكل أخرى ليس على حد سواء بل هي ظاهرة في العموم. 
ولهذا صاغ اتباعها بمؤكدات. والباقلاني سماها بنفسه مؤكدات. والمؤكد لا يكون إلا بعد وجود 
أصل المعنى, فيلزمه الاعتراف بأنها تدل على العموم؛ وما بعدها يؤكد معنى العموم ولا يؤسسه. 
ولى لم يرد المؤكد بعدها لاستفاد منها كل عربي سليم السليقة العموم. 
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يو سنا ا 
لخ القائل نقول أبن رايت زيداً أكرمته؛ ومتى قر امرك ريه حسق د 
يستفهم عن ذلك. فيقال له أردت أنك تضريه في الحل والحرم والسهل والجبل 
وفي الماء وعلى الييس» وكذلك2١٠)‏ تضريه أو تكلمه فى جميع الأوقات وحين 
يصلي لربه ويكون تالياً لكتابه وكيف تصرفت حاله. 

وكذلك أيضاً يحسن تأكيد هذه الألفاظ أجمع. فيقول القائل أين رأيت 
زيدا أ أكرمته في بر أى بحر أو سهل أو جبل أو طريق أو مشهد أو حل أو 
حرم. وكذلك يقول متى لقيت بكرا ا ا ا 0 
التاكيدات والإطالة بها معنى ولا يحسن/ الاستفهام عن المراد بها وجهاً'"". 
فبطل بذلك ما يعولون عليه من هذا الباب. 


)٠١١(‏ التفريق بين المنفي والمثبت خاص بالنكرة. وحكم الباقلاني بأنه لا فصل بين المثبت وا انفي حكم 
من غير حجة فهو غير مقبول بل أهل اللغة فرقوا بينهماء ؛ قالفرق واضح بين قول القائل : 
جاعني رجلء ويين قوله ما جاءعني من رجل. فالأولى ليست للعموم قطعاء والثانية للعموم عند 
جمهور من يعتد به من أهل اللغة؛ فنقي الفصل بينهما غير مقبول من الباقلاني. 

)٠١5(‏ في المخطوط (ولذلك). 

)٠١(‏ في المخطوط (الكل). 

)٠١4(‏ دعوى الباقلاني أن حسن الاستفهام عن دلالة بعض العبارات» وحسن تأكيد بعض العبارات 
دليل على عدم دلالتها على العموم ليس وجيها . بل يحسن الاستفهام إذا كان اللفظ ظاهراً غير 
نص في الدلالة. وكذلك يؤكد اللفظ مع أنه يدل على العموم بدون المؤكد. 
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باب 
دكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف 
والدلالة على صحة القول به 

اعلموا ‏ وفقكم الله أن الذي نذهب إليه وجوب القول بالوقف في 
الأوامر والنواهي والأخبار جميعاًء لأن ما دل على إبطال القول بالعموم في 
الأخبار يقتضي ذلك في الأوامر(". 

وقد فرق بعض أهل الوقف في ذلك؛ فزعم أن الوقف واجب في الأخبار 
دون الأوامر("), 


)١(‏ ذكر الزركشي في البحر المحيط 5/1" أن مذاهب الواقفية في محل الوقف تسعة والباقلاني 
صرح هنا بأنه من القائلين بالوقف مطلقاً سواء كان في الأخبار أم في الأوامر والنواهي وسواء 
كان في الوعد والوعيد وسواء سمع خطاب المشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم أم من غيره 

اء اتبع بمؤكدات أم لم يتبع. وياقي الأقوال فيها تفصيل ذكر بعضها الباقلاني هنا ولم 

يرتضها. 

وأما صفة الوقف ففيه مذهبان : 

أولهما: أن اللفظ مشترك بين الواحد وبين أقل الجمع اشتراكاً لفظياً في الصيغ التي تصلح 
للواحد مثل من وما وأي ونحوها. أو مشترك لفظي بين أقل الجمع وما فوقه في ألفاظ الجموع. 
وهذا النوع من التوقف هى الذي قال به الشيخ أبى الحسن الاشعري وتابعه عليه الباقلاني. 
ثانيهما: هو التوقف بمعنى أن هذه الألفاظ مستعملة في العموم والخصوص ولكن لا ندري أيهما 
على وجه الحقيقة وهذا مسلك الشريف المرتضى من الشيعة في كتابه الذريعة كما نقل عنه 
الزركشي. ولكنه يقول إن هذه الألفاظ في الشرع تقتضي العموم. وينظر في ذلك الوصول إلى 
الأصول ,)205/1١(‏ والبرهان (١/20؟)‏ وإرشاد الفحول(؛١١)‏ واللمع (17). والمسودة (45), 
والمعتمد )205/١(‏ والمنخول (18) والإحكام للآمدي(/51) وشرح تنقيح الفصول(؟15) 
والمحصول (١/5/؟5)‏ ونهاية السول مع البدحشي (؟/60). 

(؟) هذا المذهب وهو التفريق بين الأخبار والأوامر لم يذكره الزركشي بهذا الإطلاق, بل قيد الأخبار 
بأخبار الوعد والوعيد وقال وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي. 
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واعتلوا لذلك بأننا غير متعبدين بمعرفة مراده في الأخبارء ونحن 
متعبدون بمعرفة مراده بالأوامر ووجوب تنفيذ موجكنا: فإذا قال اقتلوا 
المشركين, واقطعوا السراق لم يكن تنفيذ الحكم في بعضهم نحو الاسم أولى 
من البعض الآخر, ولا إخراج من يخرج منه ممن يلحقه الاسم أولى من 
إخراج من أخرج منه. 

وهذا باطلء لأن هذه العلة موجودة فى الخبر كهي في الأمر من ناحية 
لحوق الاسم بكل أحد ممن دخلت تحته. فيجب التسوية بينهما. ظ 

ولأننا نعلم يقيناً أن المراد بلفظ الجمع أقل ما يلزمه إذا لم يكن متجوزاً 
به ومراداً به الواحدء ونقف فيما زاد على ذلك فلا ندخله في الخطاب إلا 
بدليل ولا نخرجه أيضاً منه إلا بدليل» وكذلك الفعل في الأخبار. 

ولأننا قد تُعبدنا أيضاً بمعرفة مراده في كثير من الأخبار» نحو المراد 
بقوله تعالى: «إوالله بكل شيء عليم74) وقوله تعالى: هؤوما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها4!) وليس إخراج بعض من يجري عليه اسم شيء أولى من 
بعضء فبان بذلك سقوط ما فرقوا به"). 

فصل : ولا يجوز أن يقال أن الوقف فيما يخرجه مخرج العموم واجبء 
وإن كان قد أطلقه شيخنا أبى الحسن!) رحمه الله والصالحي(") من المعتزلة 


(؟) البقرة : 547 وغيرها. 

١ .)0( : هود‎ )( 

(0) ما تمسك به القائلون بالتفريق بين الأخبار والأوامر ليس وجيها . 

(1) هو علي بن اسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري البصريء المتكلم النظار. كان معتزلياً: 
ورجع لأهل السنة. تتلمذ على القفال» وتوفي ببغداد سنة 4؟؟ ه. 
له من الكتب : مقالات الإسلاميين واللمع , والأسماء والصفات, والرد على المجسمة؛ والفصول 
في الرد على الملحدين وغيرها. 
له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي (/547؟ ‏ 155) وفيات الأعيان (؟447/1) ومرآة 
الجنان (؟/98؟) والديباج المذهب (95/5). 

[ 69 هو أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي. ذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة من طبقات 
المعتزلة في كتابه المذية والأمل ص١‏ ؟. وقال : كان عظيم القدر في علم الكلام. وكان يميل إلى 
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وغيرهماء إلا أن يراد بذلك أن مخرجه العموم عند معتقدي ذلك فيهء لأن 
الدليل قد قام على أنه مشترك بين العموم والخصوص ويمثابة سائر الألفاظ 
والأسماء المشتركة التي لا يجوز أن يقال أن مخرجها مخرج بعض 
محتملاتها. ولو ساغ أن يقال أن مخرج الخطاب العموم لصلاحه له لجاز أن 
يقال إن مخرجه الخصوص لصلاحه له؛ وذلك باطل» فيجب تجنب هذه 
اللفظة. 

فصل : وقد زعم أهل الوقف أن الخبر إذا ورد بوعيد العصاة من أهل 
الملة ومن لم يبلغ عصيانه الكفر وجب الوقف فيه وتجويز القصد به إلى 
العموم أى الخصوص تقوله عر وجل: إإن الله لا يغفر أن يشرك به/ ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء2#). وقوله تعالى: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم24". وهذا القول أيضاً باطل, لأنه قول يوجب أنه لولا ورود قوله: 
إويغفر ما دون ذلك© لوجب استغراقه للعصاة من أهل القبلة والظلمة 
والفجار وأكلة أموال الأيتام» وذلك فاسد, لأنه محتمل في أصل الوضع للكل 
وللبعض فيما يحتاج الوقف فيه إلى ذلك فيرد ما ذكروو(""). 

فصل : وقال فريق آخر من أهل الوقف واجب الوقف في وعيد أهل القبلة 
لجواز أن يستثني الله تعالى في وعيدهم ويشرط فيه شرطأً غير ظاهرء ثم لا 
يفعل ما توعد به ويكون صادقاً. وهذا قول من زعم أن الوعيد خبر عن وقوع 
المتوعد به. وهذا خطأء لآن الوعيد إرهاب وتهديدء وليس بخبر عن وقوع 
المتوعد ب(١3),‏ إلا أن يقصد إلى إيقاع المتوعد به على ما قد بيناه في الكلام 
في الوعيد. 


(8) النساء (44), 

(9) الرعد (5). 

)٠١(‏ القول بالتوقف في حمل اللفظ إذا كان وعيداً للعصاة من أهل الملة تقدم في الحاشية(؟) نسبته 
المسلمين» وذلك لآن الأدلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما ثبتت في حق الكفار دون أهل 
الملة وانظر في ذلك البحر المحيط (9؟/7؟). 

)31 لا يوجد تناقض بين وصفه بأنه خبر وبين وصفه بأنه تهديدء لأنه خبر بوقوع المتوعد به ومتضمن 


للتهديد . 
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وهذا أيضاً باطل من وجه آخرء وهى أن نفس إطلاق الوعيدء وإن كان 
خبراً لا يقتضي العموم والإستغراق .ولا يحتاج إلى استثناء وشرط فيه إن 
لم يضمره صار خبره كذباً, وإنما يجب ذلك لى ثبت عمومه. 

فصل : وقد زعم قوم من أهل الوقف أنه إنما يجب الوقف في الوعيد دون 
الوعد لاستحسان الغفران بعد الوعيد» وأن أهل اللغة لا يعدون ذلك كذباً. 
وإنه يجب إمضاء ء الوعد على عمومه لقبح الخلف فيه واضمار استثناء فيه. 

وهذاات أنضا باطل» لأنه قول يوجب إمضا ء الوعد على عمومه. لأجل 
التعارف وقبح الخلف والاستثناء فيه وحسن ذلك في الوعيد. . وليس الفرق 
بينهما لشيء يرجع إلى صيغتهما . وليس القول بالعموم في الوعد واجباً من 
ناحية صورته ولا الوقف في الوعيد واجب من ناحية احتمال لفظه. لكن 
لاستحسان التجاوز والغفران: وهذا باطل ؛ لأنهما محتملان للبعض والكل 
في أصل الوضعء . فبطل هذا الاعتبار"). 

فصل لو ميرف الى لفون اوفقو توس اذى «الشسيية لزن 
أصحاب العموم أن الأخيار إذا وردت ومخرجها عام وسمعها السامعء وكان 
الخبر الذي سمعه وعدا أ أو وعيداً” ') ولم يسمع القرائن؛ د الأخبار المجمع 
عليها الواردة لتخصيص الجنس» ؛ فالواجي عليه أن يعلم علماً قطعاً أن الخبر 
عام في جميع أهل تلك الصفة؛ ومن شمله الاسم؛ وأن يجوز مع ذلك أن 
يكون الأمر عند الله عز وجل/ بخلاف ما علمه, وأن يكون له فيه استثناء قد 
أنزله وإن لم يعلمه!؟' ). وذلك ‏ رزعموا - نحو ما يجب على الإنسان من العلم 


فنة الباقلاني يوافق هذا الفريق من أهل الوقف في أن الوعد يحمل على عمومه دون الوعيد فهو 
متوقف فيه. ولكنه لا يوافقهم في أن حمل لفظ الوعد على العموم لأجل صيغته. بل لأجل الآدلة 
الدالة على أن الله سبحانه وتعالى «لا يخلف وعده» كقوله تعالى جإن وعد الله حق4, وقوله 
تعالى: طلا يخلف الله وعده» وغيرها. 

(؟1) ف في المخطوط (أوعيداً). 

(15) 3 القول بالصفة التي بيّنها الباقلاني هو ليس من الوقف في شيء» الا 
لم يبلغوا في حمل اللفظ على العموم لهذا الحد الذي ذكره وهو أن يعلم من اللفظ العموم قطعا 
سل الاي بلعدوم يتواون إن الف ظاهر في العموم فقط فهو في حالة عدم عشورهم 
على دليل يصرف اللفظ عن العموم يقولون إن اللفظ يفيد غلبة الظن بالعموم وليس القطع: 


ان 


بأن يظهر الإسلام والنسك مؤمن تقيء وإن جوز كونه كافراً منافقاً عند الله 
عز وجل. وكما يجب عليه أن يعلم علماً يقيناً أن المولود على فراش الرجل 
ولده» وإن جوز كونه غير ولد له عند الله وهذا جهل منهم عظيم, لأن العلم لا 
يكون علماً حتى يتناول المعلوم على ما هى بها*"), وإذا تعلق الاعتقاد بالمعتقد 
على خلاف ما هى في نفسه عليه كان جهلاً وإن ظنه المعتكف7') علماً؛ وإنما 
أخذ على المكلف فيما ذكروه غلبة الظن لذلك والحكم على من ظاهره ما 
ذكروه بحكم الإسلام في المناكحة والموارثة, والدفن له في مقابر المسلمين, 
والصلاة عليه وحقن دمه. وغير ذلك من الأحكام, وهى مثل المأخوذ علينا في 
قوله تعالى: إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»7) يعني إذا 
أظهرن لكم الإيمان» وظننتم كونهن كذلك؛ فما ركبوه من هذا جهل بيّن وغلط 
فاحشء مع أن قولهم يجب أن يسبق إلى اعتقاد العموم قطعاً إذا لم يعلم ما 
نص اللفظ إقرار بأنه عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل» فهذا قول أصحاب 
العموم, وليس من الوقف في شيء. 

فصل : وقد زعم بعض القائلين بالوقف إنه إذا ورد وعد ووعيد في أهل 
صفة من الصفات, نحو أن يقول لأنعمن المؤمنين ويقول مع ذلك لأعاقين 
المؤمنين أن أحدهما مستثنى من الآخرء وأنه في فريقين منهم,؛ وأننا لاندري 
من المراد بالثواب منهم ومن المراد بالعقاب» وأن الوعد والوعيد لا يصح أن 
يجتمعا فى رجل واحد ٠‏ ولا في أهل صفة واحدة وفرقة واحدة, وهذا باطل. 
لأنه يجوز ما قالوه من أنه أراد بالوعد فريقاً منهم, وبالوعيد غيرهم, ويجوز 
عندنا أن يجمع للشخص الواحد والفرقة الواحدة وعد ووعيد, فيتوعد المؤمن 


)٠١(‏ حدٌ الباقلاني العلم في هذا الكتاب )١74/١(‏ بأنه «معرفة المعلوم على ما هو به» ونسبه له إمام 
الحرمين في البرهان (١/؟١١)‏ والشيرازي في شرح اللمع )١181/1(‏ ويعضهم اختاره بدون 
نسبته إليه منهم أبى يعلى في العدة )71/1١(‏ وأبى الخطاب في التمهيد (١/5"؟)‏ والباجي في 
إحكام الفصول(١7١).‏ ولإمام الحرمين في الإرشاد(؟؟) اعتراض على حد الباقلاني بأن حده 
هو عين المحدود لأن المعرفة هي العلم. 

)013 في المخطوط (المعتكف) ولعل الصواب (المعتقد). 

.)٠١( : الممتحنة‎ )1( 


ان 


الطائع على معاصيه., ووعده بالثواب والجنة على ! ايماته وطاعاته, ويفعل ذلك 
به أى بهم في وقتين متغايرين على ما ببناء في الكلدم في الرهيداة (١‏ . وهشذه 
جملة من اختلاف من ينسب إلى القول بالوقف!"". 

فصل : ذكر الأدلة على وجوب القول بالوقف. 

أحد ما يدل على ذلك أنه لو كان للعموم صيغة تثبت له لم يخل العلم 
بذلك من أن يكون طريقه/ العقل أو اللغة والنقل. وقد اتفق فق على أنه لا مجال 
للعقل في ذلك, فيجب ثبوت ذلك لو صح وثيت - لغة ونقلاً! 00 
طريقين : 

إما بالدخول معهم في المواضعة. وتلقى ذلك عنهه''") بغير واسطة؛ وهذا 
متعذر على كل من بعد عصرهم ومن لم يلقهم ويأخذ عنهم. 

أى بالنقل. والنقل عنهم ضربان : تواتر يوجب العلم ويقطع العذر. وآحاد 
لا يوجب العلم بضرورة ولا دليلء ان كان اي 
القطع والعلم اك لس كو الزن عق انلك غلطاً وجرا مظنا مكلا 
متعمداً. فلا حجة فيما هذه سبيله فيما طريقه العلم. 


(14) لعله بين ذلك في أحد كتبه الكلامية. 

(19) كلمة (بالوقف) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. 

)٠١(‏ هذا الدليل أورده أبو الحسين البصري في المعتمد (١/5"؟)‏ . وأورده القاضي أبو يعلى في 
العدة (؟/؛ 00): وأجاب أب يعلى عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه. 
أحدها: أن التقسيم غير حاصر حيث يوجد طريق آخر وهى الاستدلال بمخارج كلامهم على 
مقاصدهم. 
ثانيها: أن يجوز إثبات اللغة بالعقل والنقل. وقد أورد القائلون بالعموم طائفة منها. 
ثالثها: لا يوجد عندكم دليل نقلي متواتر على كون اللفظ مشتركاً بل استدللتم على قولكم بالعقل 
ونقل الآحاد. فيلزمكم قبول ما استدل به القائلون بالعموم. 

(11) في المخطوط (من بغير). 

(10) في المخطوط (خبر). 


زاك 


وليس لأحد أن يقول هى من أخبار الآحاد المدلول على صحتهاء لأثنا قد 
قلنا إن جملة ما يدل على صدق المخبر أن ينص الله تعالى أو رسوله على 
صدقه؛ أى إجماع الأمة على ذلك. أى يوجب بصفة العقل صدق خبره أو بنقله 
الناقل له بحضرة قوم يدعى حضورهم الخطاب(9") بما يقوم مقام دعواه. فلا 
يردون خبره على ما سنشرحه في كتاب الأخبار”") إن شاء الله تعالى. 
وليس في نقل صيغة العموم شيء من ذلك, فوجب اطراح الخبر عنهم به. 
وإن كان الخبر عنهم به متواتراً يوجب العلم وجب أن يعلم ذلك ضرورة من 
تواضعهم؛ وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا لها غير عالمة بذلك, بل عالمة 
بخلافه”') دليل على سقوط هذه الدعوى ويطلانها. وثبت أنه لا سبيل إلى 
العلم بما يدعونه من العمؤم. 

وقد قلنا عند ذكر هذه الدلالة في إبطال لفظ وضع الأمر أو لكون الأمر 
على الوجوب أنه لا يجوز أن يقبل في إثبات لغة أخبار الآحاد كما قبل ذلك 
في مسائل الأحكام. وإنما عملنا بها في الأحكام لموضع التعبد به؛ وإجماع 
الصحابة عليه؛ وليس مثل ذلك في إثبات لغة بخبر واحد"". وأنه ليس لهم 
قلب هذه الدلالة في القول بالوقفء وأنه لم يشبت به عنهم رواية وأن معنى 
القول بالوقف: أن اللفظ الذي يدعون وضعه للعموم لم تضعه أهل اللفة 
للعموم ولا للخصوص على ما ادعاه القائلون بذلك, وأنه لا يجب أن ينقل 
عنهم مالم يضعوه . 

وإنما يجب نقل ما وضعوه واستغناء القول في ذلك بما يغني عن رده. 


(31) كلمة الخطاب غير واضحة في المخطوط. 

(14) كتاب الأخبار هو في الجزء المفقود, والذي نسال الله أن يعينني في العثور عليه. 

)م( قول الباقلاني وجود النفس عالمة بخلافه أي بخلاف العموم لا يسلم له؛ بل لا يوجد علم بخلافه, 
إنما هو غلبة ظن لبعض الناس. 

ل الباقلاني ومن تابعه من متكلمي الأصوليين لا يقبلون في إثبات اللغة أو القواعد الاصولية أي 
دليل ظني» وذلك لأنهم يرون أن أحكام اللغة وأصول الفقه قطعية. وما هو قطعي لا يمكن ثبوته 
بدليل ظني . أما الاحكام الشرعية العملية فلأنها ظنيه يرون جواز ثبوتها بأدلة لدية. 


كه 


وقلنا أيضاً إن كانوا قد وضعوه لأحد الأمرين ولم ينقل ذلك عنهم/ فلا تقوم 

به الحجة علينا وجب القول بالوقف فيه لعدم علمنا بما وضعوه له. قبطل 

جميع ما يحاولون القدح به فى هذه الدلالة/"). 
ومما يدل أيضاً ‏ على وجوب القول بالوقف اتفاق أهل اللغة والمعاني 

على حسن الاستفهام على مراد القائلين بقوله اصرم النخل؛ واضرب العبيد؛ 

ورأيت الناس,» وأمثال ذلك وهل أراد يهذا"") الكلام البعض. ولذلك حسين 

الاستفهام عن قوله من عصاني عاقنته. وينن أطاعتى أثبته.واين رادت زندا 
أكرمته» ومتى كلمنى كلمته. فلولا أن جميع هذه الألفاظ صالحة بإطلاقها 
للبعض تارةً وللكل أخرى لم يحسن الاستفهام عن المراد بها عند إطلاقهاء 
إذ كان عندهم فوضوعا للعموم, ولم يصلح وروده أبداً للتخصبوه 9 وقد 
اتفق على أنه لا يحسن الاستفهام عن شيء لا يصلح تناول اللفظ له؛ ولا 
يجري عليه؛ ولذلك قبح أن يقال لمن قال رأيت الناس؛ هل رأيت الحمير أم 

وجب صلاح استعمال مطلق اللفظ في عموم تارة وفي الخصوص أخرى: 

لأنه لو ورد مقرونا بما ينبئ عن البعض أو بما ينبئ عن الكل لقبح الاستفهام 

مع القرائن الدالة على المراد - وإنما يحسن الاستفهام عن معنى الإطلاق 

المتجرد عن القرائن لاحتماله الخصوص والعموء("), كما يحسن عن معنى 

(1؟) الحكم ببطلان ما يعترضون به على ما استدل به الباقلاني حكم من غير دليل . بل هم 
يطاليون القائلين بالوقف بما يطالبونهم به وهى النقل المتواتر. والذي لا يمكن أن بجدوا له 
سبيلاً. وبالتالي تكون مطالبة القائلين بالعموم لأصحاب الوقف بالنقل المتواتر على صحة 
دعواهم يقرها كل منصف. 

(؟) في المخطوط (يه) بدل (بهذا). 

(59) أصحاب العموم لم يقولوا : «لا يصلح وروده أبدا للخصوص» بل يقولون هى ظاهر في العموم. 
ولهذا حسن الاستفهام في مثل هذه العبارات ليست دليلاً على أنها ليست للعموم. بل يحسن 
الاستفهام للتاكد أن اللفظ يراد به حقيقته وهي العموم أو مجازه وهى الخصوص. وهذا هو ما 
يرد به على دليل الباقلاني هذا . وانظر هذا الدليل في العدة لأبي يعلى ("//"50). 

)٠(‏ نعم يسلم القائلون بالعموم كونه يأتي تارة للعموم وتارة للخصوصء ولكن لا يسلمون أن إتيانه 
على حد سواء. بل هو أظهر في العموم. 


/اوعه 


لما 


/اه؟ 


إطلاق المشترك من الأسماء التي لم توضع لبعض محتملاته. ولو قال: رأيت 
لونا بسوادا ونا ناظرة أى مدركة أو نابعة لقبح أن يستفهم, فيقال له: أي 
لون وأي عين رأيت. وكل هذا يقضي على أن الاستفهام إنما يحسن مع 
إطلاق المحتمل من الألفاظ العاري. مما يدل على اللفظ إلى بعض محتملاته, 
وهذه قضية الاستفهام عن المراد بسائر الألفاظ المدعاة للعموم, فثبت ما 
قلناة. 

فلى قال قائل : ما أنكرتم من قبح ما ادعيتم حسنه من الاستفهام لم 
يكن لكلامه وجهاً» وكان بمثابة من أنكر الاستفهام في لسانهم عن معاني 
هذه الألفاظ أظهر في استفهامهم عن معنى كل لفظ محتملء ولا وجه لمكالمة 
من بلغ إلى هذا الحد(١.‏ 

ولى قال منهم قائل/ إنما يحسن الاستفهام عن معاني هذه الألفاظ إذا 
لم يكن المتكلم بها حكيماً ولا ممن تجب طاعته. فأما الحكيم فلا يحسن 
استفهامه"") عن المراد بها. 

قيل له: لم قلت هذا ؟ وما الفصل بين الحكيم والسفيه في هذا الباب, 
ومن تجب طاعته؛ ومن لا تجب لأجل أن اللفظ إذا صدر من حكيم واجب 
الطاعة مخالف لصيغة ما يصدر من سفيه لا تجب طاعته أم لأن أهل اللغة 
قالوا: قد وضعنا مجرد هذه الألفاظ للعموم إذا صدرت من حكيم واجب 
الطاعة ومشترك بين الخصوص والعموم إذا صدر عن سفيه. وهذا بعد من 


المتعلق به("), 
وإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون الاستفهام عن المراد به حسن على ما 


)1 يمكن أن يجيب أصحاب العموم أنه قبح الاستفهام فيما ذكرت لأنها بما اقترن باللفظ من 
قرائن أصبح اللفظ نصاً في معناه لا يحتمل معنى آخر حتى يستفهم عنه بخلاف ما إذا تجرد 
اللفظ عن القرائن يحسن معه الاستفهام لاحتمال إرادة الخصوص به كما يجوز لمن سمعه أن 
يحمله على عمومه. ولا يلام على ذلك فهذا دليل على أن ظاهره هو العموم. 

(9؟) المراد بقوله(استفهامه) استفهام السامع من الحكيم من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

(؟؟) تعبير الباقلاني عن هذا الاعتراض ب لو قال منهم قائل . دليل على أنه لم يقل به أحد والله 
أعلم. 


اين 


قلتم. غير أنه إنما حسن لصحة التجوز باستعمال مطلق اللفظ في 
الخصوص وإن كان حقيقة للعموم. وقد يحسن الاستفهام للمتكلم هل أراد 
بكلامه حقيقته9') أم مجازه إذا كان له حقيقة ومنه مجاز. 

يقال له: هذا تسليم منكم لجواز استعمال مجرد اللفظ في البعض 
كاستعماله في الكل. ودعوى منكم لكونه مجازاً في البعضء وظاهر استعمال 
اللفظ في الشيء وجريان الإسم عليه يقتضي كونه حقيقة فيه. وإنما يصار 
الل ان مهاد يخرقيف متهم وج واليلا"؟. ولو ماقف شذه الدسوى لا 
أن يدعى أن كل لفظ جار على شيء فإنه مجاز فيهء وإن لم يقم على ذلك 
دليل. وهذا باطل باتفاق. ولى احتيج في جعل الاسم حقيقة فيما رأيناهم 
يجرونه لاحتجنا من ذلك إلى مالا غاية له وما ليس في الوسع والإمكان. ويدل 
على أن ظاهر الإستعمال يدل على أنه حقيقة فيما جرى عليه توقيفهم لنا 
على أنهم إنما يضعون الكلام لإفادة ما تحته وما يجري عليهء وأنهم لهذا 
القصد تكلموا ووضعوا الألفاظ. فهذا التوقيف منهم يقتضىي كون ظاهر 
الاستعمال مفيداً لما جرى عليه اللفظ. ١‏ 

وإنما يعلم أنه معدول به ومستعمل فيما لم يوضع لإفادته بتوقيف ودليل. 
وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون مجرد هذه الألفاظ جار في العموم 
والخصوص على الحقيقة دون المجاز وإلا فهم في هذه الدعوى بمثابة من قال 
حقيقته البعض. وإنما يستعمل في الكل مجازاً واتساعاً. وقد قال بذلك 


(4؟) في المخطوط (حقيقة). 

(0؟) كون اللفظ يحتمل معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي معلوم عند كل من يثبت المجاز في 
اللغة. وقد ذكر علماء المعاني علامات يعرف بها المعنى الحقيقي من المعنى المجازي في 
مصنفاتهم كما فعل العلوي في كتابه الطراز وكذلك فعل جمع من الأصوليين كالغزالي والرازي 
وابن قدامة وغيرهم بل بعض المعاجم اهتمت بذكر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لكثير من 
الألفاظ . وينظر في ذلك تاج العروس. 

(59) في المخطوط (جاري). 
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4 أصحاب الخصوص وأيدوا دعواهم بأن استعماله/ في البعض هى الأغلب 
الأكثر في الكتاب والسنة وكلام أهل اللغة, واستعماله في الكل هو القليل 
النزر. وما وضع لشيء لا يرد له قليلاً نادراً» وإنما يرد كذلك فيما لم يوضع 
له. وهؤّلاء أسعد بدعواهم من أصحاب العموه("", 

ثم يقال لهم: أنتم في شغل من إقامة الدليل على أن هذه الألفاظ 
مستعملة في البعض على سبيل المجازء ولو سلم ذلك لكم لسلم القول 
بالعموم. وقد أفسدنا من قبل كل عمدة لكم في وجوب القول بالعموم. فبطل 
ها قالوة: 

فصل : دليل آخر 

ومما يدل على ذلك وجودنا أهل اللغة يستعملون مطلق جميع ما ادعوه 
من الألفاظ تارة في الكل وتارة في البعضء كما يستعملون القول «عين ولون» 
في جميع ما يشترك في الاسم فوجب القول بكونها مشتركة محتملةة”. 

فإن قالوا: إنما يستعمل مطلقها في البعض مجازاً فقد أجبنا عن ذلك 
بما فيه بلاغ واقناع. وأقل ما يجب في ذلك أن يقال, بل هي لأقل الجمع 
حقيقة, ومجاز فيما زاد عليه؛ وما هذه الدعوى إلا بمثابة من قال إن مطلق 
اسم اللون مستعمل في السواد وجار على ما عداه مجازاً واتساعاً('". 

ويقال لهم: لما كان استعماله في البعض هو الأكثر الأغلب وجب كونه 
حقيقة فيه وأن يكون مجازاً في الكلء لأنه هو الأقل. 


(710) حكم الباقلاني بأن أهل الخصوص أسعد بدعواهم من أصحاب العموم حكم لم يذكر له دليلاً. 
وفيه دليل على أنه يرى أن قول أصحاب الخصوص أقرب له من القول بالعموم. 

(14) قياس الباقلاني الألفاظ التي يدعي أصحاب العموم أنها تفيد العموم بصيغتها على كلمة «عين 
ولون» بجامع أن كلاً منها مستعملة في معنيين فأكثر قياس مع الفارق حيث إن مثل عين ولون 
محتملة لمعنيين فأكثر بدون ترجيح أحدهما على الآخر إلا بدليل. ولكن هذه الألفاظ استعمالها 
في العموم أكثر وأظهرء واستعمالها في الخصوص لا يكون إلا بدليل. والقياس مع الفارق 
قياس باطل. 

(19) في المخطوط (مجاز واتساع). 


فإن قالوا: ما وجدناه(”؟) قط مستعملاً في البعض إلا بقرينة قيل: بل لا 
نجده مستعملاً في البعض إلا مطلقاً «ولا وجدناه قط مستعملاً إلا مطلقاً»!!؛) 
ولااؤخدناو(*) قظ ميستعمل في الكل إلا بقرينة"؛) وما وجدناه مستعملاً في 
الكل إلا في خبرين أو ثلاثة”*) وهى قوله: «إوالله بكل شيء عليم4'. وقوله 
تعالى: لإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها74”؛). وبدليل العقل وجب 
الأقناة على غمويهاوها بعرم محزاة هذا مها لا سيل قن 


فأما قول من زعم من الفقهاء أن المتصل به قرائن الخصوص ليس هو 
كاللفظ العاري من ذلك. وأنهما لفظان وصيغتان مختلفتان!*) فإنه قول بعيد, 
وكلام من لا يعرف حقيقة المظين لأنهما يدركان ويكتبان على وجه واحد. 
وإتصال القراء تن باللفظ لا يقلب جنسه ولا يغير صورته؛ على أنه يقال لهم إن 
كانت الصيفة المتحردة/ جخالقة المخصلة غلى ها د عون #المتجونة هن 
ا ا 
شيء أبطلنا به قول مثبتي العموم فهو بعينه دليل على إبطال مدعي القول 


(0) في المخطوط (وجدنا) في الموضعين. 

)5١(‏ ما بين القوسين يبدو لي أنه زائكد تصع العبارة بدونه. 

(47) دعوى الباقلاني أنه لم يجد الألفاظ المدعى عمومها عند أهل العموم مستعملة في العموم إلا 
يقرينة ولع يجدها #سستعملة في الخصوضن الايبون قزيثة. دهرى تنخالقة للوافع ترقد اورد اهل 
العموم كثيراً من النصوص التي فهم منها الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم 
العموم بدون وجود قرينة معهاء بل فهم العموم من صيغتها. وقد ذكر صاحب تلقيح الفهوم العديد 
من النصوص الدالة على ذلك من .١76 ١١7‏ 

(51) هذه الأخبار التي أشار إليها الباقلاني هي التي يمثل بها الأصوليون للعام الباقي على عمومه, 
وعليه يفهم من كلام الباقلاني أنه يحصر العام فقط في العام الباقي على عمومه ولا يعتبر العام 
المخصوص من العام. 

وقد صرح بهذا في بداية الباب التالي. 

١ 2 ,0585( : البقرة‎ )48( 

(45) هود : )1١(‏ » وسقط من المخطوط (في الأرض). 

(57) في المخطوط (مختلفان). 


"١ 


تحب السينة ظليه مق الكلام على معي المي قإنه ظاهن: هده جملة ف 
الدلالة على ما قلناه كافية إن شاء الله. 


5 


باب 
القول في جواز تخصيص العام لو ثبت 
بضروب من الأدلة 

اعلموا أن كل دليل صرف هذه الألفاظ المدعاة للعموم إلى البعض فإنه 
عندنا دليل على صرفه إلى أحد محتمليه؛ ولا يوصف عندنا بأنه تخصيص 
للعام: ولكنه بيان مشترك ومحتمل من الألفاظ. 
ِ فأما القائلون بأنه مبني للعموم فإنهم يقولون هو تخصيص العام؛ وقد 
بِيّنا مرادهم بهذا الكلاه(), وإنه تخصيص لما لولا الدليل المخصص له لكان 
عاماً. فأما أن يكون عاماً مع قيام الدليل على تخصصه فإنه مناقضة 
ومحال. ولا يعرف منهم من لا يجوز تخصيص لفظ العموم بدليل؛ وإن 
اختلفوا في كيفية الأدلة على ذلك. 

ومن قال منهم : لا يجوز تخصيص اللفظ العام في الزمان الوارد 
بوجوب العبادة فيها فقد غلط وأخطاء لأن اللفظ إذا كنت غنوي فى الأزمان 
إما بصيغته أى ببعض أدلة التكرار وجب القطع على عمومه؛ ووجب وصف 
الدليل المزيل للعبادة في بعضه بأنه نسخ وتبديل للحكم بعد ثبوته واستقراره؛ 
وليس هذا من تخصيص المبين لما لم يرد باللفظ؛ ولم يتبين الحكم فيه بسبيل» 
على ما سنبينه في كتاب ذكر الفرق بين النسخ والتخصيص إن شاء الله0". 

والذي يدل على صحة تخصيص اللفظ ‏ لى ثبت عمومه ‏ قيام أدلة 


(1) في المخطوط (للكلام). 

[09 قد بين المؤلف الفروق بين النسخ والتخصيص في باب خاص بعد عشرة صفحات . والذي ذكره 
هنا هو أحد الفروق بين النسخ والتخصيص «وقو 4 الشنوة يعت عاماً وأما المخصوص لا 
يسمى عاما أ عنده لأنه يحصر العام في العام الباقي على عمومه. 
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العقل والسمع المنفصلة على تخصيص قوله: «إوالله على كل شيء قدير974) 

وقوله تعالى : لإخالق كل شيء#/ وقوله تعالى: «إتدمر كل شيء04*, وقوله: 
«إويجبي إليه ثنمرات كل شيء74". وأمثاله. 

وتخصيص أدلة السمع لقوله: «إفاقتلوا المشركين74).إوالسارق والسارقة 

فاقطعوا أيديهما7#", وقوله :«إوورثه أبواه04) وقوله إويوصيكم الله في 

أولادكم»١'')‏ وقوله َيه : «وفي الرقة ربع العشر»7') وقوله : «فيما سقت 

السماء العشر»!"'). وكل عموم ورد في عبارة؛ فهذا حكمه فوجب القول 


الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك لما أرسله للبحرين. رواه البخاري مفرقاً في 
الزكاة. وهذا الجزء أخرجه في باب زكاة الغنم برقم )١454(‏ وأخرج كتاب أبي بكر الحاكم في 
المستدرك (١/97؟)‏ وقال صنحيح على شرط مسلم. وأبوداود في الزكاة (؟/18) والترمذي في 
الزكاة (؟/8) وحسنه. وابن ماجه في الزكاة (١/؟57)‏ وأحمد في المسند (»:ر 14: )١١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (1/5؟1) والدارقطنى فى سنته (؟/117). وانظر تخريجه ف تحفة 


بصحة التخصيص؛ ويدل على ذلك - أيضاً ‏ حسن الاستثناء من ألفاظ 
العموم, وليس فيه أكثر من إخراج بعض من حصل تحت الإسم, وهذا هو 
معنى تخصيص أدلة العقل والسمع المنفصلة. فوجب تساويهما. وصح بذلك 
ما قلناه لى ثبت القول بالعموه("). 


وفي الباب عن معاذ بن جبل رواه الدارقطني في سننه. 

في الزكاة (11/5) رقم (1). 

والحاكم في المستدرك في الزكاة ٠١١/١‏ 5. 

والبيهقي في الكبرى في الزكاة ١/6‏ ؟١.‏ 

ينظر تخريج الحديث : تحفة الطالب 5١4‏ والابتهاج ص١١‏ والمعتبر للزركشي ص١١ .١‏ 
وتحفة المحتاج "5ه وتخريج أحاديث اللمع ص؟١١.‏ 

)١(‏ الباقلاني يستدل لجواز تخصيص العام مع أنه لا يقول بأن اللفظ يدل على العموم بصيغته. 

ولهذا احترز في عنوان الباب وفي وسطه وفي ختامه بقوله لو ثبت القول بالعموم. ولذا فهو 
يستدل على جواز التخصيص على مذهب المثبتين للعموم. 


هه 


القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه 
هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك" 
اختلف١)‏ مثبتى العموم في هذا الباب 
فقال كثير منهم إذا خص بي دليل كان من حجة عقل أو شرع أو قرينة 
لفظ من استثناء متصل به أو كلام منفصل ليس باستثناء صار مجازاً. ويه 
قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه(". وقاله كثير من الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وإليه ذهب عيسى بن أبان7). 


)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير )١11/7(‏ في المسالة ثمانية أقوال, والأقوال الثلاثة التي 
ذكرها هذا الباقلاني هي أشهر الأقوال في المسالة . وينظر ما يتعلق بالمسالة العدة 77ه ‏ 044, 
والمسودة )١١(‏ وروضمة الناظر (5؟؟)» وفواتح الرحموت (١/048؟)‏ والمعتمد (85/1؟- 94؟) 
والإحكام للآمدي (؟/5١٠3)‏ والمستصفى (04/9) وأصول السرخسي(١/115١)‏ والمحصول 
(ا/ركركا) والبرهان )4٠١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (551) ونهاية السول مع البدخشي 
("/ه )٠١‏ واللمع (18) ومنتهى ابن الحاجب )٠١1(‏ ؛ والبحر المحيط (9؟/55؟). 

)١(‏ في المخطوط (اختلفوا). 

(؟) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي, قدم بغداد سنة 7١4‏ هء درس على والده حتى 
ضانوشيس طائفة من طوائف المعتزلة تسمى البهشمية؛ كان ثاقب الفطنة حسن الفهم متكلماً, 
الصغيرء وكتاب العوض وكتاب الإنسان , والمسائل العسكريات؛ وكتاب الاجتهاد وغيرها. له 
ترجمة في الفهرست ص"4"؛ ووفيات الأعيان :)١0/1(‏ ومعجم المؤلفين (ه/70؟)., وطبقات 
الأصوليين .)187/١(‏ 0 3 

(4) هى عيسى بن أبان بن صدقة بن مردان شاهء أيو موسى الحنقي, من فساء كان من أضحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي. كان حسن الحفظ للحديث » وكان عفيفاً حسن الوجه: أخذ عن محمد 
ابن الحسن شيئاً قليلاً وتتلمذ عليه القاضي أبو خازم. تولى القضاء عشر سنين ..وكان سريع 
الانفان للحكم. مات في المحرم سنة 5 ه. جمع آراغة الأصولية د .. عيسئن البليهد. 
له من الكتب : كتاب الحججء وخير الواحد والجامع؛ وإثبات القياسء وكتاب اجتهاد الرأي. 
وطبقات الفقهاء 000,١89‏ ش 
هذا القول نسبه إلى عيسى بن أبان أيضاً أبى يعلى في :العدة (014) وغيره أخذاً من كتاب أبي 
عبدالله الجرجاني الحتفي؛ غير أن صاحب فواتح الزخموت 7١8/١‏ نقل عنه التفريق بين 
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وقال الكرخي!") ومن قال بقوله من المتأخرين إنه إذا خص بكلام متصل 
من استثناء وما جرى مجراه كان مع الاستثناء واللفظ المتصل به حقيقة لما 
بقي مما عدا المستثنىء وتغيرت بذلك دلالته وصار مع صلته لغير ما كان 
موضوعاً له بمجزده. وإنه إن خص بدليل منفصل من حجة عقل أو دليل 
سمع صار مجازاً!). 

. وقال كشير من الفقهاء على إختلاف مذاهبهم إنه إذا خص بأي دليل 
كان: سواء كان لغوياً متصلاً أى قياساً معنوياً فإنه يصير مع دليله وقرينته 
حقيقة فيما بقي لأن الدليل أثر فيه وغيّر قضية مجرده. ويجب أن يشترط 
هؤلاء فى أنه حقيقة فيما بقي أن يكون الباقي أقل الجمع. فأما إن بقي منه 
الواحد والإثنان فإنه يصير مجازاً لا محالة, لأثه إشم جمع, والواخد 
والإثنان ليسا بجمع("). وغرض هذا الاختلاف إنه يجوز التعلق بما دخله 
القضؤعن وعد الملخصخوص اءالا؟. 

والذي نختاره إنه يصير مجازاً إذا خص بالأدلة المنفصلة/ دون 
الاستثناء المتصل به وما جرى مجراه من الألفاظ . وقد كنا نصرنا القول 
بأنه يصير مجازاً إذا خص بأي دليل كان7). وأنه يصح التعلق به فيما بقي 
بعد تخصصه بالأدلة المنفصلة وإن كان مجازاً. ااا 


(5) هى أبى الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جدان الفقيه الحنفيء ولد 
سنة 10هء كان أوحد عصره بلا منازعء وقرأ عليه المبرزون من فقهاء الزمان» وتوفي سنة 71٠‏ 
ه في شعبان. 
له : المختصر في الفقه, وشرح الجامع الكبيرء والجامع الصغير لمحمد بن الحسن. له رسالة 
مطبوعة في الأصول عني بها نجم الدين النسفي ترجم له ابن النديم في الفهرست ص55" 
والخطيب في تاريخ يغداد (١٠/؟ه؟)‏ , وابن الأثير »)١78/4(‏ وابن كثير .)521/1١١(‏ 

6 ويقريب من هذا قال أبى الحسين في المعتمد (١/85؟)‏ وتابعه عليه فخر الدين الرازي في 
المحصول .)19/8/١(‏ إلا أنهما أضافا المخصص العقلي للفظي. 

(1) ذكر الزركشي في البحر المحيط (؟/77؟) أنه خالف فى ذلك أبوحامد الاسفرائيني فذهب إلى 
أنه حقيقة حتى ولو بقي واحد. وحكى المخالفة أيضاً الباجي في إحكام الفصول )١45(‏ عن أبي 
تمام المالكي. 

6 نسب الغزالي في المنخول )١١1(‏ للباقلاني القول بأنه يصير مجازاً . ولم يبين رجوعه عنه. 


"1/ 


حون 


وأما الدليل على أنه يصير مجازاً إذا خص بالقياس ودليل العقل 
وغيرهما من الأدلة المنفصلة, فهو أنه يصير بذلك الدليل معدولاً به عن 

لفظ ولا نقص منه حرفء وهذه صفة المجاز وحقيقته, على ما بيناه من قيل» 

ولو أمكن أن يكون ما صرفته الأدلة المنفصلة عن موضوعه ومقتضى إطلاقه 

حقيقة فيما صرف إليه بالقرينة لصار كل مجاز حقيقة فيما اقتضته القرينة, 

ولسقط المجاز من الكلام جملة؛ ولصار القول فى الإنسان البليد والرجل 

الشديد إنه ثور وحمار وأسد حقيقة مع القرائن الدالة على أن القصد غير ما 
وضع له في الأصلء وقد بينا هذا الفصل من قبل3). ولما بطل ذلك وثبت 

المجاز من الكلام بطل ما قالوه. 
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين الأمرين أن لفظ العموم 

يتناول(١')‏ ما أخرجه الدليل وما بقي تحته ويقع عليهماء فإذا أخرج الدليل 

حقيقة فيما بقي. والقول أسد وحمار لا يقع على الإنسان بحال. فإذا عدل به 

إليه كان مجازاً فيه, فافترق الأمران١".‏ 
يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجهين : 
أحدهما: إن اطلاق اللفظ لم يوضع لقدر ما بقى» وإنما وضع عند مثبتى 

)1 بين الباقلاني المراد بالمجاز وهو أنه «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» وبين ما يفرق به بين 
الحقيقة والمجاز في (١/57؟)‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ في المخطوط (يتناوله). 

)١١(‏ أي مقيس ومقيس عليه لا بد أن يكون بينهما وجه شبه يصع به الجمع بينهما في الحكم. ووجه 
الشبه بين إطلاق العام مع إرادة بعض ما يتناوله وإطلاق أسد على الرجل الشجاع إن كلا 
منهما استعمل في غير ما وضع له فانطيق عليه حد المجاز. 
ولا بد في كل مقيس ومقيس عليه أن يكون بينهما فارقء وإلا كان المقيس عين المقيس عليه 
ولا يحدث حينئذ أي قياس لكن يجب أن يكون هذا الفارق غير مؤثر. والفرق بين استعمال 
كلمة أسد في الرجل الشجاع وبين إطلاق العام على بعض أفراده ليس مؤثراً في التفريق في 


الحكم فكلا منهما استعمال للفظ في غير ما وضع له. وبالتالي صح القياس. وينقل حكم 
أحدهما للآخر. 
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العموم لاستغراق الجنسء فإذا صرفه الدليل الذي لا يغير لفظه وصيغته إلى 
البعض خرج عن مفهوم مطلقه ومقتضاهء فوجب كونه مجازاً من حيث فهم 
منه مع القرينة خلاف ما يفهم من إطلاقه. 

والوجه الآخر إنه لو كان ما قلتموه صحيحاً لوجب إذا أخرج الدليل 
وانفصل كل ما تحت العموم إلا واحد منه أن يكون أيضاً حقيقة في الواحد, 
لأن الواحد الباقي مما كان داخلاً تحت اللفظ ومراد به وواقع عليكم أن هذه 
حال ما زاد عليه من أبعاض العام: ولما اتفق على فساد ذلك:9") لأجل أن 
اللفظ لم يوضع للواحد وإن تناوله في جملة الجنسء وإنما وضع للاستغراق 
وجب أيضاً أن يصير مجازاً . وإن بقي تحته الثلاثة والألف. وكل ما قصر 
عن الامتكقراق, وآنه لم يوضع مجرده لذلك القدن: كما لم يوضع للواحد. 
نظ ما قالوور: 

فصل: وليس لأحد أن يقول فقولوا لأجل هذا إنه حقيقة مجازء فيكون 
حقيقة فيما بقيء لأنه مما دخل تحت اللفظء ومجاز من حيث لم يكن 
ممتكفر قا : 

قلنا: لأنه يكفى في كونه مجازاً خروجه بالقرينة عما يقتضيه الإطلاق» 
ولا يكون حقيقة فيما بقي, لأنه لم يوضع له وحده. فلذلك لم يجز أن يقال إن 
لفظ العموم إذا خص حتى يبقى منه واحدء فإنه حقيقة لبقاء شيء ما تحته. 
ومجاز من حيث خرج منه بعضه.؛ فبطل ما قالوه""). 


)١1١(‏ لم يخالف في ذلك إلا ندرة من أهل العلم منهم أبى تمام المالكي وأبى حامد الإسفرائيني من 
الشافعية على ما في البحر المحيط(77/7؟). 

)1١(‏ ما أبطله الباقلاني وهى القول إن العام المخصوص حقيقة في تناوله للباقي مجاز لأنه لم يتناول 
كل ما وضع له هو الصواب في نظريء لأن وصف الشيء بوصفين متغايرين من جهتين غير 
مستحيل عقلاً. فجهة وصفه بأنه حقيقة غير جهة وصفه بأنه مجاز. وقد درج على ألسنة اللغويين 
والأصوليين القول بأن الألفاظ الشرعية هي حقائق شرعية مجازات لغوية. 
وهذا القول الذي أبطله الباقلاني فيه جمع بين قولي القائلين بأته مجاز والقائلين بأنه حقيقة 
ويحمل كل وصف على أنه صحيح ولكن لم يتوارد الوصفان على جهة واحدة. 


595 


حون 


فصل: فأما:إذا:.خص .باستثناء متصل بهء نحو أن يقول اقتلوا المشركين 
إلا زيدً9" وإلا أهل الكتاب ونحوه فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي. 

والدليل على ذلك أن إتصال الاستثناء به يغيره ويؤثر في معنى لفظه, 
.لأن كثيراً من الكلام إذا اتصل بعضه ببعض كان له بالاتصال تأثيراً ليس له 
بالانفراد. ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام المبتداً ليكون مفيداً 
والكناية إلى تقدم:مذكور يكون كناية عنه: وأمثال ذلك. ولهذا وجب أن يكون 
.قولنا زيد اسم الشخص .الواحد: فإذا زيد عليه ياء ونونا صار اسماً للاثنين 
.وإذا 08 ذلك كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ جع الاستثناء في أنه 
. يصير باقترانه اسماً لقدر ما بقيء ولى عري لكان عاماً. وكذلك القول عشرة 
إلا واحد؛ وألف سنة إلا خمسين عاماً» وأمثاله في أن إطلاق الإسم بغير بغير 
استثناء يفيد الجملة التامة ويصير مع الاستثناء اسماً لقدر ما بقى. وللثل 
هذا بعينه كان القول رجل اسم واحد منكر. فإذا زيد عليه ألف ولام؛ وقيل 
الرجل صار معرفة أى للبجنس عند أصحاب العموم فيتغير معناه بما وصل 
به. وإذا اي قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة 
والمنفصلة!"". 

فإن قالوا: فقولوا 500 إن قوله تعالق. فاقتلوا الي “اسيل 

به قول الرسول إلا زيدء أى قوله ولا تقتلوا زيداً وفلاناً وفلانا فإنه يكون 
حقيقة فيما عدا المستثنى. 

قيل: من الناس. من يقول ذلك ويجعل استثناء الرسول المتصل بمنزلة 


. في المخطوط (زيد).‎ )١4( 

1 القارق ون التمسيم با ساسدلا مالكلام في حالة المخصنص المتصل ارت إل 
بعد انقضائه بما يتصل به؛ ولا يجوز أن يفهم منه شيء ثم يتغير ذلك الشيء وعليه لا ينطبق 
اع ل الذي كر اصتدو ال للف في خر روا رقي ل أما في حالة المنفصل فالسامع 
يفهم. من الخطاب ؛ث 0 ورد .على بعده المخصص المنفصل يتغير فهمه. وهذا ينطيق عليه 
حد المجان فيكون مجازاً. 1 


الاستثناء من كلامة تعالى فلا سؤال لكم عليهم والصحيح إن كلام غير 
المتكلم باستثناءء وما جرى مجراه جار"') مجرى سائر الأدلة المنفصلة. 
وإنما يؤثر في تغيير معنى كلامه ما يتصل به من قوله دون قول/ غيره. كما 
أن استثناء غير المتكلم من كلامه؛ وإن اتصل به لا يكون استثناء منه على 
الحقيقة؟". وإنما يكون استثناء صحيحاً إذا كان من كلام المتكلم بالعام, 
ولأجله لم يجز أن يصير قول القائل زيد مع قول غيره مقترنا به قام أو قائم 
ابتداءً وخبراً. وإنما يكون كذلك إذا كانا من كلام متكلم واحدء وكما أن 
إرادة المتكلم بالكلام عند كثير من الناس يؤثر في كونه أمراً وخبراً دون 
إرادة غيره. وكما نقول نحن في أن إرادة المعبر عن الكلام هي الموثرة في 
جعل أصواته عبارة عن بعض ما يصح أن يكون عبارة عنه دون إرادة غيره. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالووة"). 

فصل : فإن قال قال : فقولوا إن لفظ العموم إذا أخرج الاستثناء المتصل 
به جميع ما تحته إلا واحداً منه. فإنه مع الاستثناء حقيقة فيما بقي وأن 
الإسم اسم للواحد الباقي. 

يقال له : لا يجب ما قلته لأنهم قد وقفونا!'') توقيفاً علمناه ضرورة أن 
اسم الجمع لا يجري على الواحد حقيقة, وأنه لا يقع في لغتهم إلا على آحاد 
مجموعة تحته, فلم يجب ما قلتم. والقول مشركون اسم جمع باتفاق» والجمع 


(1) في المخطوط (جاري). 

(1) ينظر كون الاستثناء من غير المتكلم بالعام مخصصاً منفصلاً أو متصلاً البحر المحيط 
"/ر. ٠٠‏ وشرح الكوكب المنير (؟/146) والجمهور على أنه منفصل حتى لو كان المتكلم بالعام 
هو الله سبحائه ويالمخصص الرسول َيل وأما قول العباس إلا الأذخر بعد قوله عَيله: «لا 
يختلى خلاها» فهو من المتصل . لأن الرسول يله قالها بعده. وينظر جمع الجوامع مع 
البنائي (؟/١٠).‏ 

(14) أي بطل ما قالوه من أنه إذا اتصل الاستثناء من غير المتكلم بالعام يكون العام حقيقة فيما دون 
المستثنى. 

(19) أي أن أهل اللغة نقل عنهم بطريق يفيد العلم أن اسم الجمع لا يجري على الواحد حقيقة, 
بل مجازاً. 


الا 


ركس 


يكون جميع الجنس على الاستغراق. فيكون أقل مته من الجمل والاقدار. 

وقال أصحاب العموم : إنه إذا أطلق بغير استثناء كان مفيداً للجمع, 
هو جميع الجنس. وإذا استثني منه ما يكون الباقي بعده جمعاً كان اسها” 
ومفيداً لقدر ما بقيء: وكان ذلك القدر جمعاً حقيقياً ٠‏ وإذا كان الباقي بعد 
الاستثناء منه واحداً فقط خرج عن أن كونه جمعاً. وكان تناول اللفظ مجاراً, 
فبان سقوط ما قالوه. 


كلا 


باب 
القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ 
وإن كان مجازاً إذا خص بالمنفصل من الأدلة 

والذي يدل على ذلك أن الباقي مما كان يتناوله الاسم مع غيره؛ فإذا 
خرج الغير بدليل بقي هو تحت الإسمء وكان متناولاً له فصح الاستدلال به 
عليه. ويبين ذلك أنه معلوم بإطلاق الاسم أن ما بقي تحته مراد؛ وما خرج 
منه مراد لولا القرينة. فمنعت القرائن من العلم بأن ما أخرجته مرادء ويقي 
الباقي معلوماً دخوله تحت اللفظ. فلم تبطل الدلالة فيه. ولم يكن للوقف فيه 
وجه("). 

فإن قالوا: إذا صار مجازاً بالتخصيصء صار بمثابة سائر المجازات 
التي لا يصح أن يُعلم بظاهر اللفظ منها المراد بها. 

قيل : هذا باطل, لأن ماعدا هذا الباب ليس ما تجوز به فيه داخل تحت 
اللفظ. نحو القول حمار في البليد ومرتها") في أهلها. 


)١(‏ الخلاف في هذه المسالة مبني على المسالة السابقة إذ أن أكثر القائلين بأن العام إذا خص كانت 
دلالته مجازية ذهبوا إلى أنه غير حجة في الباقي بحجة أن المجازات متعددة. ولا يوجد ما يرجح 
مجاز عن مجاز فيصبح كالتخصيص بالمبهم, والتخصيص بالمبهم ليس حجة. ولكن فريق كبير 
ممن حمله على المجاز قال : إن ما أخرج معلوم فيبقى حجة فيما بقي» وهو معلوم. وهى ما ذهب 
إليه الباقلاني. 
ولهذا صرح بأنه ليس للوقف فيه وجه. ولكن جميع من قال بحجيته اشترط كون المخصص 
معلوماً ليس مبهماً. ويوجد أقوال أخرى في المسالة منها أنه حجة في أقل الجمع؛ وقيل حجة في 
الواحد, وقيل : حجة إن خص بمتصل , وغيرها. وانظر ذلك في : المحصول :.)25/5/١(‏ ونهاية 
السول مع البدخشي(؟/”١٠)‏ والمعتمد (147/1) وأصول السرخسي )١44/١(‏ وروضة الناظر 
(؟؟) وإشاد الفحول (1117) وشرح تنقيح الفصول(7"؟) والمستصفى(؟/01) والتبصرة 
للشيرازي(147) وفواتح الرحموت (08/1؟) والإحكام للآمدي 517/7 والعدة (079/5) 
والمسودة )١١7(‏ ومنتهى ابن الحاجب(/1١٠)‏ وإحكام الفصول 751. 

)١(‏ هكذا في المخطوط . وهي غير مفهومه إذا بقيت على حالهاء ولعله يوجد تصحيف في العبارة» 
وفي نظري تصح لى كانت (وأهله في مرته) أى (المرمريت في الداهية). 


رف 


ولفظ العموم واقع ومتناول في الحقيقة لما بقي تحته مما يزيد على الواحد. 
4 وما أخرجه الدليل لخروج ما خرج لا يمنع تناول النفظ لما بقي/ فافترق 
الأمران. 


ؤشيء آخر يبطل ما قالوه : وهى أنه 5 لمكم الامشلال بيعضن. المجاز إذا 
كان مما قد عرف وفهم معناهء نحو الاستدلال بظاهر قوله : «أو جاء عد 
منكم من الغائط7) ويذكر العذرة وإن كان متجوزاً 0 في الحدة لذن 
معناهما ميهوم فقد عبار كالحقيقة. در كان ما ينثي تحت اللفظ من 

0 7 الاستدلال بالعام 0 وإن , كان فجار] اتفاق 
,الصحابة على الاستدلال بذلك ؛ وتسبويغهم لِه؛ ولذلك سوغوا لقاطمة!') عليها 
السلام الاستدلال بقوله تعالى:«إيوصيكم الله في أولادكم4" وإن كان 
تضرم قد ٠‏ خرج منه: افر والعيد 00 العمدا"», 


الأختين بملك اليميا». 
وكذلك تعلقهم 5-8 عله الصلاة والسلام :. : «الماء عن 5 , إن ان 


(؟) الفسناء.: (9؟4) والمائدة 0 

(4) في المخطوظة (فاطمة). ' 

() الفساء: (51): 5 

'(1) خرج الكافر بالخديث المتفق عليه : دلا يز 5 الكافر ولا الكافظ 5-6 ْ 
وخرج العبد بالاجماع الذي مستنده عدم أهلية العبد ٠‏ للتملك وخرج قاتل العمد بقؤله 0 : «ليس 
. للقاتل من الميراث شي" . 00 1 : 

() النساء : (55). 1 ا 

00 خرجت الأختان في ملك اليمين, بقوله الى إزاة مسرا ناتك 

(5) يواه مسلم في تا الحيض (١/15؟)‏ (.515/4), (44/ة؛ ؟) وأبى داود في الطهارة 
.)١44/١(‏ برقم (510)؛ وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الغسل )١17/1(‏ برقم (559)., 
وأحمد في المسند (59//5: 57/5 ؟). 
.. إنظن تخريجه في الابتهاج بتخريج أحابيث المنهاج م5 «متخريج ع أحاديث اللمع صغ؟1. 

وتلخيص الحبير (١/4؟1)‏ برقم (9/9إ1),.. ش ش : 


,7« 


كوو هنا نينا ليس بمذي ولا ودي» وتتبع ما تعلقوا به من العمومات 
المخصوصات طويل جداً. ولعله ليس فى أحكام الشرع لفظ عام إلا وهى 
وض 1 

وقد تعلق به السلف والخلف!١١).‏ فسقط ما قالوه. 


)٠١(‏ ولهذا قالت العرب : «ما من عام إلا وقد خصء والعام الباقي على عمومه نادر, ويمثلون له بما 
يتعلق بالله مثل قوله تعالى: طوالله بكل شيء عليم» وبقوله تعالى: طوما من دابة في الارض إلا 
على الله رزقها» ونحوها. : لاي 

(11) أي أن السلف والخلف اتفقوا على التمسك والاحتجاج بالعام المخصوص وهو أقوى الأدلة. 


هوا 


باب 
القول قي دذكر الفقصل بين النسخ والتخصص 
ووصف الأآحل الذي مع القول به يصح الفصل ببنهما 

اعلموا ‏ أحسن الله توفيقكم ‏ إنه لا يصح الفرق بين معنى النسخ 
والتخصيص إلا على ما نذهب إليه من أن(') التخصيص بيان ما أريد باللفظ 
مما لم يرد به وإن لم يرد به ما دخل قط تحته من قصد المتكلم. 

وأن النسخ إنما هى رفع الحكم بعد ثبوته واستقرار فعل وقته وتنفيذ 
شاء الله9"), 

فأما من قال من المتكلمين والفقهاء إن حقيقة النسخ ومعناه إنه : «بيان 
مدة انقطاع العبادة المتراخى عن وقت الخطاب». 

أو«الأمر الدال على أن مثل الحكم الشرعي الثابت بالمنسوخ غير ثابت 
في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الأول مع تراخيه عنه». 

أو «إنه البيان عن سقوط حكم شرعي في المستقبل مثل الحكم الماضي 
الثابت بالشرع على وجه لولاه لكان الحكم ثابتاً من جهة الشرع»!" وما هذا 
)١(‏ (أن) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. 
(؟) ينظر الكلام على الفروق بين النسخ والتخصيص البحر المحيط للزركشي(44/7) حيث ذكر 

.)١١5ر/( والعدة (/75/) والميزان (595) الإبهاج‎ .)٠٠١/1( 
اختلف الأصوليون في النسخ اصطلاحاً فمعظمهم ذهب إلى أنه رفع لحكم شرعي بنص شرعي‎ (0 

متراخ عنه؛ ومنهم الباقلاني وأبى اسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب. 

وذهب طائفة أخرى إلى أنه بيان لانتهاء مدة العمل بالحكم الأول ويه قال إمام الحرمين . وينظر 
تعريف النسخ في المعتمد (1١/90؟)‏ والبرهان (47/79١1)؛‏ وأصول السرخسي (04/7). والمحصول 
(7/1/"")) وشرح تنقيح الفصول (0.1؟) والممستصفى )٠١1/1١(‏ والوصول إلى الأصول (9//) 
وإحكام الفصول (60؟) واللمع (١؟)‏ ومقتاح الوصول .)٠١1(‏ الإبهاج (؟/547). 


كلا 


معناه من الألفاظ فإنه لا فصل على قولهم بين النسخ والتخصيص فيما 
لأجله كان التتخصيص تخصيصاً ومجرى عليه هذا الاسم في حقيقة أو 
مجاز. وذلك أننا قد اتفقنا جميعاً على أن الأشخاص والأزمان لا يدخلان 
تحت قدو العياد ولا يتناولهما التكليف في خصوص ولا ععوم وإنما 
اللكلمك راد ام اقتلوا 0 و هاو أبدا ا إيقاع 
5 اران شا القحل ون بعكم كان الك تفسييصا وام ب 
نسخاً. لأنه لم يستقر وجوب القتل فيمن خص منهم, ولا يجوز أن يقال قد 
وكذلك إذا قال صلوا أبداً دائماً ثم نسخ بعد ذلك أ بعد دلالة التكرار 
و ود ال ع 0 ا ا د 
داعا ا لدف ل فب ا لي 
ع ا 0 فية. وإثما :بين أثة:مما لم 
د كما لا يجوز أن يقال نسخ وجوب قتل ذي العهد والأمان والطفل 
والنساء والشنيخ القاثي: لأنهم ممن لم يرد إيقاع القتل فيهم بالخطابء وهذا 
ا ا جا 0 
للحكما؛ فإن جا تسميكة فسا وخاله ما 0 
تخصيص لعموم من الأحكام وغيرها نسخاً وإن كان بيان مالم يرد 
بالخطابء ولا مخرج لهم من ذلك أبداً. 
إنكاركم القول بالعموم. 


(4) يلزم على قول من قال إن النسغ بيان إنتهاء أن يكون تخصيصاً لأن حقيقة التخصيص هي 
البيان. ولما كان قد استقر في اصطلاح الأصوليين أن النسخ غير التخصيص يبلزم عدم كون 
حقيقة النسخ أنه بيان» بل هى رفع. 
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لض 


. يقالله : إن قلنا بالغموم تسليماً ونظراً. قلنا إن النسخ إنما يكون. 
نسخاً بأن توفع -العنارة”) ة في الأوقات المستقبلة بعد وجؤبها فيها وثبوتها 
واستقرارهاء ويكون نسخاً لها :قبل دخول وقنتها؛ ويمنزلة : نسخ الفرض 
الواحد واسقاطه قبل ذخولتوقته؛ ا وصوات 0 

وإن لم يقال بالعموم قلنا يصح النسغ بأن يدل الدليل على وجوب تكرر 
سبادة في سائر لقاب بشي غير ملق ال 0 ٠‏ 

فإذا ورد بعد ذلك ما ,يزيل الحكم. في بعضنها ع سين لكر نا 
للفعل قبل وقته. وجمهور ما :دخله النسخ من أحكام الشراع ما ثبت تكراره 
بدليل دون :لفظه,,. فجلى ‏ القول بهذا 00 الست ييه 
التخصيصض". .. , 020 , ْ 

فنإن قتتناق تفنائل متهم ::. :“امنا لكان بكرن لضي يي الف 
والتخضيص ما ذكرتم؛ الأن التخصيص بيان مالم يُرد باللفظ مما يقع عليه 
ويتناوله./ والنسخ إنما ال ل سند 
اللفظء فافترقا لهذا الوجه - : 


يقال لهم: لصون أوجب اللفظ العام دوامه. كما 00 


() في المخطوط (للعبادةع :* 
)١(‏ في المقطوط (حكفه).:. را لاي ا 
[69 يعبر بعض الأصوليين عن هذا .بقوله. نسخ.العبادة قبل التمكن من الفعل. . والباقلاني.يوافق : 
الجمهور في القول بجوازه. ولعل أبرز ما يستدلون تبه على ذلك أمر الله سبحانه ابراهيم بذبح 
0 ا النيع, وقد خالف ب الجمهور ف ل 
“المقتؤقة 1 1د 
وينظر أقوال العلماء 0 المحصول ا 4/0 وال معتمد ا )0 
والعدة :)٠٠١8/”(‏ وأصول السرخ خسي (17/52) والتبصرة )51١(‏ وإحكام.الفصول (0. ٠؟)‏ والوصول.. 
إلى الإأصول 000 (5ثم), ٠.وشرح-‏ الكوكب.المنين (/ر0”5):وروضة الناظن هلا : 
)00( الباقلاني متوقف.في حمل بعض الألفاظ على العفوم. .“ومع:هذا.فهئيقول بجواز النسخ: فاخجاب 
من أنكر عليه هذا الاختلاف بأن جميع ما دخله النسخ ثيت تكراره بدليل» وليس بتضيفته ولفظه. 


ا 


نسبخ:ما دل الدليل على تكراره.. فوجب أنه لا فصل بينهما. وقول من قال 
منكم إنما أجيز نسخ مثل هذا إذا أشعر معه بما يؤذن بجواز النسخ؛ نجو 
قوله إلى أن أنسخ: وإلا أن أنسخ عنكم لا ينجيه.ء لأن أكثر .ما في هذا 
الإشعار تجويز النسخ» وهو قائم في العقل, وإن لم يقل ذلكء شم إذا. نسخ 
أوقع عندكم ما أوجبه اللفظ الأولء بل بين مالم يود بهء فليس إذا نغ و« 
تبديل!"2, 

ثم لى لم يقولوا إن نن الشريعة سخ لما أوجب الفط مواهه لم تيكونوا.- 
أيضاً ‏ قاملين بالنسخ, لأن الدلالة عندكم إذا دلت على التكرار» ثم ورد نسخ 
العبادة فى مستقبل الأزمان, فإنما بيّن أنها لم ترد في تلك الأزمان؛ وأن تلك 
الدلالة التى كان ظلاقرها هنون به التكرار المزاد بها ذلك القددٌ دون ما 

بعده, فهى إذا بيان ما أريد مما لم يُردء وذلك ليس من النسخ والتبديل في 

شيء. وإنما كو يمتاية ينار الم يرد بالف العام في الأحيان من حي ٠”‏ 
لفن نوا : ظ 

فصل: فإن قالوا : إنما لش من التقتسيفى القس من حية 
جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس , وامتنع إعمالهما في النسخ 
يقال لهم : قد بينا أنه لا يمكن على أصلكم الفرق بينهما ‏ فيجب أن 
يعلم القياس وخبر الواحد في النسخ, لأنك لا ترفع وتزيل بالناسخ حكما ثبت 
واسستقر, وإنما بين بهما مالم يرد مما أريدء كما تصنع ذلك في تخصيص 
الفعل في الأعيان فيجب أن تسوي بينهما من حيث لا فصل« 1 
فأآما نحن فلنا أن نفصل بينهما ؛ فنقول التخصيص بيان مالم يرد 
بالخطاب ولم يستقر حكمه ولم يتيقن ثبوته والنسخ رفع ما قبد علم وثبت 
(4) أي أن النسخ يرد على الحكم سوا ء اقترن بما يشر أنه لطس ارام يقترت لأن احتمال النسخ 


قائئم في العقل. . بل النسخ لا يكون إلا فيما أشعر المشرع بدوامه والذي أشبعر التدرع بعدم 
دوامه ينبغي ألا يكون نسخاً. 
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واستقر ويَرّد حكمه؛ فلا يجوز أن نزيله إلا بمتيقن مثله. وليس هذه حال خبر 
الواحد والقياس. فبطل ما قلته(١0).‏ 

ثم إن ما سالتنا عنه خارج عن جواب ما ألزمناك من تساوي معنى 
النسخ والتخصيص على أصلك وتعذر الفرق بينهما. وإنما هو ابتداء سؤال 
آخر أحد أجويته ما ذكرناه. 

وشيء آخرء وهو أن نقول كان لا يستحيل في العقل التعبد برفع الحكم 


بخبر الواحد والقياس إذا وجد الشرط/ ما يلزم العمل بهما وإن رفعا ويدلا 


نيان فعلؤهاً. كما لم يستحل أعمالهما في ابتداء إيجاب وحظر لما لا يوجبه 
ويحظره العقل وما يتيقن أن العقل مزيل لحظره وإيجابه فيزول بهما عن 
الحكم المعلوم. ولكن قد ادعى أكثر الناس إنه إنما امتنع ذلك من ناحية 
الإجماع على منعه وإن كان بمعنى ابتداء إثبات الحكم بهما١".‏ 

وقد قال كثير من أهل العلم : إنه لا إجماع في ذلك وأن النسخ 
قد وجد بخبر الواحد وشاع في الصحابة. وأن تحليل المتعة, وأكل 
لحوم الحمر الأهلية إنما نسخ بخبر علي عليه السلام9"): وما رواه 


)٠١(‏ على قول من يقل إن النسخ بيان ليس له أن يفرق بين النسغ والتخصيص بأن يجوز 
التخصيص بالقياس وخبر الواحد ولا يجوز النسخ بهما لأنه ما دام ارتضى أن النسخ بيان 
يلزمه تجويز النسخ بالقياس وخبر الواحد. وأما على قول من يرى أن النسخ رفع فالرافع يجب 
أن يكون في قوة المرفوع والقياس وخبر الواحد ظنيانء وبالتالي لا يصح النسخ بهما. 

)١١(‏ دعوى الباقلاني الاجماع على عدم جواز النسخ بالقياس وخبر الواحد دعوى تفتقر إلى النقل 
المعتد به. ولا أظنه قادر عليه, لأنه نقل القول بجواز النسخ بالقياس وأخبار الآحاد عن طائفة من 
أهل العلم, وانظر في ذلك الإبهاج (01/5؟-58؟) وشرح الكوكب المنير 571/7, والعدة 
(8737/7) والإحكام للآمدي (177/2) والمعتمد (454/1) والمحصول (571//1) ونهاية السول 
(الرككلم) وإرشاد الفحول 1595) وإحكام الفصول (859) وشرح تنقيح الفصول (816), 

(17) نُسخ نكاح المتعة وأكل الحمر الأهلية بخبر علي بن أبي طالب وخبر غيره من الصحابة. وخبر 
علي بن أبي طالب أخرجه البخاري في خزوة خبير برقم (617). وفي النكاح يرقم ,)61١9(‏ 
وفي الذبائح والصيد برقم (9'مه), وفي الحيل برقم (ككلكم, ولفظ البخاري «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» وأخرجه 
مسلم في النكاح(؟/7١١).‏ 
وينظر تخريجه تحفة المحتاج لابن الملقن ؟/77. 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في عام الفتح""). 

وكذلك فإنما نسخ النهي عن إدخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور, 
والإنتباذ فى الظروف بأخبار الآحاد!'') وما روي من قوله عليه الصلاة 
والسلام : ألا فزوروها» ونحوه. ١‏ 

وروى الناس أن أهل قباء تحولوا عن الصلاة إلى بيت المقدس إلى 
الكعبة بخبر واحد أخيرهم بذلك!١).‏ 


)١1١(‏ علي روى تحريمهما في غزوة خيبر كما هو واضح من نص رواية البخاري. ولكن تحريم المتعة 
عام الفتح بعد أن أحلت مرة أخرى أخرجه أبو داود برقم ,)2١15(‏ وأحمد (؟/5 »)1١‏ والبيهقي 
)3٠١ 5/0‏ من حديث الربيع بن سبرة. 
وأخرجه مسلم (7/4؟1) وابن أبي شبية في المصنف (/44/1) وأبو داود (30377) وانظر ذلك 

في إرواء الغليل (7/5١؟).‏ 

(14) لقد نسخ حديث بريدة بن الحُصيب الأسلمي النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وعن زيارة القبور 
والانتباذ في الظروف. ولفظه كما أخرجه مسلم في كتاب الجنائز (281/5) برقم(١ )٠١‏ قال 
رسول الله طللّ. «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فأمسكوا ما بدا لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشريوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا 
مسكرا 0 

وأخرجه أبو داود في الأضاحي (9/5) برقم (5194) والترمذي في الجنائز (؟5/١1؟)‏ برقم 

)٠١١4(‏ , وفي الأضاحي (15/4) برقم .)١61١(‏ وقال حسن صحيح والنسائي في الجنائز (81/4)؛ 

وفي الضحايا :)1١4/1(‏ وفي الأشربة .)7١١/4(‏ وابن ماجة في الأشربة (؟/75١١)‏ برقم (104؟)2 

وأحمد في المسند (و/ر.ه؟, هو, 803, 109) وانظر تخريجه في تحفة الطالب (71؟) وتحفة 

المحتاج (؟/١3):‏ وتخريج أحاديث اللمع تلغماري .)١099(‏ 

(15) حديث تحول أهل قباء وهم في الصلاة متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب (؟7) رقم الحديث (401)» وفي تفسير سورةالبقرة برقم 

(44غ 4 , .41,4441 4: 4448)» وفي كتاب أخبار الآحاد برقم (01؟7). 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد, باب تحويل القبلة (١/ره/؟)‏ برقم (؟١/5١).‏ 

وأخرجه الترمذي في الصلاة )17١/1(‏ برقم (141)/ وقال حسن صحيح , والنسائي في كتاب 

القبلة. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد .)1١/.1(‏ ومالك في كتاب القبلة )١10/١(‏ 

برقم(1) والدارمي في الصلاة ؛ باب تحويل القبلة ١ .)541/1١(‏ 
وفي الباب عن البراء بن عازب مثله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 

واحمد. 
ومثله عن أنس أخرجه مسلم في تحويل القبلة (١/ره7؟)/‏ وأبو داود باب من صلى لغير 

القبلة(171/1) برقم (40 »)٠١‏ والبيهقي )١١/5(‏ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. 
وانظر تخريجه في تحفة الطالب (745: 591). 


/م١‎ 


ويجب على الجؤاب. .الأول.أن يقال إنه كان مع هذه اماما أخيار أخر 
وأحوال أوجبت لطن بضذق:ما زواة قؤلاء الآحاد:: 2 
9 يميت على الجوات الثائي أن يقال ما لم ينسخوا أمكال ده الأتكام 
الثابتة ة يإخباري آحاد, لأنه كان فيها وفي روايتها وطرقها ومعها ما يمنع من 
ولعلنا أن نستقصي القول في ِلك في فصول القتل ف قن التضبع إن نشاء 
الله. وليس الكلام في هذا الباب من جواب ما [شنناهم به من التسوية بين 
و 00 


م 


ظ باب 
القول في أقل ما يمكن دخول التخصص فيه 
وفي إحالة تخصص المجمل من الخطاب 
اعلموا إنه إنما وصف لفظ العموم عند مثيبتيه بأنه مخصوص .من حيث 
أخرج من الخطاب ما لولاه لوجب دخوله فيه». فكل دليل أخرج منه ما هذه 
سبيله فهو تخصيص له. وإذا كان ذلك كذلك وجب إحالة دخول التخصص 


بقاء البعض تحته. والواحد لا بعض له, فلا يصح ذلك فيجب فيه ويجب أن 
يكون أقل ما يدخله التخصص اسم اثنين فصاعداً(). 

ولم يصح أن يكون ما َيّنَ المراد بالمجمل تخصيصاً له. لأن الذي لم يرد 
به ليس الخطاب متناولاً له ولا يجب دخوله تحتهء وإنما هو مما كان يصح 
أن يراد به. ٠‏ | 

فلذلك لم يصح أن يكون ما بَيِّن المراد بقوله : «إوآتوا حقه. يوم 
حصاده)() وقوله:«إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون76) مخصصاً 
اسيم الحق والجزية/ لأن مالم يُرد بهما ليس مما وجب تناول الاسم له. 
ولذلك لم يكن سقوط صلاة سادسة عن قائل لا إله إلا اللنوعة هتما 
لقوله :«إإلا بحقها4'). ولم يكن سقوط فرض إخراج ثوب عن الزرع 


المصنف لا يجون إلا فيما ينقسم , ولا يكون ذلك في أقل من اثنين. 

(0) الأنعام : )١( .)١151(‏ التوية : (9؟). | ش 

(4) جزء من حديث متفق عليه أوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله...» 
ووصف الغماري الحديث في تخريج أحاديث اللمع ص458١‏ بالتواتر. وقد تقدم تخريجه في 
ص؟؟ من هذا الجزء. ١‏ ش ش 


م 


لون 


تخصصاً لقوله: حقه. وكذلك فليس سقوط إخراج بعير وشاة. عن أهل 
الجزية تخصصاً لقوله : الجزية . وإنما يكون المخصص مخص صاً لما يجب 
دخوله تحت الاسم أو ما يجري عليه الاسم في وضع اللغة إذا انفرد ويصح 
مع ذلك دخوله تحت لفظ الجمع؛ وليس ذلك حال مالم يرد بالمجمل. 

فإن قيل: أفلستم قد قلتم إن التخصص والاستثناء من لفظ الجمع إنما 
يخرج منه ما يصح أن يدخل تحته؛ لا ما يجب دخوله فيه. فقولوا ذلك فيما 
لم يرد بالمجمل, ٠‏ لأنه كان مما يصح أن يراد. 

يقال لهم : لى قلنا نحن ذلك في تخصص المجمل على هذا الأصل لصح. 
وإن لم يصح ذلك لمن قال إنما يُخرج التخصيص من الخطاب ما يجب دخوله 
فيه, ثم إن الفصل بين تخصص أسماء ء الجموع ويين بيان المجمل إن كل 
مالم يرد بالمجمل ليس هو ما يجري عليه الاسم في وضع اللسان. وإ انما 
يصير حقاً بحكم الشرع؛ وليس كذلك حكم مالم بُرد باللفظا") في قنواك 
مشركون وناس ٠‏ لآن مالم يرد به من ذلك ليس مما يجري عليه الاسم في 
حكم الوضع فافتر قا9) ٠‏ ويجب على هذا الأصل أن لا يفكتم:وضصف مهنا بين 
المراد بالاسم المشترك مالم يرد به تخصصاً له, لأنه مما يجري عليه الاسم 
في اللغة وإن لم يرد. 


(5) في المخطوط (اللفظ). 
30 الفرق بين تخصيص العام وييان المجمل واضح فبيان اق ان مقرم لام 
وماهيته التي هي إخراج ما كان داخلاً تحت اللفظ العام. 
لآن بيان المراد بالمجمل هو بيان دلالته الأصلية, وجميع ما يذكر في البيان يكون مقصوداً 
باللفظ المجمل؛ فلا يوجد إخراج شيء بعد دخوله. 


:م 


باب 
الكزام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه 
بلحن القول وفحواه”" 

«إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره74) «ؤولا يظلمون فتيلا74').لإومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقدطار يؤده إليك4*). وأمثال ذلك, وإنما امتنع تخصص المفهوم 
منه مما عدا المنصوص عليه من الأذى والذرتين ونصف الذرة مما تناوله 
استنباط على ما بيناه من قبل. 

وقد بينا فيما سلف أن التخضص لا يكون تخصصاً إلا للقول وإخراج 
ما يتناوله ويجب دخوله فيه؛ أى يصح دخوله تحته, ويجري الاسم عليه 
لانفرادة؛ وليس هذه حال المفهوم بلحن الخطاب وفحوأن؛ فامتنع لذلك 
خض 


)١(‏ الذين منعوا جواز تخصيص الحكم الثابت بفحوى الخطاب ولحنه بنوا ذلك على قولهم ليس 
للمفهوم عموم؛ بل العموم خاص بالمنطوق وهذا ما ارتضاه المصنف هنا وتابعه الغزالي وأبو 
اسحاق الشيرازي. وانظر فى ذلك البحر المحيط 2)١17/(‏ ومنتهى ابن الحاجب (؟7١١)‏ وشرح 
الكوكب المنير (/١11؟)»‏ والقواعد والقوائد الأصولية (5؟؟) والمحصول 5/7/١(‏ 16)» ونهاية 
السول مع البدخشي (/91) وشرح تنقيح الفصول .)١511(‏ وإحكام الآمدي (507/5) وإرشاد 
الفحول (١؟١)‏ وفواتح الرحموت )1917/١(‏ واللمع (14) والإبهاج في شرح المنهاج .)٠١1/5(‏ 

() الإسراء : (52؟). 

(؟) الزلزلة : /. 

(5) النساء : (59) والإسراء : .)9١(‏ 

)( آل عمران : (76). 

)0 امتنع تخصصه عند المصنف لأنه مستفاد من غير منطوق اللفظ . والعموم لا يكون إلا في منطوق 
اللفظ عند المصنف. ومادام أنه لا عموم للحن الخطاب وفحواهء فلا يدخله التخصيص. 
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قول جميع أهل اللغة, لأنه لو قال “ولاجقل لبينا أف واضريهما وأنمرقها 

لكان ذلك نقضاً ظاهراًء وكذلك لى قال لا تظلمون مثقال ذرةء ولكن تظلمون 

أحد") لكان ذلك نقضاً .وخلفا من القول. فإذا كان ذلك كذلك امتنع تخصص 

ما هذه حالة"). ولكن يصح شخصصس الأدقات في مث ذا فينول لا تقل له 

في يومك ووقتك هذا أف واضربه وانهره في غد» ولا تقل له أف إذا كان 

َوْمناً بالله: فإذا .لم يكن مَؤْمناً تغيرت الحال. ومفهوم الخطاب وموجب 

مفهوم الخطاب. .وهذا | صجيح لاختلاف الأغراض والدواعي والمصالح فيه.. 0 
فصل. :.ومما علحق هذا الباب: أيضاً ‏ امتناع تخصص ما ثيت حكمه 

حي حي ترا رار عسوي اللو 11 

ا ترغيب وتحذير, وقائم مقام اهن على ذلك لطبل ويد إن لق 

لا تصحب الفاسق لفسقه واصحب البر لبره: فإذا :قال ولا تصحب فلاتاً! 0( 

البرواصحن زيدآً .الفاسق نقض التعليل» وأبطل فائدته(١"),‏ ع 

“ومن هذا”< يفنا أقوله تعالن : :- لإالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. 
مائة جلدة74©). «إوالسارة ق والسارقة فاقطعوا4(") فكأنه قال ا لكونه 

(1) فكذا في المخطوط , والمعنئ تظلمون مثقال أحد. ش 

)0( توجيه المصنف الثاني لاستحالة تخصبيص مفهوم الموافقة: .وما ساق له من أمثلة توجيه صحيح. 
وهو أن قوله تعالى وإفلا تقل لهما أف4 نص في النهي عن التاقف وهو أدنى الأذى فكيف يليق 
يددثا أن أبيع ا هى أعظلم فاقول وإضريهما. فهذا ثتاقض لإ.يليق بالحكيم» “ويهذا لا يجوز 

(5) في اللخطوة (جاري)”. 

)٠١(‏ في المخطوط فلان. 

الح كد طاإامم و واس اوري اليل بسن دإذا بطل بطل 
العموم المستفاد من التعليل. ْ 


(315) النور: (9)., 
(؟1) المائدة: (0,064: 


كق 


سارقاً. وإنما يدخل التخصص في ذلك للعلمء فإنه أراد سارقاً وزانياً على 
صفات مخصوصة وكأنه قال لقطع سارق ريع دينارء والسارق من حرز 
لكونه سارقاً على هذه الصفة فلا يصح تخصصه مع حصول الصفة, لأنه 
نقض للتعليل. ومعنى الكلام. 0 

وكذلك لو قال قائل: قد نهيتك عن صحبة الفاسق 'العاصي بالزنا لكونه 
عاصنياً به لضح أن يقول : وقد أطلقت لك'صحبة العاضي بغي ذلك؛ فيجب 
ترتبه على ما قلناه. ويجب على هذا إحالة تخصص دليل الخطاب عند 
مشيتيه, نحو قوله : «فى سائمة الغنم زكاة»!') لأن دليله عندهم أن لازكاة في 
العلوفة. فلو دل دلبل على أنه أراد (تحض)90) إشعاطها عن يعفن المعلؤفة 
دون بعض لم يكن ذلك تخصيصاً. لأنه لم يقل ولا زكاة فيما لا سوم فيه. 

وإنما يهم ذلك دليلا. والتخصص إخراج ما تناوله الإسم؛ ويجب إذا 

كان دليل الخطاب عندهم من مفهومه اعنام دخول التخصص فيه لأنه 
نقض للدليل. . 


(15) نبه الحفاظ كابن حجر في تلخيص الحبير )١6١/1(‏ برقم )4١17(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
)1١/(‏ على أنه لم يرد بلفظ المصنفء ولكن ورد معناه ضمن حديث في البخاري ‏ باب زكاة 
الغنم برقم )١5054(‏ وهئ كتاب أبي بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين رفية بدرني كسيقة الفدم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...». 
ورواه ابن ماجه في السستن (١/ه07)‏ برقم ٠(‏ 4), باقمد د سه ان لكر ازا ١ه‏ 

والنسائي في المجتبى في باب زكاة الغنم ,058,91 19 وأبو داود في السنن في باب زكاة السبائمة 

(15/6؟) برقم (1571). والحاكم في المستدرك في الزكاة (750/1١4؟)‏ وقال صحيح على شرط 

مسلم وفي الباب حديث أبي بكر محمد بن عمرى بن جزم بلفظ «وفي كل أربعين شاة سائمة شاة». 
أخرجه الحاكم وصححه : )540/١(‏ والنسائي في كتاب القسامة ,)1١201/4(‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى في الزكاة )١١7/4(‏ وابن ن حبان على ما في موارد الظمآن ص5 5١‏ برقم (7), 

وصحح الجديث الحاكم وابن حبان والبيهقي؛ وضعفه ابن حزم في المحلى: 
وانظر تخريجه في الابتهاج ص08؛ وتحفة المحتاج (640/5). 

)٠١(‏ هكذا في المخطوط . ولعل (بعض) زائدة. 


/ا4م 
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باب 
القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء 
والجواب الواقع من الرسول علبه الصلاة والسزام / 
حيث بيّنا أن الفعل لا يعم ذاتين» ولا يوجد شيئين. وأنه محال أيضاً 


لمن لم يبيت الصيام من الليل("), «ولا صلاة إلا بطهور»("), «ولا نكاح 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أجده. ورواه بلفظ : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» عن حفصة ابن 
خزيمة في صحيحه في الصيام )1١7/(‏ رقم (1917)؛ والدارقطني في الصيام (؟/75١)‏ رقم 
(5؟.؟.5)ء ويلفظ : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). 
أخرجه أبى داود في الصيام (855/5) برقم (2104): والترمذي في الصيام )٠١4/(‏ برقم 

:)12١(‏ والنسائي في الصيام (157/4), والدارقطني :)١172/5(‏ والبيهقي /)2١7/5(‏ والخطيب في 

تاريخه (95/7). 
وأخرجه بلفظ : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». 
ابن أبي شيبه في مصنفه (؟كره6١),‏ وعنه ابن ماجة )045/١(‏ برقم ,)17٠١(‏ وصححه 

الألباني من هذا الطريق في إرواء الغليل(؛/7؟). 
ينظر تخريجه تحفة الطالب (555؟): ونصب الراية ("/؟؛)» والابتهاج ,)١71(‏ وتحفة 

المحتاج (؟/0١8).‏ 

(؟) قال الزركشي في المعتبر ص0١ ١‏ : «لم أره بهذا اللفظ»؛ وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
ص١"‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ. وهو عند أبي داود في الطهارة 
(١/ره7)‏ برقم (١١٠)؛‏ واين ماجة في الطهارة )١10/١(‏ رقم (591). وأحمد في المسند 
("/418). والدارقطني في الطهارة ,)١71/1١(‏ والحاكم في المستدرك في الطهارة ,)١57/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى في باب التسمية في الوضوء (١/؟)‏ بلفظ : هلا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه». 
قال ابن كثير إسناده ليس بذاك. 
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إلا بولي»! 1( . «ولا عمل إلا بنيه 4 . «ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»(©) 


والذي في الصحيح عند مسلم )2١5/١(‏ رقم (14؟) , وحسنه الألباني يلفظ «لا تقبل صلاة 
بغير طهور ولا ١ق‏ رلك احرج يدا جا في اللا (١/ر١٠٠)‏ برقم (75؟)/ وأحمد في 
المسند (؟/١0,‏ 75), والترمذي في الطهارة (١لره)»‏ وقال هو أصح شيء في هذا الياب» وهو من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ونبه الألباني على خطأ ابن تيمية في المنتقى في إرواء 

الغليل(١/4 :)١١6‏ حيث عزاه للنسائي وأبي داود. ٠‏ 
والذي في البخاري برقم (10) «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأ» وفي رقم (1104) بلفظ: 

«لا يقيل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً». 
ينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل .١51 ١175/١‏ والمعتبر ص ١70‏ وتحفة الطالب (01؟), 

وتحفة المحتاج (١/45؟),‏ والابتهاج (97). 

(؟) روى الحديث جمع من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري وابن عباس وجابر وأبى هريرة 
وعائشة. 
أما حديث أبي موسى فقد رواه : الترمذي في سننه في النكاح (؟/1١5)‏ برقم »)1١١١(‏ وأبو 

0 (؟/ركاه) برقم .)3١860(‏ 

بن ماجه في النكاح (١1/ه١٠)‏ برقم (.144) والدارمي (؟/17): والطحاوي (0/7)» وابن 

00 وابن الجارود .)17١7(‏ والدارقطني (580)» والبيهقي .)1١17/1(‏ والحاكم في 

النكاح (؟/ر75١):‏ وأحمد ,70./١(‏ 595/6, 418:411). والهيثمي في موارد الظمآن في النكاح 

برقم (49؟١‏ - 1757). 
اختلف في وصل الحديث وإرساله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني في إرواء الغليل 

(كلره ؟3)., ونقل تصحيحه عن ابن المديني وقال الترمذي حديث أبي موسى فيه اختلاف؛: وكذلك ضعفه 

البوصيري وأحاديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة لا تخلى من مقال. إلا أن الألباني صحح حديث ابن 

عباس من إحدى طرقه. ١ ١‏ 

ينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل (1/؟؟) » وتخريج أحاديث اللمع (10): وتحفة الطالب 

.)١891//7( وتحفة المحتاج (771/7): والتلخيص الحبير‎ ,)١49( 

(4) أخرج البيهقي في سننه (41/1) عن أنس بلفظ : «لا عمل لمن لا نية له» وأخرجه الزبيدي في 
اتحفاف السادة المتقين .)"17/٠١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (147/7) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «لا عمل وقول إلا بنية», وقال لا يصح هذا الحديث عن رسول الله عله فيه خالد بن 
عبد الدائم وزكريا بن يحيى , وكلاهما من الوضاعين كما ذكرهما ابن عديء وابن حبان في 
المجروحين .)280/1١(‏ 
وأما حديث عمر بن الخطاب «إنما الأعمال بالنيات» فقد بدأ به البخاري كتابه وأخرجه في ستة 

مواضع أخرى . وأخرجته عامة كتب الستة. 

(0) روي عن أبي هريرة, وعن جابر وعائشة مرفوعاً. وعن علي موقوفاً حديث أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني في السنن .)42١/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/57؟)‏ والديلمي على ما في 
المقاصد الحسنة ( (517) والبيهقي ("/لاه)» وقال : وهو ضعيف. 
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وأمثال ذلك: وأنه يجب حمل هذا النفي ونحوه على أنه نفي للإجيزاء أو 
الكمال') وعلى كل وجه. لآن المراد بالنفي غير مذكور بَاسَمهء وإنما هو 
محذوف ومتجوز بنفي المذكور وقد يصح أن يريد نفي جميع أحكام الفعل. 
ويصح أن يريد الواحد منها فلا يسوغ دعوى العموم فيما لم يذكرا ويسم 
وإنما يسوغ دعوى ذلك فيه لى قال لا حكم للفعل بغير نية أو أحكام الفعل 
بغير نية باطلة: فأما أن يقول لا صلاة ؛ والصلاة واقعة , وهو لا ينفي 
الموجود, فإنه قول باطل. وقد قلنا هذا فيما سلف: وكذلك سبيل امتناع 
دعوى العموم في قوله عليه السلام : «رفع عن أمتي.الخطأ والنسيان»7) 
لأنهها. واقعانء وإنما المراد يزفع حكم الخطأ والنسيان» وهى غير مذكور 
بلفظ واحد أى جمعء فقد يصح أن يريد رفع جميع إحكاية ويصيع أن يريد 
نفي البعض منها فيجب إيقافه على الدليل. 

وإذا كان ذلك كذلك استجال أيضاً دعوئ العموم في الفعل الواقع منه 


وضعفه الثبتي في إرواء اليل (501/0). والغماري في تخريج أحاديث اللمع صه؟: ‏ 
ثابت: ؛ وقال ابن حزم في المظى (183//4) إثها ضع من قول علي رظي اله عنة. 


وحديث عائشة أورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليه بالوضع رضي الدين الصفاني 
على ما في إروا ء الغليل. وقال الألباني: تغدد طرقه لم يرفعه لدرجة الحسن. 
. وينظر كشف الخفا للعجلوني (؟/770). والذي صع في هذا الباب قوله مَللّه: من سمع النداء 
فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر». ا 1 
(1) في المخطوط (لإجزاء والكمال), : ْ 
(1) قال ابن حجر في التلخيص الضيد (رمم أخرجة ان عاصم في فوائده عن أبن عباس بلقظ: 
«رفع الله عن أمتي الخطأ والنسبيان وما استكرهوا عليه» ورجاله ثقات إلا إن فيه انقطاعاً, 
وأخرجه ابن ماجة :/١(‏ 3) والطحاوي في معاني الاثار (؟/513) والدارقطني (4917), 
والحاكم (؟/194)؛ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وحسنه النووي في 
الأربعين: وأقره ابن حنج في التلخيض الحبير ؛ وضححه ابن حزم في الإحكام (في/ة؟١),‏ 
ويشهد للحديث ما أخرجه مسلم في صحيحه )8١/١(‏ وغيره عن ابن عباس قال: لاف 
...لا تؤاخطنا إن نسينا أو أخطأنا4: قال الله تعالئ: قد فعلت. بام 
ينظر تخريج الحذيت: إرواء الغليل كال ٠‏ وتخريج | أحاديث د الى نجاء 0 : والمعتبر 
(15)» وتحفة الطالب (71؟). 


عليه السلام: لأنه فعل واحد, وليس بلفظء والفعل الواحد بمنزلة النص على 
العين الواحدة التي يستحيل دخول التخصص فيها ولو كان أيضباً ب جملة 
من الأفغال لم يصح أن يكون عموماً وإنما العموم القول الذي قدمنا ذكره 
من الأسنماء: وليس لأحد أن يقول إنه ا 0 
التي يصح وقوعه عليهاء لأن ذلك إحالة من القول, وذلك أن الفعل الواقع منه 
لا يصح أن يفعل إلا على وجه واحد؛ ويستحيل وقوعه منه على وجهين 
مخدلدين عد 0 أداءء ويوقعه فرضاًء ويوقعه نفلاً. ويوقعه محظوراً 
ومباحاً ومضيقاً مدتحقاً وموسعاً ويوقعه ذاكراً وناسياً. كل هذا حال 
ممتنع, وإنما استحال لاستحالة كونه عالماً ذاكراً للفعل وناسياً له لتضاد 
الذكر والنسيان, وكذلك قصده إلى الأداء ضد قصده إلى القضاءء والقصد 
إلى كون الفعل مباحاً ضد القصد/ إلى كونه قربة, والقصد إلى التقرب به 
على وجه الإيجاب والفرض ضد القصد إلى التقرب به نفلاًء وإذا تضادت 
هذه القصود تضاداً معلوماً بأول في العقل ‏ ويأمر يجده المكلف في نفسه. 
وكاكة حال ملية الطتلاة والسلم فيه يتضناد علية وحال الآمة مبواة 
استحال لذلك وقوع الفعل منه على وجهين مختلفين فضلاً عما اد عليهماء 
فوجب بطلان دعوى العموم في نفس الفعل بأن يكون عاماً أى في الوجوه 
التي يستحيل وقوعه عليهاء وامتنع لذلك دعوى العموم في فعله, وام لذلك 
دخول التخصص فيهء ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في 
الحكم إذا علم أنه واقع منه على سبيل البيان. فأما أن يكون الفعل 
مخصوصاً أو عاماً فذلك محال). 


(4) جمع المصنف في هذا الجزء من الباب الكلام على ثلاثة أمور وذاك لأنه يجمعها أمر واحدء وهو 
أنه لا عموم لهاء وبالتالي لا يدخلها التخصيص. 
فالامر الأول: دخول حرف النفي على أمر موجود . وذلك كما مثل المصنف ببعض الأحاديث ٠‏ 
ومعظم الأصوليين يتكلمون عن هذا الأمر في باب المجملء وهل هذا النفي يفيد الإجمال ولا بد من 
دليل على ما يحمل عليه أو هو ظاهر في بعض الأمور المتعلقة بالمنفي. والكل متفق على أنه لا يفيد 
العموم بحيث يكون نفياً لكل ما يتعلق بالمنفي. 


5١ 


سن 


فصل : وقول الراوي كان رسول الله يله يفعل كذا يفيد في عادة 
استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكررها", لأنهم لا يقولون كان فلان يطعم 
الطعام ويحسي الرمان!"') ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أى اثنتين, 
بل يخصون به المداوم على ذلك. وقد قال تعالى: لإوكان يأمر أهله 
بالصلاة1(4١)‏ يريد دوام ذلك منه. وقال مإوكان أمر الله مفعولا94) «وقدراً 
مقدورا74", يريد الإخبار عن مضي ذلك. فادخل كان لمضي الفعل لا 


والأمر الثاني : وهو الحكم على شيء مثل الحكم برفع الخطأ والنسيان. فكلام معظم الأصوليين 

هو نفس الكلام على الأول وفي نفس الموقع لأنه رفع لشيء موجودء فلا يكون رفعاً لكل ما يتعلق به ؛ 

بل يكون رفعاً لشيء متعلق به يكون أظهر من غيره على رأي الجمهور, ويكون مجملاً على رأي 

مخالفيهم . 
وينظر ما يتعلق بهما: شرح الكوكب المنير (575/7: 555), والمحصول (١/را/رة‏ 74 - 010؟) 

وروضة الناظر (185) والمستصفى )148/١(‏ والإحكام للآمدي )١7 :١15/5(‏ وإرشاد القحول 

,)17١(‏ واللمع (59), وفواتح الرحموت (74/5). والسرخسي )201/١(‏ ونهاية السول مع البدخشي 

.)1١1( والمسودة‎ )3١7( والمعتمد (١/70؟)؛ وشرح تنقيح الفصول (371؟) والتبصرة‎ )١1117/5( 
والأمر الثالث: وهى كون فعله عَبْنّهُ لا يفيد العموم كما وضحه المصنف بحثها معظم الأصوليين‎ 

في باب العام. وينظر ذلك من المستصفى (77/5). والإحكام للآمدي (07/79؟) والمعتمد (00/1؟) 

والمحصول (١/144/75)؛‏ وفواتح الرحموت »)597/١(‏ وإرشاد الفحول .)١70(‏ واللمع :)١7(‏ وجمع 

الجوامع مع البناني (١/0؟4)»‏ وشرح الكوكب المنير (217/7): وشرح اللمع .)07/١(‏ ومنتهى ابن 

الحاجب (87). والقواعد والفوائد الأصولية (/5510). 

(5) هذا الفصل استدراك على ما تقدم من نفي العموم في فعله عله وينظر ما يتعلق بها: القواعد 
والفوائد الأصولية (70"). والإحكام للآمدي (؟205/7)؛ وجمع الجوامع مع البناني (١/0؟5),‏ 
والمسودة )١١5(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/6١5؟).,‏ والوصول إلى الأصول (١/77؟)‏ والمحصول 
(كركل. )٠6‏ ونهاية السول مع البدخشي(؟/88). والمنتهى (82) والمعتمد :)207/١(‏ وشرح 
النووي على مسلم (19//5). 
قال عبد الجبار يفيد التكرار عرفاً لا لغة, وقال ابن الحاجب يفيد التكرار لا العموم واختار 

الرازي في المحصول والنووي في شرح مسلم أنه لا يفيد العموم لغة ولا عرفاً. 

)٠١(‏ هكذا في المخطوط , ولعل شراب الرمان كان في زمانهم منتشراً. 

.)00( مريم:‎ )١١( 

.)59( النساء:‎ )١16( 

(؟١)‏ الأحزاب: (58). 
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لتكثيره. ويجب بأقل ما يخرج عليه كلام الراويء والظاهر في الاستعمال ما 
قدمناً ذكرة: 

وصورة التعلق بالاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام. وقول كثير منهم 
قو متهمول على الحو مولا عضن" الفعل لاسقولال هن اتدل مين الفقياء 
على أن الصلاة فى البيت جائزة وعلى كل وجه فرضاً ونفلاً فإنه عليه الصلاة 
والسلام صلى في البيت فأنا أحمل ذلك على عمومه. وقد علم أنه لا يجوز 
أن يكون صلاها فرضاً ونفلاًء فالتعلق بذلك باطل. 

ومنه ‏ أيضاً ‏ استدلال من استدل على تخصص خبر النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول بجلوسه للغائط مستقبلاً لبيت 
المقدس. وهذا ونحوه ليس باستدلال بعموم فعل ولا خصوصه. وإنما هو 
استدلال به على تخصص عموم قوله : «لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول»!؟", 
وقد قلنا أن تخصص العبوم يفن" وقع موقع البيان صحيح. وإنما يكون 
فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل وتخصصاً للعام» وضروب ما يحتاج 
إلى بيان إذا بَيِّن بقوله إنه بين بفعله, وعلم أنه مساو لنا في الحكم الواحد 
عليه وعليناء وأنه ذاكر للفعل وموقع له على غير وجه السهوىء وأن يعلم أنه لم 


(15) حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة متفق عليه. رواه البخاري في 
الوضبوء يرقم (48]) »رقن الصلاة برقم (94؟) عن أبي أيوب بلفظ : «إذا أتى أحدكم الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غريوا». ومسلم في الطهارة : (١/4؟1١)‏ رقم 
(518)., وأحمد (ه/ة ١غ )175١‏ ء والنسائي ,)37-51١/1١(‏ وأبى عوانة ١99/1١‏ وأبى داود رقم 
(4) والترمذي (4) وابن ماجة (14١؟),‏ ومالك )١64/١(‏ والطبراني في الكبير ,19:51١79117(‏ 
4 /؟), وابن حبان ,١85.*(‏ 5١1١)؛‏ والحميدي (7174): والدارمي :)١7١/١(‏ وحديث 
استقباله مله إلى بيت المقدس متفق عليه عن ابن عمر. أخرجه البخاري في الوضوء 2١45(‏ 
4 ) وفى كتاب فرض الخمس - باب ما جاء في بيوت أزواجه برقم 2,)5١٠١5(‏ 
ومسلم في الطهارة برقم (17؟) وابن ماجة (؟77 57)» وأبو داود .)١5(‏ والترمذي ,)١١(‏ 
والنسائي (51”). 

وينظر تخريجه في المعتبر )١17-(‏ وتحفة المحتاج )1١/١1(‏ وإرواء الغليل .)15/١(‏ 
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يوقعه على سبيلٍ اعتماد المعصية!""). لأنه قد يجوز وقوع/ الفعل منه على 
هذه السبيل: ؛وثبت بشرح القول في ذلك عند بلوغنا إلى القول في أحكام 
أفعاله. 
وما امنتذل”بة"من أفعاله ما 'زوى من" أنة عل -ضنلى:العشاء بعد غيبوية 
الشفق9". وأنْ ذلك الشفق كان الحمرة.. ١‏ 
2 وهذا غير صحيخ لأجل أن الشفق شفقان الحمرة والبياض . 
: والصلاة التي فعلها واحدة لا يصح أن تكون مفعولة في وقتين: فالخير 
إذاً لا ينبئ عن أنها مفعولة غند مغيب أحد الشفقين, ولا ينصح أيضاً أن 
يقال إنه يجب فعلها عند غيبوية الإثنين على العموم , لأنها فعلت لا محالة 
عند غيبوية أحدهماء فكيف يدعى العموم فيهماء وهذه جملة في هذا الفصل 


كافية. 
)١١(‏ كثيراً ما يعر المضنفٌ في هذا الكتابٍ عن (العمد) بالاعتماد وهي لغة صحيحة. ويقصد 
المضنف أنه يجوز أن:يقع من الرسول: عله سبهواً. وقد يكون تسمية المصنف لهذا معصية فيه 
تجوز أو تجاوزء لأن ما يكون على سبيل السهو والخطأ يكون الإثم فيه مرفوعاً ولا يسمى 
معصية حقيقة. ولا أدري ماذا قال 0 يلل ا الجزء من الكتاب لا 
يزال مفقوداً نسال الله سبحانة أن يلم الشمل ويجمع ما تفرق 
إلدلة روي حديث المواقيت:ابن عباسء؛ وجابر ٠‏ وابن مسعود, وأبي هريرة وأبو سعيد, وأنسء وابن 
عمرء في بعضها ذكر الشفق مقيداً بالحمرة كحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في 
المواقيت(١17/1١٠)؛‏ والترمذي في المواقيت (١/04؟)‏ وحسنه؛ وابن خزيمة ١14/١‏ وصححه, 
الا ا الذهبي, والدارقطني (١/58؟)»‏ والبيهقي (١/14؟):‏ وعبد 
الرزاق في المصنف ,.)١145/9(‏ وأحبمد (799/1), محرو احيه 011/110101: 
والشافعي في الام (11/1)» وغيرها. | نوي ل 
والذي وزد فيه ذكر الشفق مطلقاً حديث جاين وحديث أبي موسبئ». وحديث 5 أخرجه أبو داود 
.في المواقيت (7//1, ٠‏ والترمذي في المواقيت (281/1) رقم 16 وقال حسن صحيع غريب» 
والنسائي في الصلاة 1/1 0 وأحمد كر 37). 
والحاكم 155/١(‏ -151) » وعنه البيهقي ٠ ,)18/١(‏ والدارقطني في باب إعافة زيل 
ةا وابِن حبان في موارد الظمآن ص”ة برقم 7 40 »قال اليبخاري هو أصح شيء في 
المواقيت. كما نقل الترمذي, ؤقال غيره هي أصح من حديث اين عباسء وحديث أبي موسى أخرجه 
مسلم في مواقيت الصلاة برقم 015 ٠‏ وأخرجه غيره. 
ينظر تخريجه تخريج أحاديث الور (الركه؟)ء ؛ فإنها «الخليل وصححه, وتحفة المحتاج . 
(١/4غ"):‏ والمعتيز .)١186(‏ . 
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باب 
ذكر تفصيل ما بمتنع دعويى الخحصوص والعموم 
وأجوبته وما لا بمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول 
صلم الله عليه وسلم وأحكامه 

ل يجب ب أن يقال في ذلك أن اسم القضاء وافله يحتمل في اللغة 
فيه, 0 إذا أضيف إلى الرسول عليه الصلاة ا ومن يقوم 
مقامه من الأئمة والحكام فإنه لا يحتمل إلا الحكم المقضى عليه بقول وأمر 
هى أمر له بالخروج مما عليه من فعل مبتدأ أو أدا ء مال أى غرم قيمة؛ وأمر 
بحد من الحدودن وكفارة. ونحو ذلك من القضايا الشرعية لأنه صلى الله عليه 
وسنلم إنما يحكم ويقضي في العين الواحدة أو الأعيان بقول وأمر عام أو 
خاص مميز أو محتمل ٠‏ يصح النظر والاجتهاد في المراد به على ما تنذكره 
من يعد واد قضنى عليه الجدررة و الببلام بالإشارة والرمز والايما «يعلئوجه 
يفهم منه مراده لصح لذلك. 

وقد يجوز أن يقضى أيضاً عند الإقرار والاعتراف وقيام البينة بأخذ مال 
رإقامة عد ناتممه الشيوة عر أو سكوماليدا"' عند كيام البينة كيرت 
)١(‏ القضاء ورد في اللغة لعدة معان وهو ما ذكره المصنف وغيرها. فالقضاء بمعنى الخلق منه قوله 

تعالى:(إفقضاهن سبع سموات في يومين» ويمعنى الكتابة منه قوله تعالى «وقضينا إلى بني إسرائيل 

في الكتاب4 ويمعنى الإعلام منه قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر» أي أعلمناه به. 

ويمعنى الأمر الحتم منه قوله تعالى: إوقضى ربك ألآ تعبدوا إلا إياهة». ويوجد لها معان أخرى 

غير ما ذكرهالمصنف. أنظرها في مختار الصحاح ٠(‏ -) والمضباح المثير (/ا2)50 

والقاموس المحيط(7.4١).‏ ْ 
(1) يعني وضع اليد والحيازة للشنيء والتصرف به تصرف المالكين إذا لم يعارضها بيتة أقوى منها 

وليس مطلقاً ينظر في ذلك أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي للدكتوز أحمد الحضري(7:)507' 


ان 


على الشيءء ونحو أن يحكم بالمال عند شاهد ويمين المشهود له غير أنه إذا 
فعل ذلك ولحق به فلا بد من أن يقارن ذلك ما يعلم عنده أنه إنما فعل ذلك 
بشرع وأمر من الله تعالى له به وأنه مفعول من أجل الحادث من البينة 
والإقرارء وإن وقع ذلك منه عند حصول هذه الأمور على وجه لا يعلم معه أنه 
07 فعله لأجل الحادث/ من الإقرار وغيره؛ فليس يجب القطع على أنه قضى 
بذلك لأجله ولا هو الموجب له. ومحال في صفة الثقة الأمين أن يروي عنه أنه 
قضى بالشاهد واليمين والإقرار إلا وقد علم ذلك يقيناً بالأحوال الظاهرة له 
ومتى شك في ذلك وقاله اجتهاداً لم يحل له أن يؤديه؛ وأن يقول علمت ذلك 
من حكمه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحمل قول الراوي : «إنه عليه السلام 
قضى بالشاهد واليمين»9) وبالشفعة للجار("). ويوجوب الكفارة في الإفطار 
عامداً بالوطء(», ونحى ذلك على أنه قضى بما قضى به لأجل ذلك وفي ظاهر 


8غ هذا الحديث رواه عشر من الصحابة . أقواها رواية ابن عباس رضي الله عنه أخرجها مسلم في 
صحيحه في الأقضية »)١1177/5(‏ وأبو داود في الأقضية رقم (604؟) (4/7١؟)‏ والترمذي في 
الأقضية (115/1) برقم (1147). والبيهقي ,)177/٠١(‏ وأحمد في مسند ابن عباس 
(١/48؟): 5١6‏ 3371). وابن ماجة في الأحكام (؟/41) برقم (19؟5؟). 
ينظر تخريجه تحفة المحتاج (؟081/1): وتخريج أحاديث المدونة »)١1١177/7(‏ وإرواء الغليل 
(19”/4) ونصب الراية 91//4). 
(؟) أقرب لفظ للفظ المصنف حديث جابر عند النسائي (121/7؟) بلفظ: «قضى رسول الله عله 
بالشفعة والجوار»» وأخرجه البيهقي من حديث سمرة (4/1 )٠١‏ بلفظ: قضى بالشفعة بالجوار», 
وقال الغماري في تخريج أحاديث اللمع (11): أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي, أما لفظ المصنف 
فقال عنه ابن كثير في تحفة الطالب (174) ولم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة» وقال 
الغماري «ليس بيوارد». 
واللفظ المتفق عليه عن جابر: «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم...» 
في البخاري في الشفعة برقم (5204).؛ وفي الحيل برقم (/7911, 1917/8, )194٠‏ بلفظ «الجار 
أحق بسقيه». 
ينظر تخريجه في المعتبر ص5١١,‏ وإرماء الغليل (ه/"/ا؟ - .58), ٠‏ وتخريج أحاديث اللمع 
(؟9): وتحفة الطالب (7/4؟). 
) ) قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع (95) ليس وارداً بلفظ المصنف, وإكن الذي ورد حديث 
٠‏ الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصيام برقم - 
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القول قضى بذلك وقطع سارق المجن() ورجم ماعزاً") أنه تولى ذلك بنفسه. 
وقد يستعمل إضافة ذلك إليه إذا أمر به الغير والقضاء بوجوب الفعل من 
جهته. وقد يباشر الفعل وقد يكله إلى غيره؛ء وقد قلنا إن القضاء منه يكون 
تارة بالقول إنه واجبء وتارة بفعل يقوم مقام القولء فليس بظاهره أنه قضى 
بذلك قولاً دون فعلء أى فعلاً دون قول. فإن كان القضاء به بقول عام ولفظ 
يفيد الجمع شاع دعوى الخصوص والعموم فيهء وإن كان بقول ليس من 


(1955) وفي تسع مواضع أخرىء وأخرجه مسلم في الصيام برقم ,)١١١١/4١(‏ وأحمد 
(؟/41؟). وأبوداود في الصيام (؟/41) برقم (.4؟7 - 5591), والترمذي في الصيام 
برقم (4؟7), وقال حسن صحيهح. وابن ماجه في الصوم (١/4؟ه)‏ برقم ,)1517١(‏ 
والنسائي في الكبرى في الصوم على ما في تحفة الأشراف (577/9)., والدارمي في 
الصوم (؟/١١).‏ وابن أبي شيبة (؟/145). والطحاوي :)558/١(‏ والبيهقي ,)55١/4(‏ 
والدارقطني (201). ينظر تخريجه في تخريج أحاديث اللمع (4١؟)‏ وتحفة المحتاج 
(؟/؟١٠).:‏ وتحفة الطالب (417). والتلخيص الحبير (؟/7١؟)‏ برقم )17١(‏ وإرواء 
الغليل (88/6). 

(1) حديث قطع الرسول عله في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه عن ابن عمر. رواه البخاري في 
الحدود برقم (7180 - 1744), ومسلم في الحدود (15/9؟1) برقم (1787), وأبوداود في 
الحدود (0417/4) رقم 4180) والنسائي في كتاب قطع السارق (11/4)» وابن ماجة في الحدود 
(47/5) (5584؟), ومالك في الحدود »)851١/1(‏ رقم (١؟).‏ والدارمي في الحدود (؟/75١),‏ 
وأحمد (؟/ر, 55, »)١87 287” 8٠‏ والترمذي في الحدود (50/4) رقم /١4541(‏ ينظر تخريجه 
في المعتبر .)١٠١(‏ وتحفة الطالب (0؟) وتخريج أحاديث المدونة (؟/747١)»‏ وإرواء الغليل 
(//). 

(1) حديث رجم ماعز رواه جمع من الصحابة منهم ابن عباس وجابر بن عبدالله وجابر بن سمرة» 
وأبوهريرة» وأبى سعيد الخدريء وبريدة الأسلمي», ونعيم بن هزيلء وغيرهم وحديث ابن عباس 
وجابر أخرجه البخاري في الحدود برقم (1814). ومسلم في الحدود (/١؟؟1)‏ رقم (1195), 
وأبوداود في الحدود (0/5/4). رقم (4611)» وأحمد (510/1, 145, 20170 والترمذي في 
الحدود (5لره؟) برقم .)١8597(‏ 
وروى حديث أبي هريرة الستة. وروى حديث جابر بن سمرة وأبي سعيد الخدري مسلم؛ وأبو 

داود والنسائي. 
ينظر تخريجه الابتهاج ص ٠٠١‏ فقد استقصى طرقه؛ وتحفة الطالب (741)» والمعتبر للزركشي 

.)١71/( وتحفة المحتاج (؟/414)» وإرواء الغليل (075/7؟). وتخريج أحاديث اللمع‎ .)1١17( 


/ا5 


ألفاظ الجمع؛ أو فعل من الأفعال امتنع دعوى العموم والخصوص فيه. ومع 
ذلك فإنه لا يمتنع أن يقام فعله مقام قوله: إذا قال: «حكمي على الواحد حكم 
على الجميع»')وعلل وقوع حكمه وتعبد بالقياس في شريعته. واعلمنا تساوي 
أمته في ذلك الحكم. ويقال إذا دل على ذلك قضاؤه بالفعل عموم في كل 
مكلف على تأويل أنه بمثابة القول العام. 

فصل : وإذا قال الراوي إِنْ رسول الله َيه قضى بأخذ المال بالشاهد 
واليمين وبالشفعة للجار وبالكفارة بالإفطارء ونحى ذلك وجب الوقف في 
كيفية قضائه بذلك!') وهل كان بقول عامء أم بفعل من الأفعالء أم في عين 
من الأعيان» لأنه قن يكرد أن يقول كفت بالشفعة لك وحدك أنه الهان: 
وعليك وحدك أيها المجامع وبالمال مع يمينك أيها المشهود له؛ ويحتمل أن يقع 
ذلك على وجه لا يعلم معه أنه مقصور على تلك العين واجب فيه وفي غيره. 
إلا أن ظاهر الحكم للشخص وفيه وعليه فقصرت عليه وحده إلا أن يعلم 
وجود مساواة غيره له وقضاؤه باللفظ العام, نحو أن يقول: الشفعة تجب 


0( قال العراقي في تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص7117 حديث (05؟) والسخاوي في المقاصد 
الحسنة ص”؟9١‏ وكذلك المزي والذهبي: هذا الحديث لا أصل له لكن في معناه حديث أميمة بنت 
رقيقة في بيعة النساء: « إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 

أخرجه الترمذي في كتاب السير )١١١/5(‏ رقم ,)١591/(‏ وقال حسن صحيح, وأخرجه النسائي 
في كتاب البيعة )١44/(‏ ولفظه: «ما قولي لامرأة واحدة إلآ كقولي لمائة امرأة»» وأخرجه اين حبان 

وصححه على ما في موارد الظمآن في كتاب الإيمان (14). والدارقطني في السنن في كتاب النوادر” 

)١ 5/8‏ رقم (15/ )1١1١6‏ ومالك في كتاب البيعة "/487.: وأحمد (6//ه؟).: والحاكم )١/:4‏ 


ينظر تخريجه في تحفة الطالب (587), والابتهاج :.)٠6١(‏ وتخريج أحاديث اللمع ص87, 
والمعتير(/ا6١).‏ 


6 ينظر في دلالة قول الراوي «قضى رسول الله عله في شتى صورها واختلاف العلماء فيها 
وأدلتهم: المحصول (181/5/1) ونهاية السول مع البدخشي (؟/45): والمستصفى (57/9), 
والإحكام للآمدي (؟/555).: والبرهان (١/54؟)؛‏ وشرح تنقيح الفصول )١144(‏ وروضة الناظر 
(؟؟). واللمع ,)١1(‏ والاحكام لابن حزم )18/١(‏ وفواتح الرحموت :.)3595/١(‏ وإرشاد 
القحول .)١170(‏ 
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بالجوارء ولكل جارء والكفارة واجبة بالإفطارء ونحى ذلك. وإذا كان ذلك كذلك 
لم يجب أن يجعل قول/ الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة للجارء وحكم بالشاهد و اليمين بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الخراج بالضمان'(', والشفعة للجار». ووجب القضاء بعمومء هذا القول 
والوقف في قوله: قضىء وهل ذلك بقول أو فعلء وهل على عمومه في الكلام 
أو قصره على المحكوم له. 

فصل : وقد يقول عليه الصلاة والسلام: قد قضيت بأن الشفعة للجار: 
والخراج بالضمانء ويكون مع قوله هذا ما يدل على أنه مراد به البعض ممن 
يقع الاسم عليه. فإن تجرد من ذلك وجب عمومه لا محالة عند أصحاب 
العموم. 

فصل : فإن قال قائل: فما وجه استدلال من استدل من الفقهاء بما روي 
من إيقاعه القضاء على عموم الحكم. ْ 

قيل: إن كان مع ذلك: ما يدل على أنه واجب في جميع ما يقع عليه 
الاسم حمل على ذلكء و إلا لم يسع التعلق به وما روي من أن الشافعي!""' 


)٠١(‏ رواه عائشة وهشام بن عرو ة2» وأخرجه: الترمذي في البيوع (017/5/7): وقال حسن صحيح 
غريبء وأبوداود في البيوع, (84/7؟) برقم (5504).: والنسائي في البيوع (لا/رؤةه؟)ء, 
والدارقطني في سننه (؟05/7)؛ وابن ماجة في التجارات (0//ر7ه/) رقم (28475؟)/ وأحمد: 
(ل/رةك, 5.4171 311), والطيالسي في مسنده ”717/1١‏ رقم »)١1574(‏ وابن حبان رقم 
(>11) من المواردء وابن الجارود رقم (571). والحاكم (؟/5١).‏ صححه ابن خزيمة وأبن 
حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وضعفه البخاري وأبوداود وابن حزم على ما في التخليص الحبير 
('/غ؟) وحسنه الألباني في إرواء الغليل .)١64/(‏ وانظر تخريجه أيضاً تحفة المحتاج لابن 
الملقن (؟/9؟؟). 

(11) هو أبوعبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي. و لد سنة 
1ه بغزة. أخذ اللفة من أقواء الأغراب: وتم عن الإماغ مالك حك صننان هتاجب ذهب 
ينسب إليه. سماه أهل مكة بناصر الحديث؛ دخل العراق, ثم استقر في مصر سنة 114ه حتى 
توفي بها سنة 4١٠ه.‏ ألف في مناقبه كتب. 
له: الأم في الفقه, والرسالة في أصول الفقه. ومسند في الحديث وغيرها له ترجمة في طبقات 

ابن السبكي :)٠٠١/١(‏ وطبقات الأسنوي .)١١/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)1501/٠١(‏ والنجوم 

الزاهرة )١171/5(‏ وغيرها. 
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اح ع ا ا ار في ذلك وأن عروة بن 
القيرا؟') وشعواق الله طيه قال العسر: إن :رسي الله حكن اللهبغلية واه 
تتحى فى مكل هذا أن الشراع #الخسان فاديمنا إتنا احههنا بذلك 
لاعتقادهما أن حكمه على الواحد حكم على الجميع؛ وأنه علق الحكم في 
الخراج بالضمانء وذلك يوجب التعميم": وقد روي أن رسول الله عَيْلهُ قال: 
«الخراج بالضمان» مما روي أنه قضى بذلك فيجب التعلق بقوله في ذلك دون 
قضنائه إذا لم يغرف كيفية وقوعة: 


(10) هى أبى حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أمير المؤمنين 
وخامس الخلفاء الراشدين. ولد بالمدينة المذورة زمن يزيدء ونشأ بمصر في ولاية أبيه عليها. 
كان إمامأ فقيهاً عارفاً بالسنة, تولى إمارة المدينة؛ ثم تولى الخلافة سنة 49 -1١٠ه‏ وتوفي 
عن أريعين سنة,. . ألف في سيرته كتب, منها عمر ين عبدالعزيز مجدداً ومصلحاً. 
للدكتور محمد البورنى الغزي. 
ينظر ترجمته في : النجوم الزاهرة (411/5"): وتذكرة الحفاظ :.)١1١4/١(‏ وحلية الأولياء 

(051/0)., وفوات الوفيات وكا ). 

(؟1١)‏ هو أبى عبدالله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» أخذ عن 
خالته عائشة وغيرهاء أصبح أحد فقهاء المدينة السبعة. توفي سنة 154ه. 
له ترجمة في: طبقات الفقهاء للشيرازي (54) ومشاهير علماء الأمصار (14) وتذكرة الحفاظ 

(17/1). وطبقات القراء .)01١//1١(‏ 

)١(‏ قصة احتجاج الشافعي بما دار بين عروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز في رد مَخْلد بن حُفاف 
غلاما اشتراه لعيب به. فقضى فيه عمر بن عبدالعزيز برده ورد غلته. ثم رجوع عمر بن 
عبدالعزيز للأثر الذي رواه له عروة عن عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن 
الخراج بالضمان؛ أخرجه الشافعي في الرسالة (44). 


1١٠٠6 


باب 
الكزام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص 
في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام 

علموا ‏ وفقكم الله إن جواب الرسول ْلَه ريما كان بعام من القول, 
وربما كان بخاصء وريما كان بلفظ محتمل يقرنه ببيان المراد منه, وريما 
وكلّ استخراج معناه إلى السائل إذا كان من أهل الاجتهادء والواجب 
إذا كان ذلك كذلك حمل جوابه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي خرج 

عليه وعلى ما وضع في اللسان لإفادته من عموم أو خصوص أى إجمال 
واحتمال وإن كان مجملاً قد بينه صير إلى بيانه, وإلا وجب الاجتهاد في 
المراد به. 

وإذا ساله سائل عن حال نفسه وحادثة تخصه فقال له مثلاً توضات 
بماء البحر أو المضاف إلى ما خالطه ‏ أو أفطرت عامداً أو وطأت فى 
رمضانء ونحو ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام : عليك الكفارة» أى يجزيء 
في وضوئككء أولا وضوء لك وجب قصر الحكم على السائل ولم يسع دعوى 
كل من كان/ يصفه السائل أن يعلق إذا تعلق الحكم عليه لصفة هي سببه أو 


)١(‏ هى أب محمد عبد الرحمن الزهري القرشي الصحابي الجليل؛ أحد الثمانية السابقين للإسلام: 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد ستة أهل الشورىء هاجر الهجرتين؛ آخى الرسول عله بينه 
ويين سعد بن الربيع. كان كثير الانفاق في سبيل الله وشهد المشاهد كلها, توفي سنة ؟5؟ ه 
على الراجح 

له ترجمة في الإصابة (؟/7١)»‏ والاستيعاب (957/7؟) وحلية الأولياء (91/1). 
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عن لبس الحرير «إلبسه!') ونحى قوله لأبى بردة بن نيار( فى الأضحية 
بجذعة من المعز «يجزيك!), وقوله لأيان بن سعيد بن العاص3”) «حالف 
بني عبد القيس وإن كنت مسلماً»7"). وقوله لحبان بن منقذ) «لك الخيار 


(؟) مت متفق عليه من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه البخاري في الجهاد برقم (7915, 1417 14371:-1975) وفي اللباس (0854), 

ومسلم في اللباس (1787/7 11417) وفيه : «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام..» 

وانظر تخريجه في تحفة المحتاج .)0177//١1(‏ 

(؟) هو أبو بردة هانيء بن نيار الانصاريء خال البراء بن عازبء شهد بدراً وما بعدهاء 
وخصوصيته. 
له ترجمة في: الإصابة (18/4)؛ تهذيب الأسماء واللغات (؟//174). 

ل( رواة البخاري في كتاب العيدين برقم (36, موعت وكق ك3 الاق ؟ىمى) وفي كتاب 
الأضاحي يرقم (50480, 20055 /اددةء 551١‏ 2)00315 وفي الايمان والنذور برقم (751/9) 
وأبو داود في الأضاحي (3"1/5) برقم )٠ ٠(‏ والتر مذي في الأضاحي (15/4) برقم 

.)١65١4(‏ والنسائي في الأضاحي من المجتبى (525/17), والدارمي في الأضاحي (9؟/80), 

وأحمد "/رة”ة . 

) ا 0 
أكابر قريش. شهد أبان بدراً مشركاً وبقي في مكة حتى أجار عثمان بن عفان في 
زمن الحديبية, أسلم بعدها وقبل غزوة خيبر. وذكر البخاري وأبوى داود أن الرسول َل 
أرسله في سرية قبل نجد . وقدم على الرسول وهو وأصحابه في خيبر بعد انتها ء الغزوة. 

ولاه الرسول 2# كلنى اليحزسن يكذ العلاء بن الحضرمي. . وتوفي له وهو في البحرين ثم 
قدم على أبي بكر وخرج للشام مع الفاتحين. . اختلف في وفاته فقيل في أجنادين سنة 
زمن عثمان رضي الله عنه. له ترجمة في الإصابة ١6/١‏ رقم ”2 وفى الاستيعاب 
رقم(ه). 

© لم أجده مع طول البحث عنه. 

(9) هى حبّان بن منقذ بن عمرى الأنصاري الخزرجي. وحَبّان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . له ترجمة في الإصابة (151/9) 
رقم ,)١66٠0(‏ 


بعد البيع ثلاثاً»"). فله بغير شرط , فإن كان قال: له الخيار بعد البيع 
ثلاثاً. فله حكم غيره وله الخيار(). 

وكذلك إذنه وإباحته وحكمه على جماعة ونفر من الأمة بشيء يجب كونه 
مقصوراً عليهم. وذلك نحو إذنه للعرنيين!'') بالتعالج بأبوال الإيل»/", وإنما 


(4) اختلف هل هو صاحب الخصوصية أو والده منقذ فروى أنه هى الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن 
الجارود والحاكم والدارقطني من طريق ابن عمر على ما في الإصابة (؟/1517١)‏ وجزم به ابن 
الطلاع؛ وروى الحميدي في مسنده (؟549/1)/ (777)» والبخاري في التاريخ على ما في تلخيص 
الحبير .)5١/5(‏ وابن ماجة (؟/89) رقم (5505)/ والدارقطني في البيوع ("//رهه) رقم 
(70) أن صاحب: القصة منقذ والد حبان. وقد صحح هذا النووي في المجموع )١1495/9(‏ لقول 
محمد بن يحيى بن حيان هو جدي منقذء وجزم به عبد الحق, وتردد الخطيب في المبهات, 
والحديث متفق عليه بدون ذكر واحد بعينه. رواه البخاري في البيوع برقم 2)2١117(‏ وفي 
الاستقراض رقم (5107)/ وفي الخصومات رقم (1515). وفي الحيل (1514): ومسلم في 
البيوع (”/ره5١1١).‏ 

ينظر تخريجه : تحفة المحتاج (؟/128) ؛ وتخريج أحاديث اللمع ص"”؟: وتخريج أحاديث 
المدونة (؟/ره١١1١).‏ 

(9) في المخطوط (لك أو لك الخيار) وهي زائدة مخلة بالمعنى. 

)٠١(‏ العرنيين نسبة لُعريّنة بالتصغير حي من بجيلة. 

)1١(‏ الحديث متفق عليه عن أنس من طرق كثيرة جداً. 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم (77؟) بصيغة الشك أنهم أناس من عكُل بضم 

الأول وسكون الثاني أو عرينة» وفي بعض الروايات الجمع؛ وصويه الحافظ لأنه ورد عند أبي 

عوانة والطبراني عن أنس أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكلء وأضرجه في الزكاة 
برقم »)١1١١01(‏ وذكر أنهم ناس من عرينة. وأخرجه في الجهاد والسير رقم )5١14(‏ وذكر أنهم 
ثمانية من عكل. وأخرجه في المغازي برقم (؟4194: ؟419)., وذكر عكل وعرينة بالجمع. وأخرجه 
في تفسير سورة المائدة برقم .)41١٠١(‏ وأخرجه في الطب رقم (5180: 2/0141 017517) وفي 
الحدود رقم (38.5, 18.7 18.5, 16.5) ولم يسمهم بالعرنيين إلا في رقم (186.7): وفي 

الديات رقم (18949). 
وأخرجه مسلم في القسامة (1/0١٠).؛‏ وأبو داود في الحدود (574): والترمذي في الطهارة 

)١7/١(‏ رقم (7), والأطعمة رقم (1440). والنسائي :.)١177/“5( ,)07/١(‏ وابن ماجة في الحدود 

(؟/راكم) رقم (0174") 2 وفي الطب رقم (507؟), وأحمد في المسند (9//ا١١,‏ 1517 ,١1/.‏ للا( 

47 وك .ل كل /اىمكء 390), والطيالسي .)5٠١7(‏ 
ينظ تتريجه في إزواءالطيل (امرمة )4 ٠‏ 


1١٠١ 


وجب قصر الحكم على السائل أو السائلين في مثل هذا لكونه خطاباً لهم 
دون من عداهم, وحكم منه عليهمء والأحكام معلقة بقوله وخطابه؛ وخطاب 
الواحد والنفر ليس بخطاب لسائر الأمة فوجب ما قلناه. 

ولأن التكليف إن كان متعلقاً بالمصالح فيجب قصر الحكم على المخاطب 
للاتفاق على صحة اختلاف مصالح المكلفين فيما يشرع لهم, ولذلك اختلف 
فرض الحر والعبد والمقيم والمسافر والذكر والأنثى وفرائض العلماء فيما 
يفتون به. 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ إن كان سؤال السائل له عليه السلام وقع لفغيره 
وهو معين أى غير معين مخصوص ؛ وصدر الجواب على وجه يخص 
ذلك الغير وجب قصر الحكم عليه, لأنه ليس بخطاب للأمة؛ وذلك نحو 
سؤال عمر رضوان الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عن 
طلاق ابنه عبد الله" وقوله له : «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو إن شاء أمسك'('"), ونحو هذا من اللفظ, 


)١5(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطابء أبى عبد الرحمن. أسلم مع أبيه قبل بلوغه. وهاجر قبل أبيه. 
كان واسع العلم والنسك والصدقة. كان يسمى حمامة المسجد لكثرة مواظبته حتى قيل كان إذا 
فاتته تكبيرة الإحرام اعتق رقبة. توفي سنة ؟ل/اه. 
له ترجمة في الإصابة (181//5- ١6؟),‏ وتهذيب الأسماء واللفات  574//١(‏ 04؟). 
(؟1١)‏ الحديث متفق عليه من طريق نافع عن ابن عمر. وذكر له الألباني في إرواء الغليل (/ا//754١)‏ 
اثنتى عشر طريقاً أخرى. 
فأما حديث نافع فأخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق رقم (4504). وفي الطلاق رقم 
(امكم, ”وكاو اوكم/ مهكد #أكام الالو لالالام), وفي كتاب الأحكام رقم )!١١١(‏ ومسلم في 
الطلاق (؟/؟93١٠).‏ وأبو داود في الطلاق "/ه10) رقم (715, 25140). والنسائي في الطلاق 
(؟/رقة): والترمذي في الطلاق (514/7)» وابن ماجة في الطلاق :)101/١(‏ رقم (14١؟),‏ والدارمي 
(/رغت). والمنتقى:لابن الجارود في الطلاق ص40" رقم (174). والطحاوي (71/7). والدارقطني 
(11) والبيهقي (7/37”؟) وأحمد (//5, 06, 15, 14 ٠١7‏ 114) وأبن أبي شيبة (//ره/). 
ورجح الألباني احتساب الطلقة عليه لكثرة الروايات ورجحانها. 
ينظر تخريج الحديث في إرواء الفليل :)١18  ١1/9(‏ وتحفة المحتاج (؟/114): وتخريج 
أحاديث المدونة .)٠١١١/5(‏ 


لأن قوله (مره) كناية عن الواحد المسؤول عن حادثته دون غيرها؟"). 

فصل : وإن كان السؤال للفير وقع مطلقاً فيهما وجب حمله على عمومه 
من حهنة المعنى لون اللفظ وكبت يسرع للكل: وهذا نحو ما روي من أن 
سائلا سأله عمن جامع امرأته في رمضان. فقال: «أعتق رقبة», وقوله : أعتق 
خطاب خاص للواحد المواجه. ولكنه لما كان جواباً عمن جامع امرأته بلفظ 
يعم كل من جامع من غير تخصص أثر في قوله: اعتق رقبة . وإن كان 
خطاباً للواحد صار”') عاماً. وبمثابة قوله لى قال عن غير سؤال على من 
جامع في رمضان عتق رقبة» وإنما وجب كذلك , لأنه صدر/ وخرج على 
سؤال حصل بلفظ يقتضي العمومء فصار لذلك بمثابة السؤال ويمنزلة اللفظ 
العام؛ لأنه عليه السلام منصوب للبيان. فإذا أجاب عن سؤال مطلق ما هو 
جواب عنه وجب جعله مطلقاً كهو من جهة المعنى دون اللفظ"". 

فإن قيل: فهو عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك كل من جامع ٠‏ لأنه لو 
جامع في سفر وعلى وجه له أن يجامع لم يجب عليه كفارة. 


)١4(‏ هذه الصورة وإن كانت لفظاً لا تقتضي العموم. لكن تقتضي العموم لما علم من مقاصد التشريع 
في الإسلام أن ما ثبت في حق شخص ثبت في حق الجميع إلا إذا قام دليل على أنه خاص به. 
فلعل المصنف ينقي حملها على العموم من جهة اللفظ. 

)1١(‏ في المخطوط (وإن كان خطاب الواحد وصار). 

)1١(‏ ذكر المصنف ‏ رحمه الله فيما تقدم عدة صور لعلاقة الجواب مع السؤال إذا كان الجواب 
مستقلاً عن السؤال. ولم يتعرض المصنف لكون الجواب لا يستقل عن السؤال, وذلك لانه في 
حالة عدم الاستقلال اتفق على أن الجواب يكون تبعاً للسؤال في عمومه وخصوصه. 
وهذه الصورة التي ذكرها المصنف وهو كون الجواب أخص من السؤال. ومثل لها بقوله أعتق 

رقبة إجابة لمن سال عمن جامع أهله في رمضان وأنها تفيد العموم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ . 

لم أجدها لغيره ممن اطلعت على كتبه. ولكن يجب قصر كلامه على أن العموم المستفاد في المخاطبين 

فقط. أما إذا كان الجواب أخص في ما يكلف به فالعبرة بخصوص الجواب. وذلك فيما لى سال سائل 
عن قتل النساء الكوافر فقيل له اقتل المرتدات فإنه ‏ بلا شك يكون الحكم خاصاً بالمرتدات. وانظر 

في ذلك المعتمد (05/1؟) , وشرح الكوكب المنير )١75/(‏ وجمع الجوامع مع البناني (517/5)» 

وفواتم الرحموت (1/-4؟). 


فنا 


يقال: نحن لم نقل: إن العام لا يجوز أن يخصص بدليل بلفظ عموم لو 
أطلقه صح تخصصه مما يقوم مقامه بمنزلته. وكأنه قال المجامع في رمضان 
في غير سفر وعلى وجه محظور عليه الكفارة» وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا 
السؤال. 

فصل : فأما إذا قال الراوي إن رجلاً أفطر في رمضان فحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام بالكفارة أو أمره بالكفارة» فإنه لا يجعل بمثابة العموم, 
وبمنزلة أن يقول من أفطر أو جامع في رمضان فعليه الكفارة أو المفطرون 
في رمضان عليهم الكفارة» ونحوه من ألفاظ العموم"", لأنه يمكن أن يكون 
قضى عليه وحده بذلك لكونه مصلحة ولغير ذلك. ولأنه لا يعلم أن النبي عله 
قضى عليه بذلك لفطر عامداً أو ناسياً أى بأكل أو جماع؛ وقد يختلف حكم 
الإفطار بحسب اختلاف أجناسه ووجوهه؛ ولا يمكن أن يقع إفطاره على 
وجهين يقتضين لما قدمناه » فلم يسع دعوى العموم في ذلك. 

فصل : فأما إذا سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء مخصوص فخرج 
جوابه على ما تناول ما 4') سئثل عنه وغيره""). فقد اختلف فيه. 


)1١(‏ تفريق الباقلاني بين هذه الصورة والصورة التي قبلها غير وجيه حيث إن الفارق في الصورتين 
غير مؤثر في التفريق بينهما في الحكم . فكلاهما الحكم فيه عام من جهة المعنى لا من جهة 
اللفظ. وهذه المبررات التي ذكرها هي نفسها واردة في الصورة الأولى؛ وكان الواجب إبطالها 
كما فعل في الصورة الأولى. 

(14) في المخطوط (تناولها) بدل (تناول ما). 

(19) هذه الصورة هي الأهم في صور الجواب مع السؤال. وهي التي اشتد فيها النزاع؛ ولم يخل 
من ذكرهاوبيان النزاع فيها كتاب من كتب أصول الفقه. ولكن كما أشرت سابقاً أنه لايد من 
تقييدها بأن الجواب يكون مستقلاً بنفسه. ومعظم الأصوليين يعنونون لها بالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب وينظر الأقوال فيها وما أستدلوا به: نهاية السول مع البدخشي (؟//58١),‏ 
والبرهان (١/575)؛‏ وفواتح الرحموت (١/5650).؛‏ والمعتمد (١/07؟),‏ والمستصفى ,)١١4/2(‏ 
والمنخول .)١5١(‏ واللمع (56): والإحكام للآمدي (8/7؟5؟). والمحصول (١/؟/144١):‏ وشرح 
تنقيح الفصول :)2١15(‏ وأصول السرخسي ,)57/١(‏ والموافقات (؟/178١):‏ وإرشاد الفحول 
(؟17١)»‏ والتبصرة :)١454(‏ والبحر المحيط (1/7١؟).‏ 


١ك‎ 


فمن قال بالوقف قال يحتمل البعض ويحتمل الكلء, ويجب إيقافه على 


الدليل. 
واختلف القائلون بالعموم » فقال بعضهم: يجب قصره على ما خرج 
السؤال عليه. 


وقال آخرون يجب حمله على العموم , وهذا هو الأصح . الأولى إن ثبت 
القول بالعموم, لأن الحكم متعلق بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام دون ما 
وقع عنه السؤال , وذلك نحو سؤال السائل له عن ماء البحر أى عن ماء بئر 
بضاعة!'") فيقول فى جواب ذلك «الماء طهور لا ينجسه شيء)!""), لأن هذا 
عوان فى انح يبان ها سئل عنه من الماء وما ع تال موه يستفل 


بنفسه؛ وغير مفتقر إلى ارتباطه بالسؤال لو ابتدئ به لأنه لى قال الماء طهور . 


الامتمسة لوك عدلة فى العمنوة توكذلك عكمة :]ذا كسدر على الوه 
الحاضر/ وقد يظهر عند الجواب باللفظ العام لمن شاهد الحال ما يوجب 
قصر العام على السبب الحاضر فيجب قصره عليه؛ وليس لتلك الأحوال نعت 
محصور ووصف محدودء وإنما هى يمثابة قول من قيل له تكلم في هذا الباب 
بشيء أو كلم زيداً » فقال : والله لا تكلمت » وقد يعلم أحياناً أنه أراد الحلف 
على كلام زيد. وفي الباب الذي سئل الكلام فيه دون جميعه؛ وليس في وجوب 
قصر ما علم ذلك من حاله على السبب خلاف, وإنما الخلاف فيه إذا لم يعلم 


ليه بئر بضاعة. هي بئر في المدينة الملنورة معروف مكانها حتى عهد قريب . وقد وصفها 
أبوسعيد الخدري أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وانظر النهاية في غريب الحديث 
مادة بضع 5/١(‏ ؟1). 

الله حديث بكر بضاعة أخرجه أحمد (؟/راك 0 وصححة: وأبو داود في الطهارة (ال/رى*ه) رقم 
(17.73). والترمذي في الطهارة )10/١(‏ رقم (17) وحسنه؛ وابن حزم في المحلى )1١5/١1(‏ 
المسالة (17) وصححه. والنسائي في كتاب المياه ,)١174/1١(‏ والدارقطني في كتاب الصلاة 
(1/1؟) رقم (17 - .)١5‏ والبيهقي في الكبرى .)207/1١(‏ 


ذلا 


الحكم بما يقتضيه موضوع الخطاب دون السبب الخاص. 

فأما إذا كان الجواب مرتبطاً بالسؤال , ومما لا يصح الابتداء به, ولا 
يستقل بنفسه؛ فإنه يجب قصره عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى:إفهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاء قالوا: نعم74'" وقوله في جواب السؤال عن بيع التمر 
بالرطب, وقوله : كلا إذاء لما قيل : إنه ينقص الرطب إذا يبس(" وقول من 
خالف في ذلك أن خروج العام على سؤال وسبب خاص قرينة في قصره قول 
فاسد لا شبهة له فيه إذا لم يُقارن الخطاب ما يوجب قصره على السبب, 
ولعلنا أن نذكر قدر ما يتعلقون به من بعد. ١‏ 2 

فصل : فإن قال قائل : أفيجوز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن أمر 
عام فيجيب عنه بجواب خاصء وما هو جواب عن بعضه؟. 

قيل: أجلء إذا كان الحكم متعلقاً ببعض ما أطلق السؤال عنه؛ وذلك 
نحو أن يقول له قائل : أيجوز الوضوء يما وقعت فيه النجاسة؟ فيقول : نعم, 
يجوز ذلك إن لم يتغير لونه أى طعمه أو ريحه. أولم يبلغ قلتين . ونحو أن 
يقول له سائل: أتجب الكفارة على المفطر في رمضان؟ فيقول : نعم. تجب 
)١9(‏ الأعراف : (44). 
(1) أخرجه مالك في البيسوع )1١4/1(‏ من تنوير الحوالك؛ والشافعي في الرسالة ص١7‏ برقم 

,)3١(‏ والأم ("/ره١)‏ وأحمد في المسند /)١175/١(‏ وأبى داود في البيوع (1014/7) رقم 

(وه؟"), والترمذي في أبواب البيوع (/88؟ه) رقم )١1526(‏ وقال حسن صحيح, والنسائي 

في البيوع (574/1: 115)؛ وابن ماجة في التجارات )711١/1(‏ رقم (514؟): والدارقطني في 

البيوع (45/7) رقم ,)3٠0(‏ والحاكم في البيوع (؟/4؟) وصححه ووافقه الذهبي, والبيهقي في 

الكبرى في البيوع (ه/255). وابن الجارود في المنتقى ص١71”‏ رقم (101).: وأعلّ الحديث 

الطحاوي والطبراني وابن حزم وعبد الحق بجهالة زيد أبي عياش وتصدى لهم الدارقطني 

والحافظ المنذري ونفيا عنه الجهالة لرواية الإمام مالك عنه وكذلك الثقتان عبدالله بن يزيد 

وعمران بن أبي أنيس اللذان خرج لهما مسلم في صحيحه. 

وينظر تخريج الحديث في الابتهاج ص١‏ 77, وتحفة الطالب ص؟١4:‏ وتحفة المحتاج (؟/١١؟),‏ 
والمعتير صغ "١‏ وتخريج أحاديث اللمع صه ,.7١‏ 
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عليه إذا أفطر عامداً» أو إذا أفطر بجماع. ونحو أن يقول له السائل : ألي 
طلاق زوجتي ونكاح المشركات؟ فيقول له: نعم لك طلاقها في طهر لم تمسها 
فيه. ولك نكاح المشركات إذا كن كتابيات» وأمثال هذا مما يتعلق الحكم فيه 
بيعض ما أطلق السؤال عنه. ولا خلاف فى قصر الجواب فى هذا على ما 
قيده به عليه الصلاة والسلام. ْ ١‏ 

فصل : فإن قيل: أفيجوز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فلا 
يجيب السائل عنه؟. 


قيل له: يجوز ذلك إن كان قد قدم إليه جوابه, اللهم إلا أن يظهر سهو 
السائل عن الجواب ونسيانه له. وتحضر حاجته إليه؛ فيلزمه الجواب» أو كان 
بحضرته من قد بِيّن له ذلك فأجاب عنه بما قاله فيه» فسقط عنه فرض تكرار 
البيان للسائل. وقد يجوز أن ينبهه ويكله/ إلى ما تقدم من بيانه» نحو قوله 
لعمر : تكفيك الآية التي نزلت في الصيف»9". 


فأما إذا لم يتقدم منه بيان» ولم يكن بحضرته من ينوب عنه في الجواب» 
والحاجة حاضرة إلى بيانه!*). فلا بدّ من الجواب , لأنه عليه الصلاة والسلام 


)5 أخرج الحاكم في المستدرك (177/4) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال : : يا رسول 
الله ما الكلالة ؟ قال: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟ الكلالة من لم يترك ولد ولا والداً. 
وقال صحيح على شرط مسلم » وضعفه الذهبي بالحماني» وأخرجه بلفظ المصنف (يكفيك أية 

الصيف) ابن ماجة رقم (177؟). وأبى عوانة في المسند (١/5١5)؛‏ والطبراني في تفسيره ٠/١(‏ ")2 

وأحمد في المسند (ك/رهك 537 148؟) و( ك/ركحت مككء .)1١3‏ 
وذكر الحديث ابن كثير في تفسير آخر آية من سورة النساءء والسيوطي في الدر المنثور 
(؟/707)» وقال أخرجه سعيد بن منصورء وابن مردويهء وعبد الرزاق عن طاووس . ولكن فيه أن 

عمر سال حفصة أن تسال له رسول الله عَلْله. 

(0؟) قول الباقلاني «والحاجة حاضرة إلى بيانه» احتراز جيد. لأنه ثبت أن رسول الله عله عدل عن 
إجابة السائل لما سأله عن موعد قيام الساعة بقوله : ماذا أعددت لها؟ فلفت انتباهه إلى ما هو 
أهم بالنسبة للسائل. 
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فصل : فإن قيل : أفيجوز أن يسأل عن شيء فيجيب بذكر غيره ويخفي, 
فيحتاج إلى تأملء وتنبيه على جواب ما سئل عنه؟. 

قيل : أجلء إذا كان سائله عالماً مجتهداً ولذلك قال لعمر حيث 
سأله عن القبلة للصائم «أرأيت لى تمضمضت بماء ثم مججته هل 
كان عليك من جناح؟ فقال: لا. فقال : ففيم إذاً؟9) فنبه على حكم 
القبلة بحكم المضمضة, وقوله عليه السلام للخثعميه9""». أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك. قالت: نعم. قال: فدين الله أولى2). 


("5) حديث عمر في القبلة رواه أحمد في المسند 71/1١(‏ 0 0)؛ والدارمي في الصوم (؟/؟1١)»‏ وأبى 
داود في الصوم (؟/15) رقم (85؟5)., وابن خزيمة رقم (1995), وابن حبان )1١5(‏ 
ص777, والحاكم في الصوم (١/١؟5)؛‏ وأبن حزم في المحلى (5/0١؟).‏ 
وأول الحديث «هششت يوماً فقبلت وأنا صائم». 
صححه الحاكم؛ وأقره الذهبي . وصححه ابن حبان وابن خزيمة: واستنكره النسائي والإمام 

أحمد. واعترض أحمد شاكرء والغماري وابن حجر على وصفه بالنكارة. 
وينظر تخريجه في الابتهاج ص577؛ وتحفة الطالب ص؟ "4 والمعتبر ص5١؟.‏ . 

(30) الخثعمية: أمرأة مجهولة من ختعم بن أنمار بن أراش بن كهلان بن قحطان. كانت منازلهم في 
سروات اليمن والحجاز. ورد وصفها في بعض الروايات أنها أمرأة شابة. 

وهي التي كان ينظر إليها الفضل بن العباس وهو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع. 

(10) حديث الخثعمية. رواه البخاري في الحج برقم )١1١١17(‏ وفي كتاب المحصر برقم (18504١)؛‏ وفي 
المغازي برقم (4544)» وفي كتاب الاستئذان برقم (17528)؛ ومسلم برقم (14؟1١)‏ في الحج عن 
العاجز لزمانة. وفي جميع الروايات المتقدمة لم يرد قوله: أرأيت إن كان على أبيك دين؟ وقال ابن 
كثير في تحفة الطالب ص 42١‏ رواه أهل الكتب الستة. ولم أره في شيء منها بهذا السياق. 
وإنما ورد لفظ أرأيت إن كان على أبيك دين» في حديث الخثعمية عند ابن ماجة في المناسك 

برقم (55.5) (1/5ة). 
وورد بلفظ «أرأيت إن كان على أمك دين» في ثلاثة أحاديث : 
أولها: بلفظ جاعت أمرأة لم يسمها تسال عن أمها ماتت وعليها صوم. متفق عليه. أخرجه 

البخاري في كتاب الصوم برقم (؟110)؛ ومسلم في كتاب الصيام "//؛ 8٠١‏ رقم )١61(‏ وأبو داود في 

الأيمان والنذور "ره ٠١‏ برقم :)521٠١(‏ والترمذي في الصوم (؟/85) برقم ,)1١1/ ,/١7(‏ وقال حسن 
صحيح . وابن ماجة في الصيام )501/١(‏ رقم (17204), والنسائي في الصيام على ما في تحفة 

الأشراف (145/54). 
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ومتى لم يكن السائل بهذه الرتبة وجب الإيضاح له("). 


ثانيها: عند ابن ماجة في المناسك (971/5) رقم (2404) عن الخثعمية تسال عن الحج 
عن أبيها . 

ثالثها: أن امرأة من جهينة سألت عن الحج عن أمها التي نذرت أخرجه البخاري في الحج برقم 
(1855). وفي الايمان والنذور برقم (5599) ولكن فيه جاء رجل وقال أختي نذرت أن تحج. وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (0١؟١)‏ وفيه السائل امرأة لم تسم عن نذر أمها الحج. 

ويهذا يظهر أن الموافق لما ذكره المصنف هي رواية ابن ماجة . 

انظر تخريجه: تحفة الطالب ص"45: والمعتبر ص4 .7١‏ 
(19) اشتراط المصنف كون ما يسلك معه هذا المسلك مجتهداً فيه نظر إلا إذا كان المصنف يريد 

بعبارته غير ما يريد عامة الأصوليين الذين وضعوا شروطاً يجب توفرها فيمن يجوز له الاجتهاد. 

فلو عبر المصنف بكون المخاطب قادراً على فهم ما أجيب به لكان أولى. 
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قيما بمتنع دعوى الخحوص فبه من ألفاظ العموم 
عند متبتبه. وما يصن ذلك قبه 
- وفقكم الله أنه إنما يمكن دعوى الخصوص في اللفظ العام 
وقيام دلالة على تخصصه إذا صدر ممن ليس بمشاهد ومن لا يعرف قصده 
اضطراراً » لأنه إذا لم يعلم مراده بالخطابء وكان اللفظ العام معرضاً أن 
مراده ويقصد إلى إخفائه وجب١)‏ لذلك أن يتأمل الأدلة. فإن وجد ما يخصه 
عمل بذلك؛ وإن فقد حمل على عمومه بحق موضوعه. وهذه حال جميع 
ضرورة؛ ولا ممن يعلم مراده ضرورة. فكل عام ورد من قبله تعالى . فإنه 
معرض لأن يراد به ما وضع له. ولأن يراد به البعض. فإن نصب على 
وهذه ‏ أيضاً - - حال خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد على 
من لم يتلق الخطاب عنه, ولم يشاهد ذاته. » ويضطر إلى مراده في تجويزه 
كون خطابه عاماً على أصل موضوعه, وكوكه خاضيا بدليل يقتضي ذلك. وذلك 
)١(‏ في المخطوط (ووجب). 
) ( هذا الكلام يفيد أن المصنف يرى أنه يوجد ألفاظ موضوعة للعموم . ولكن صرح في أول الكتاب 
أنه يقول بالتوقف في هذه الصيغ. فهل كلامه هنا يناقض ما صرح به هناك؟ وقد تكرر منه مثل 
هذا الع ل مط ل ل 0 


ال الي 
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مما لا خلاف فيه وإذا وقَّف جبريل عليه السلام/ للرسول عله على أن مراده 5/4 
تعالى بالخطاب العام ما وضع له في اللسان علم النبي عليه الصلاة والسلام 
مراد جبريل ضرورة. 

واستدل بتوقيفه ومعرفة مراده على أن مراد الله جل ذكره ما وقفه عليه 
لامتناع الكذب عليه في البلاغ عن الله عز وجلء فأما خطابه الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ وكل مشاهد الذات ومن لا يصح العلم بقصده ضرورة 
أحياناً فإنه إنما يسوغ جواز دخول التخصص في خطابه العام إذا لم 
يضطر١"‏ إلى أن مراده فيه العموم, لأنه معرض لأن يريد به الخصوص. 
وجوزنا أن يريد به ما يفيده في أصل الموضوع بأن كان ممن لا يجوز أن 
يُعَمي ويخفي مراده. فلا بد إذا أزانا مه الكستوسى بن :تي الدليل على 
مراده. وإن كان ممن يجوز ذلك في صفته ولم يضطر إلى مراده جوزنا 
قصده له إلى العموم وإلى الخصوص. 

فأما إذا اضطررنا إلى قصد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن 
يسمع خطابه ويتلقاه وأنه مريد به العموم لم يصح تجويز كونه خصوصاً. 
وكذلك إن اضطررنا إلى مراده به الخصوص عند أحوال وأسباب وأمور 
يخرج الخطاب عليها لم يصح دعوى العموم فيه وحمله على موجبه في 
اللسان لحصول العلم بقصده. 

وإن نقل إلينا لفظه العام عليه السلام من لا يعلم ضرورة أو بدليل صدقه 
عليه فيما نقله. وقال علمت مراده ضرورة وأنه عام أى خاص. وكان ممن 
يلزمنا العلم بخبره عملنا بذلك عملاً ولم نعلم أن ما أخبر به من معرفة مراده 
على ما خبّر به أم لا ؟ لأن خبر الواحد لا يوجب العلم. فإن كان من الآحاد 
التي قد دلت الأدلة على صدقهم فيما خبر وأنه2) توقيف من الرسول على 


(؟) في المخطوط (يضطهر). 
(5) في المخطوط (من توقيف). 
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كن 


ذلك, أى إجماع من الأمة على تصديقه. ونحو ذلك علم بنقله مراد النبي عليه 
الصلاة والسلام من جهة الدليل. 

وإن خبرنا بمعرفة مراده بالخطاب قوم هم أهل تواتر» وممن يعلم 
صدقهم ضرورة فيما نقلوه مما اضطروا إلى العلم به وجب لنا العلم بقصده 
ضرورة؛ وكان سماعنا لإخبارنا عنه بذلك بمثابة سماعنا منه واضطرارنا 
إلى مراده؛ وهذه سبيل كل محتمل من الخطاب الوارد في الكتاب 
والسنة التي لا يعرف مراد النبي لله به ضرورة. فيجب تنزيل ذلك على ما 
وكتمقنا: 

فصل : وعلى هذه الطريقة يجب تنزيل خطاب الأمة وإطلاقها اللفظ العام 
في صحة قصدها به إلى الخصوص تارة: وإلى ما يفيده موضوعه من 
العموم أخرى/, لأنها مشاهدة ومسموعة القول. 

فإن اضطررنا إلى قصدهم بالخطاب حملناه على ما عرفناه من 
قصدها” في عموم أى خصوص؛ وإن خبرنا عنهم بذلك من يعلم 
صدقه ضرورة أو دليلا قام ذلك مقام تلقيه الخطاب عنها ومعرفة مراده 
يغير واسطة. وإن خبرنا عنها. يمعرفة مرادها من لا يعلم صدقه. ولا 
كونه جوزنا قصدها إلى كل واحد من الأمرين, ولم يقطع على مراد 
جميعها بالإطلاق لجواز تجويز البعض منهم بإطلاقه وإخفاء مراده 
وتعميته. وغير ذلك من الأمور. وحال الأمة في استعمال ما يطلقه 
حال الرسول عله بالأمر من ذلك واحد. ولهذا يجب تخصص كثير من 
إطلاقاتها نحى قولهم : الأشياء لله وكل كائن بقدرة الله. وقد علم 
أنها0) لا تريد بذلك نفسه تعالى. وإن كل كائن من قديم وباق 
فيقدرنه. 


)0( في المخطوط (ضدها) ويبدو أن القاف ساقطة لأن الكلمة في أول السطر. 
(1) في المخطوط (أنهما). 
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فإن قيل: وكيف يصح تلقي جميع الأمة حتى يعرف مرادها مع تعذر 
ذلك وتباعد أوطانهم؟. 

قيل: يعرف ذلك بلقاء البعض منهم., والخبر عن البعض على ما نبينه من 
بعد في فصول القول في الاجماع وتتبع ذلك بطوله. فهذا مما يجب تنزيله 
علىيها منناءة: 


ظ باب 
ذكر هما يصن التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص 
وما لا يصن ذلك فيه 
ذلك من ألفاظ الاستثناء وغيرهاء أى دليل منفصل يكشف عن ذلك ويعينه. وما 
هذه حاله من المخصوص يصح التعلق به والعلم بالمراد به بعد المخصوص : 
هذه حاله لا يصح التعلق به فيما بقى() . 
وصورة المبين من ذلك أن يقول مثلاً اقتلوا المشركين إلا أبا جهل وإلا 
زيداً وإلا أهل الكتاب, وما جرى مجرى ذلك. 
وصورة المجمل الذي ليس بمبين أن يقول اقتلوا المشركين إلا رجلاً منهم 


: تخصيص اللفظ العام بمجهول أو مبهم ذكر المصنف له حكمين‎ )١( 

الأول: إنه لا يجوز إلا على قول من يقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
وهو ما ذكره في آخر هذا الباب. 

الثاني: إنه يصير العام المخصوص به مبهماً مجهولاً لا يصح الاجتماع به لعدم إفادته بالاتفاق 
نقل الاتفاق جمع من الأصوليين » ينظر ذلك في نهاية السول مع مناهج العقول )٠١7/7(‏ والعضد 
على ابن الحاجب )٠١8/7(‏ » والمحصول »)57/2/١(‏ والمنخول (167) والمستصفى (017/9) وأصول 
السرخسي(١/؛14١)‏ والمعتمد (142/1) وفواتح الرحموت )3١8/١(‏ وإرشاد الفحول (/0؟1١),‏ 
والإحكام للآمدي (77/7؟) والبحر المحيط (/37؟). 

ونقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن برهان في الوجيز خلافاً وقال: بالغ ابن برهان في 
تصحيح العمل به مع الإبهام. وكلام ابن برهان في الوصول الى الأصول .)377/١(‏ مطابق لما في 
الوجيز ؛ وقد نقل الزركشي الخلاف عن آخرين في البحر (5717/9). 
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مخصوص. أو يقول : اقتلوا المشركين المستحقين للقتل منهم أو لأمم لا 
تستحق القتل منهم. ونحى هذا فإن هذا استثناء لأمر مجمل يجعل الخطاب 
مجملاً لأننا لا نعرف من الذي استثناه وصفاته؛ ولا من الذي يستحق القتل 
منهم/ ممن لا يستحقه 

ولعل من يدخله تحت الخطاب هم الذي أريدوا بالاسكاء ا ويعظييم: 
وكذلك لو قال صلوا في أوقات الليل والنهار إلا وقتأأ مخصوصاً +واقطعوا 
الستراق إل سراقاً على صفات, وزكوا الرقة والحيوان والحبوب إلا 1000 
ورقة 0 على أوصاف وأحكام مخصوصة لصارت هذه الاستثناءات وما 
جرئ مجراها مجملة اللفظ العاح: وهذا مالا يعرف قيه خلافاً. 


وصورة ما يعنيه الدليل المنفصلء نحى ما خص من العموم بدليل العقلء 
نحو قوله تعالى: «إخالق كل شيء#"'ا «والله على كل شيء قدير4() وما 
خص من أحكام الشرع معيناً بإجماع وقياس وخبر واحدء وما جرى مجرى 
ذلك. وقد بينا فيما سلف أنه إن خص منه شيء معين فاستثناء ء متصل به 
وما يقوم مقامه كان الإسم حقيقة فيما بقي ولم يكن مجازاً. 

وإن خص بمنفصل من الأدلة كان مجازاً. . وأنه يصح الاستدلال بما بقي 
وإن كان كذلك بما يغني عن إعادته. . فلا وجه إذاً لقول من قال إنه إذا خص 
صار مجازاً. ولذلك لم يصح الاستدلال به( . 

وهذا الاستدلال الذي ليس بمبين للمجمل من الخطاب لا يجوز استعماله 
إلا في أمر واجب على التراخي على قول من أجاز تأخير بيان العام؛ وهو 
الصحيح إن ثبت القول بالعموم . ولا يجوز عند منع ذلك ورود مثل هذا 
الاستثناء في الأمر إذا كان على الفور. 


)١(‏ الأنعام : (؟١٠)‏ وغيرها. 

(") البقرة : (5844) وغيرها. 

(5) يشير المصنف إلى ما سبق أن قرره في ص7" "/ من هذا المجلد في كون العام بعد 
التخصيص يصير مجازاً أى يبقى حقيقة , وفي كونه حجة في الباقي أو عدم كونه حجة. 


١1١ا/‎ 


كان 


بذكن 


باب 

الكلام على من زعم أنه يجب التوقف" فيما خص 

واستثني منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى 
منه زا ينبىء الاطلاق عنها 

زعم بعض المتأخرين من متكلمي القدرية إنه إذا كان التخصص يوجب 
ضم أوصاف إلى العين والفعل والاسم الذي علقت به العبادة جعل 
المخصوص منه مجملاً لا يصح التعلق به ولا يعلم المراد منه بظاهره » وإن 
لم يوجب ذلك صح التعلق به. 

قال : والذي لا يوجب ذلك نحو التخصص بالاستثناء وما جرى مجراه 
'بعض ما وقع عليه مجرد الاسم فقط من غير تعليقه بشرط ووصف وشيء 
سواه. وذلك ‏ زعم , نحو قوله : اقتلوا المشركين إلا زيداً» أو اقطعوا 
السراق إلا عمراً. وفيما سقت السماء العشر إلا البر. وفي الماشية زكاة إلا 
الخيل؛ ونحى هذا. ١‏ 

قال : وإذا كان الاستثناء لذلك عرف من أريد بالخطاب ممن خرج منه., 
لأنه لا شيء آخر يضام الإسم أو الفعل يتعلق به الحكم. ْ 

قال: وأما التخصص الذي يخرج المخصوص إلى أوصاف/ وشروط 
تزيد على العين والفعل والاسم المتعلق الحكم به بمثل قوله تعالى 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما74) فإنه إذا خص منه سارق التمر 
والكير وأقل من ربع دينار والسارق من غير حرز أوجب ذلك أن يكون 
قوله #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 مراداً به سارق ريع دينار 
فصاعداً من حرزء إلى غير ذلك من الشروط بأن يكون بالغاً وعاقلاً. 


)١(‏ في المخطوط (التوقيف). 
(؟) المائدة : (4؟). 


١18 


قال : وظاهر اسم سارق لا ينبئ عن ذلك فكأنه قد بين بذلك إنه لم يعلق 
الحكم على الاسم فقط وفعل السرق حسب .ؤاقا آراد سوق وسارقاً على 
صفات مخصوصة لا ينبىء الاسم عنها فيصير المستثنى منه كذلك مجملاً ل١‏ 
يصح التعلق به؛ وصار بمثابة أن يذكر شيئاً ويريد غيره وخلاف ما ينبئ 
الكلام عنه, ويمنزلة قوله تعالى : #وآتوا حقه يوم حصاده4(") و«إحتى يعطوا 
الجرية74؛)و«إلا بحقهاء!*) وأمثاله من المجمل. 

وهذا الذي قاله ‏ وفقكم الله باطل من وجوه: 

أقربها: إن الاسم يلحق من بقي تحته ومن أخرج منه. فإذا أخرج بعض 
من أجري عليه لكونه على صفات مخصوصة. وجب تنفيذ الحكم فيما بقي» 
والعلم بأنه مراد لجريان الإسم عليه. وإنما كان يجب ما قاله لو كان ما بقي 
بعد الاستثناء لا يلحقه الاسم . وهذا باطل باتفاق. وإنما لا ينبىء إطلاق 
الإسم عن إخراج من يخرج منه بالصفات المخصوصة. لأن اللفظ لا ينبئ 
عن إخراجه. وإنما يخرجه الاستثناء والدليل. 

ولذلك لو قال اعتق رقبة لوجب تنفيذ ذلك في المؤمنة والكافرة والصغيرة 
والكبيرة والصحيحة والسقيمة لتناول الإسم لجميعهم. فلى قال : ولا تكون 
كافرة ولا سقيمة لم يجب الوقف في باقي من يقع عليه. بل إنما يعلم 
بالاستثناء والدليل من لم يُرد بالخطاب. وفي ذلك يحتاج إلى دليل. فأما من 
بقي تحته فمعلوم ثبوت الحكم فيهم نحو تناول الإسم لهم. 

فأما تمثيلهم اللفظ العام بعد الاستثناء منه بالمجمل ففي نهاية التخليط 
والبعدء وذلك أن اسم الجزية وذكر الحق") لا ينبئ عن قدر الحق والجزية. 


(5) الأنعام : .)١41(‏ 
ا 5 


0 يشير بذلك إلى قوله تعالى د ل ولقوله َيلّه: «إلا بحقها». 


حادل 


نكن 


وما هي باتفاق وإن أنبأ عن أن الحق فيها أمر يجب فيه؛ وأن الجزية أتاوة 
ومذلة فوجب كون ذلك مجملاً. 

وقوله : اعتق رقبة واقطع السارق/ والسارقة لقطع عام يعلم المراد به 
لو تجرد عن دلائل الخصوص. فإذا خرج البعض باستثناء غيره خرج مالا 
ينبئ الخطاب عن خروجه. وإنما ينبئ عنه الدليل. 

فأما ما لم يخرجه فهو بحاله في جريان الاسم عليه؛ وهذا واضح.ء فبطل 
ما قاله. 

فصل : فإن قيل : أفتعرفون من الإطلاقات ما إذا قيد بصفة ويين المراد 
به منع من التعلق بالإطلاق. 

قيل: أجلء وهى أن يطلق الاسم الذي له حقيقة ويريد به ما هى مجاز فيه 
فلا"). يصح إذا بين ذلك التعلق بإطلاقه. وليس هذا من باب لفظ العموم إذا 
إجماع الصحابة على الاستدلال بسائر ألفاظ العموم وإن كانت مخصوصة , 
وليس فيها عموم في حكم ليس بمخصوص. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
قالوه. 

ومما يدل بطلان قوله ‏ أيضاً ‏ إنه قول يوجب على موضوع قائله 
الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية, وفيما ورد في الأحكام في أصول الدين 
من الوعد والوعيدء لأن جميع الأحكام المعلقة بقوله «اقتلوا المشركين», 
«واقطعوا السراق», «واجلدوا الزناة», «وفي الرقة ربع العشر»(", «وفي 


(1) (فلا) مكررة في المخطوط. 
(6) تقدم تخريجه في ص54 من هذا المجلد. 


خمس من الإبل شاةل") إولله على الداس حج البيمت04) ويؤكتب عليكم 
الصيام4('). وأمثال ذلك مخصوص كله ومراد به أهل صفات مخصوصة لا 
ينبئ الإسم عنهم, ومال وماشية يحول عليها الحول مع البلوغ والحرية وتمام 
النصاب وغير ذلك من الشروط وكذلك القول في جميع آي المواريثء لأنه 
مراد به بأن لا يحجب عن الميراث ولا يكون عليه دينء ولا تختلف الملتان!, 
ولا يكون عبداً ولا قاتلاً إلى غير ذلك من شروط التوارث. وهذه حال جميع 
العمومات الواردة في الأحكام. 

فصل : ويجب ‏ أيضاً ‏ أن لا يصح لهذا القدري ولا لغيره من أهل دينه 
في الوعد والوعيد أن يتعلق بعموم وارد في وعد أو وعيد لأجل أن الحكم 
بالثواب والعقاب على أهل المعاصي والطاعات لا تتعلق باتفاق على من يلحقه 
مجرد اسم مؤمن وطائع ومحسن وعاص ومشرك وكافر وقاتل وآكل ريا 


(9) أخرجه البخاري في الزكاة في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في الزكاة برقم )١554(‏ بلفظ : «في 

أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة». 

وحديث أنس أخرجه أيضاً ابن ماجة في الزكاة (١//ه/0)‏ رقم »)١14.٠0(‏ وابن الجارود 
,)١178-117/4(‏ والبيهقي (45/4)» ونفس لفظ المصنف موجود في حديث ابن عمر. أخرجه أبو 
داود(؟/14) رقم (10١١)ء‏ والدارقطني )١١7/*(‏ رقم (4)» والبيهقي (40/4).» والدارمي ,)581/1١(‏ 
وأحمد (؟/5١).,‏ والحاكم :)١95/1١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين: وابن أبي شيبة (؟5/١5١),‏ 
وفي حديث حماد بن سلمة «في كل خمس ذود شاة» أخرجه أبو داود رقم »)١011(‏ والدارقطني رقم 
(209). والنسائي .)177/١(‏ والحاكم ,)560/١(‏ والبيهقي (45/4).؛ وأحمد .)١١/1١(‏ 

وفي الباب حديث أبي بكر محمد بن عمرى بن حزم عن أبيه عن جده رواه النسائي في المجتبى 
في القسامة (07/4)» وابن حبان على ما في موارد الظمآن رقم (797), والحاكم في الزكاة 
(1/ره9؟). والبيهقي في الكبرى :)١١7/4(‏ وحديث عمرو بن حزم ضعفه النسائي وأبى داودء وصححه 
ابن حبان والحاكم والبيهقي. 

وينظر تخريجه تخريج أحاديث المدونة (؟/760): وتخريج أحاديث اللمع ص١١‏ , 
وإرواء الغليل (؟/ره"؟). 
)٠١(‏ آل عمران : (97). 
)١١(‏ البقرة : (1847). 
)1١(‏ في المخطوط (الملتين). 


١7١ 
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ومال يتيم . وكل من يلحقه الإسم في وعد أو/ وعيد ٠‏ لأنه إنما توعد على 
الكفر وسائر المعاصي بشرط الإصرار وإن لم يتب » وإن لم يجتنب الكبائر 
مع مواقعة الصغير وإن لم يكن معه من الطاعات ما يحيط معاصيه ووعد 
على الإيمان والطاعة إن لم يبدله ولم يحبط طاعته ولم يكن معه كبير يوازيه. 
فإن مر على ذلك ظهر خلافه لجميع موافقيه على بدعته ومخالفيه وإن رام 
فصلاً لم يجده. 


١" 


باب 
الكزام على من زعم أن العموم إذا خص وجب 
حمله على أقل الجمع 

اختلف الناس فى هذا على أربع أقاويل!') 

فقال قوم : إنه لا يصح التعلق به بأي دليل خص. وقد تكلمنا عليهم فيما 
سلف. 
دونه على الحقيقة فإذا علم أنه لم يرد به استغراق الجنس وجب الوقف 

وجوز أن يراد به أقل الجمع وما فوقه من الجموع. وهذا صحيح مطرد 
مع القول بالوقف. 

واختلف القائلون بالعموم, وأنه يصح التعلق بالمخنصوص بعد قيام 
الألزل على تخضضه علي فولين: 


(1) الباب الذي تقدم في ص"؟/ من هذا المجلد تناول صحة الاستدلال بالعام المخصوص. وهذه 
الأقوال الأربعة في كيفية الاستدلال أو ما يدل عليه العام المخصوص . واهتم المصنف بإبطال 
قول من قال إنه يحمل على أقل الجمع. وهم جماعة ممن يقول بالعموم . وأبطل المصنف ما ذهبوا 
إليه. واختار قولاً خامساً وصححه على فرض القول بالعموم, ؛ وهى حمل اللفظ على جميع ما بقي 
بعد التخصيص. وذكر ابن النجار في شرح الكوكب المنير )١71/17(‏ أقوالاً أخرى منها : أنه 
حجة في واحدء وأنه حجة إن خص بمتصل. وقيل حجة إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص 

. والأخير نسبه البعض للكرخي وإلى محمد بن شجاع البلخي . وينظر الأقوال في المسالة : 
ارشاد الفحول (4؟1) . وشرح تنقيح الفصول (5907), والمعتمد »)541/١(‏ ونهاية السول مع 
مناهج العقول .)٠١5/1(‏ والتبصرة (184) والاحكام للآمدي (572/1). وأصول السرخسي 
)١44/1(‏ وفواتح الرحموت (704/1). 


١*7 


هم 


فقال الجمهور منهم: إنه دال على أن المراد به جميع من يجري عليه 

والصحيح مع القول بالعموم حمله على جميع ما بقي بعد المخصوص 
منه. وقد دللنا على ذلك من قيل. 
الإسم على الإستيعاب والاشتراك. فإذا خرن دنه ليعش بدليل بقي اللفظ 
متناولاً لما كان متناولاً له. لأجل أنه كان مفيداً له ولما فوقه مما أخرجه الدليل 
. فلما منع دليل التخصص دخول ما خص منه بقي اللفظ جا ر") على ما كان 
متناولاً له من ذلك. 

سين هذا ويوضحه إنه إذا كان القول ألف ومائة وعشرة أسماء مفيدة 
لكمال قدر من العدد وجب إذا خص منه شىء باستثناء وما يقوم مقامه من 
دلائل التتخصص أن يبقى الإسم متناولاً لجميع باقى الجملة. فإذا قال ألف 


إلا خمسين ومائة إلا واحداً(". أى عشرة إلا واحداً؟) لم يجب حمل الاسم 


على أقل الجمع الواحد في تلك الجملة؛ بل يجب حمله على جميع الباقى بعد 
الممستثنى والمخصوص. فكذلك سبيل لفظ العموم الموضوع لإفادة جميع 
الجنس ومن يلحقه الاسم في وجوب قوله على كل ما بقي بعد المخصوص . 
وهذا واضح لا إشكال فيه. 

فصل : وقد اعتل الحاملون له على أقل الجمع بأن قالوا : إنه لفظ يصلح/ 
لأقل الجمع وهو الثلاثة ويصح حقيقة؛ ويصلح لكل ما زاد عليه من الجموع 
ولاستغراق الجنسء فإذا خص منه البعض وجب حمله على اليقين الذي هو 
الثلاثة » لأنه لا دليل يوجب حمله على ما زاد عليها. ١‏ 


(؟) في المخطوط (جارياً). 
(4) في الموضعين في المخطوط (واحد). 


١> 


وهذا اعتلال باطل على أصولهم!, لأنهم وجميع أصحاب العموم يقولون 
إنه لفظ موضوع لإفادة جميع الجنس ويمثابة اسم العشرة والمائة واسم كل 
جملة من الأعداد. ولا يجوز أن يكون إطلاقه صالحاً للثلاثة ولا لما زاد عليها 
مما يقصر عن استغراق الجنس. وإنما يعتل بما ذكروه أهل الوقف المنكرون 
للعموم. وإذا كان ذلك كذلك وجب حمله بعد المخصوص على جميع ما بقي 
مما كان يفيده وما خرج منه مخرج الخصوص بدليل ويقي اللفظ جار(" على 
تحمتع ها كان مجقاولا لهتمة قبل: ١ ١‏ 


(0) كثيراً ما يتوهم البعض من اطلاغه على مثل هذا الكلام أن الباقلاني يقول بالعموم. ولكن حقيقة 
قوله أنه يقول بالتوقفء ولكن نقاشه هذا لمن يقول بالعموم إلزام منه لهم على مذهبهم. ولذا قرر 
أن هذا الدليل يكون مقبولاً لى احتج به القائلون بالوقف. 

(5) في المخطوط (جارياً). 


باب 
الكزام فص حقبقة الاستنتناء وأحكامه وأقسامه 
إن قال قائل: ما حقيقة الاستثناء(١)‏ 

قيل له : حقيقته «إنه كلام نو صيغ مخصوصة محصورة, دال على أن 
المذكور فيه لم يرد بالقول الأول» وكل استثناء فهذه حاله. وكل ما هذه حاله 
فإنه استثناء9). 

فإن قيل : هذا منتقض بجميع أدلة التخصص المنفصلة التي ليست 
باستثناء, لأنها دالة على أنه لم يرد ما أخرجته بالكلام. 

قيل له : هذا باطل, لأننا قلنا حده إنه قول وكلام ذو صيغ محصورة. 
دال على أن ما ذكر فيه لم يرد بالكلام الأول . والأدلة المنفصلة التي سألت 
عنها ليست بقولء فزال ما قلته. 


)١(‏ عقد المصنف هذا الباب لتعريف الاستثناء, ولكنه لم يعرفه لغة. فالاستثناء في اللغة يأتي لمعنيين: 
أحدهما: بمعنى العطف , ومنه ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض من باب رمى. 
ثانيهما: بمعنى الصرف والصدء ومنه قولهم : ثنيت فلاناً عن رأيه إذا صرفته عنه. 
ينظر تعريفه لغة مختار الصحاح (48). والمصباح المنير (60) والقاموس المحيط ,)١775(‏ 
والاستغناء في الاستثناء )١4(‏ والصحاح للجوهري (5744/1؟), ومعجم مقاييس اللغة (957/1]) 
ولسان العرب )0١١/١(‏ مادة ثني. 
(؟) الغزالي في المستصفى (17/17) عرفه بعين تعريف الباقلاني وأما الآأمدي في الأحكام 
(2817/5) فقد نقده بأنه منقوض بآحاد الاستثناءات كقولهم : «جاء القوم إلا زيداً» فإنه استثناء 
ولكن ليس ذو صيغ. وأبطله بعدم المنع لدخول المخصصات الأخرى لأنها صيغ مخصوصة. 
ونتظر تخريف الاستثناء اصطلاحاً الاستغناء في الاستثناء للقرافي (3811). والبحر المحيط 
("/ره؟), والمحصول :)78/5/١(‏ البرهان (١/80؟),‏ ومسلم الثبوت (١7/1١؟),‏ وجمع الجوامع مع 
البناني (9/7) والإحكام لابن حزم (505/4). والمعتمد (١/510؟),‏ وشرح تنقيح الفصول(07؟), 
والقواعد والفوائد الأصولية (247)» والمسودة »)١54(‏ والعدة (:/11)» ونهاية السول مع مناهج 
العقول (/77 )١١‏ وروضة الناظر (517") وشرح الكوكب المنير (85/7؟). 
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فإن قيل : فهى منتقض بالقول المتصل بلفظ العموم وغيره الذي ليس 
بصورة الاستثناءء نحو قولهم : رأيت المؤمنين ولم أر زيداً» وما رأيت عمراً, 
وخالداً لم أرهء ونحوء ذلك. 

قيل : هذا أيضاً ‏ باطلء لأننا قلنا : قول نو صيغ مخصوصة ونحن 
نعني بذلك قولهم رأيت الناس إلا زيداً وغير عمر وسوى عمروء ونحى ذلك. 
فيطل ما سألت عنه. 

فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون حقيقة الإستثناء «إنه القول المخرج من 
الخطاب ما كان داخلاً» أو ما هو داخل فيه وأن يكون مأخوذاً من قولهم 
ثنيث زيداً عن رأيه وثنيت العود. وقد أثنيته عما كتب عليه؛ وزيد مثنى عن 
رأيه ومثنى في مشيه. وإنما يعنون بذلك رد زيد عن رأي كان عليه ورد 
العود عن عوجه. 

يقال له : ما قلته باطل؛ وإن كان الاستثناء إنما أخذ له الاسم من المعنى 
الذي ذكرته للعلم بأن أهل اللغة متفقون على أنه قد يخرج من لفظ العموم 
أشياء بقول ليس باستثناء عندهم ولا موصوف بذلكء نحو قولهم/ اضرب 
العبيد ونافع لا تضريه . وأمثال ذلك . فإن أردت أن ما هذه حاله من القول 
بمعنى الاستثناء وإن لم يوصف في اللغة بذلك , فذلك صحيح؛ وإن أردت 
وجوب تسميته استثناءء فذلك فاسدء وخلاف على أهل اللغة . وقد بينا أن 
اللغة لا توجد قياساً0). وأنهم قد يسمون الشيء باسم لمعنى فيهء وإن لم 
يسموا به كل ما فيه ذلك المعنى إذا خصوا به قبيلاً دون قبيل» فبطل ما قلته. 

وقول المعرف() بأن الاستثناء ما أخرج ما هوداخل فيه.,أوما 
كان داخلاً فيه خطاء لأنه يصير نسخاً وتبديلاً للحكم بعد ثبوته, وذلك 
فاسدء فوجب أنه المخرج من الخطاب ما كان يصح دخوله فيه؛ على ما 
قلناه من قيل. 


(5) لم أجد ذلك فيما مضى من هذا الكتاب وقد يكون أشار لذلك عرضاً أثناء رده لدليل تمسك فيه 
مورده على إثبات لغة بالقياس. 
(؟) في المخطوط (المعرض). 
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باب 
القول في وجوب اتصال الاستثناء 
بالمستئنصس١)‏ منه واحالة تأخره عنه 
قد اتفق الدهماء من أهل اللغة والمعاني من المتكلمين والفقهاء على 
وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ومنع تأخره عنه. وقد حكي عن 
عبدالله بن عباس") رضوان الله عليه أنه كان يجوز تأخيره عنه. ويجب تأول 
ما روي عنه من ذلك على وجه يوافق ما عليه أهل اللفة مع أن الرواية عنه لم 
تقم بها حجة! واتفق كل من أحال تأخير البيان على إحالة تأخير الاستثناء 
عن المستثنى عنه. لقولهم بإحالة تأخير البيان, لأنه أحد البيانين. فلو جاز 
تأخيره لكان تأخير ماليس باستثناء من القولء والأدلة المنفصلة أحرى 
وأقرب . فهذا واجب على أوضاعهه؟'). 
فأما الذي يدل على إحالة ذلك مع القول بصحة تأخير البيان فهو علمنا 


)١(‏ في المخطوط (بالمستقبل). 

(؟) هى عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب, الصحابي؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ترجمان 
القرآن وحبر الأمة. دعا له صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. كان عمره عند وفاته صلى الله 
عليه وسلم ثلاث عشرة سنة . لم يبايع ابن الزبير» وتحول للطائف حتى مات بها سنة 54 ه. له 


ترجمة في الإصابة (7./9؟) 

(؟) تضمن جواب الباقلاني عن ما روي عن ابن عباس من جواز تأخير المستثنى عن المستثنى منه 
أمران. 
مران 


الأول : عدم التسليم بصحة ما نقل عنه. 
الثاني: تأول ما روي عنه. وسنبين الأوجه منهما بعد قليل. 
(؟) ويوجد قول ثالث متوسط بين قول الجمهور والقول المنسوب لابن عباس وهو يجوز تأخير المستثنى 
عن المستثنى منه ما دام المتكلم في المجلس في اليمين دون الإقرارء ونسبه في روضة الناظر 
(167) للإمام أحمد والحسن البصري وعطاء. ولعل مستند من قال بهذا القول حديث خيار 
المجلس . وينظر هذا القول التمهيد لأبي الخطاب (؟/14) والمسودة )١07(‏ والعدة لأبي يعلى 
(062/5) وإحكام الأحكام للآمدي (”/1717) وإرشاد الفحول .)١1517(‏ 
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بأن أهل اللغة لا يستعملون الاستثناء فى الكلام إلا متصلاً به ومتقدماً عليه 
في كلام يكون معه جملة واحدة على ما نبينه من بعدء وأنهم يستقبحون 
تأخيره عنه ولا يجعلوه مفيداً , لأن القائل إذا قال : رأيت الناسء, ثم قال بعد 
شهر أو حول إلا زيداً وغير زيد وسوى زيد لم يفد بقوله إلا وغير وسوى إذا 
أورده منفصلاً منقطعاً متآخراً عن الكلام » وما ليس بمفيد من الكلام شيئاً 
مجرى الشرط فيه والتقييد له ومجرى الابتداء والخبر. وقولهم إن ذلك أجمع 
إذا بتر من الكلام وأخر لم يكن مفيداً لأن القائل إذا قال : اضرب زيداً» ثم 
قال بعد شهر أو يوم أو حول إذا قام/ أى إن قامء أى إذا كان قائماً أى راكباً 
لم يكن ذلك مفيداً شيئاًء وقبح استعماله, وكذلك لو قال أعتق رقبة أو صم 
شهرين أو أطعم فقيراً. وقال بعد حول مؤمنة ومتتابعين ومسلماً لم يكن ذلك 
شهرين متتابعين وأطعم فقيراً مسلماً. وكذلك لى قال قائل زيدء ثم قال بعد 
جعل ذلك متصلاً لكان حسناً مفيداً» وثبت بذلك ما قلناه. 
وفضله وكون اللغة له طبعاً. 

قيل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : إن الرواية عنه غير معلومة: ولعلها أن تكون متوهمة عليه أو 


موضوعة له("). 


(5) روى مجاهد عن ابن عباس «أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة» أخرجه البيهقي في كتاب 
الأيُمان )58/٠١(‏ من طريق سعيد بن منصور والحاكم في المستدرك في الأيمان ٠١7/4‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ورواه الطبراني في الكبير )١11١59(‏ (١١/14ا)‏ وابن 
جرير في تفسيره (١٠١/9؟1)‏ وقال في مجمع الزوائد (05/7) رجاله ثقات. 
وأخرج الطبراني في الكبير رقم (؟4١١١)‏ وفي الصغير */١؛‏ أنه قال: «إواذكر ربك إذا 

نسيت» هي للرسول خاصة ‏ وهو ضعيف تفرد به الوليد بن مسلم. وانظر تخريج الأثر: المعتير 

ص77 والابتهاج ص”47: وتحفة الطالب ص١٠‏ ؛ وتخريج أحاديث اللمع ص0"١.‏ 


ايل 


نكن 


اللغة. فيمكن أن يكون أراد بالقول بجواز ذلك القولء بأنه يجوز أن يضمر 
المتكلم الاستثناء في نفسه عقيب كلامه ويخبر بعد مدة عن إضماره لذلك. 
فأجل الخبر عن الاستثناء المضمر المتصل بالكلام محل الاستثناء وهذا 
قريب غير بعيد(). 

فإن قيل: فما وجه إحالة الخبر عن الاستثناء وإن تأخر محل الاستثناء 
المضمر المتصل بالكلام؟. 

قيل: وجه ذلك أن الاستثناء لى أظهره المستثني متصلاً بكلامه لأفاد. 
التخصص,ء وكون المستثنى غير مراد بالقول , فكذلك الخبر عنه. وإن تأخر 
وبمنزلة أن يقول بجواز تأخير التقييد والشرط والخبر عن الكلام والابتداء . 
ولا خلاف") في إحالة ذلك؛ فثيت ما قلناه. 

فصل : وقد حكى أن قوماً أجازوا تأخر الاستثناء عن المستثنى منه بأن 
يوردوه موجوداً معه كلام يدل به على أنه استثناء مما تقدم. وذلك نحو أن 


(1) نظراً لمخالفة قول ابن عباس عامة أهل اللغة. كان موقف أهل العلم مما روي عنه بين عدة أمور. 
أ- عدم صحة النقل عنه؛ وهى غير وجيه لما رويناه عنه. 
ب- رجوعه عنه لأثر الطبراني وفيه عبد العزيز بن حصين وتفرد به الوليد بن مسلم فلم يصح. 
ج- ما ذكره الباقلاني وهو إضمار الاستثناء ثم إظهاره ؛ وهى بعيد لما يترتب على دعواه في 
المعاملات والعهود من المقفاسد . 

د- حمل كلامه على الاستثناء بالمشيئة في اليمين موافقة للسنة وه فعله عله عندما قال «والله 
لأغزون قريشأً» ثم تذكر بعد وقت أنه لم يقل إن شاء الله فقالها. وعملاً بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللهب» التي نزلت عندما قال مله لليهود أخبركم غداً» اعتماداً على نزول 
الوحي فلم ينزل . وهذا أقرب التأويلات فيكون مراد ابن عباس الاستثناء بالمشيئة تحذثاً وليس مسقطاً 
لكفارة اليمين» وهذا هو توجيه ابن جرير في تفسيره. 

(0) في المخطوط (والإخلاف). 


يقول إلا زيداً؛ وهذا الكلام استثناء من قوله : رأيت الناس إلا زيداً. 

وهذا أيضاً باطل من وجهين: 

أحدهما: إنه لو جاز ذلك لجاز إدعاء مثله في جواز تأخير خبر الابتداء 
والتقييد والشرط . وأن يقول قائل بعد حول من قوله زيد قامء ويقول أريد 
بقولي قام زيد الذي ذكرته منذ حول ويصح مثل ذلك في التقييد والشرط. 
وفي الاتفاق على فساد ذلك وقبح استعماله دليل على بطلان ما قالوه. 

والوجه الآخر : إنه لا معنى ولا وجه/ يجوز تأخير قوله إلا زيداً معنى 
قوله أردت بقولي إلا زيداً الاستثناء من قولي رأيت الناسء لأنه لو قال بعد 
دخول زيد هذا لا تضربه أو لم أرده بالقول لأفاد ذلك أنه أراد بالاطلاق 
الملتقدم من عدا من ذكره فما حاجته مع ذلك إلى قوله إلا زيداً وأردت به 
الاستثناء. وهل ذلك عند أهل اللغة إلا لُكْنّة وفحم!") وإطالة بمالا معنى له 
يقصد إليهء والكلام الذي تبين به أن مراده الاستثناء مقيدا لما يقصده. هذا 
غير معروف ولا مستعمل في اللسان. فبطل ما قالوه. 

فصل : وقد اعتمد المخالفون فى ذلك على أنه لما جاز تأخير البيان!", 
وجميع أدلة التخصص في إخراجه من الكلام ما لولاه لكان داخلاً فيه . 

فيقال لهم : لم قلتم ذلك؟ وما دليلكم عليه واللغة قد فرقت بين ذلك؟ ثم 
يقال لهم : قد بينا فيما سلف أن تأخير القول إلا زيداً أو سوى زيد يخرجه 
عن أن يكون مفيداً أصلاً. فضلاً عن أن يكون استثناء يوصف بذلك وتأخير 
الأدلة المنفصلة من الأقوال وغيرها من أدلة العقول والقياس أن يكون فيها ما 


(4) معنى لَكُْنَةَ وفحم / 
اللكنة : بضم اللام عُجمة في اللسان ؛ وعدم إفصاح بالعربية كما في المصباح المنير (/008) 
ومختار الصحاح ص"١5‏ والقاموس المحيط ص585١.‏ 
فحم : أفحمه أسكته بالحجة . وأفحم . بكى حتى انقطع نفسه. 
وانظر القاموس المحيط ص/1571١.‏ والمصباح المنير (؟/474) ومختار الصحاح ص”"45. 
(9) في المخطوط (للبيان). 
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يجوز تأخير نصبه عن الكلام لا يخرجها عن أن تكون مفيدة ومؤذنة بخروج 
ما أخرجته من الكلام . وإذا كان ذلك كذلك بطل جمعكم بين الأمرين. 
ويقال لهم أيضاً ‏ إن وجب إلحاق الاستثناء بأدلة التتخصص فيما 
قياس على وان فاخن آدلة التخصهن. 
وكما بطل ذلك سقط ما اعتللتم به. 
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باب 
القول فى جواز تقدم الاستثناء على المستتنى منه”") 


فإن قيل : قد قلتم في صدر هذا الباب بصحة ت تقدم الاستثناء على 
المستثنى منه إذا كان معنى كلام يكون معه جملة واحدة , وأن العرب قد 
استعلمت ذلك فأخيرونا ما صورته؟ 

قيل له : المتقدم من الاستثناء على ضربين : 

001 ا 0 
ذلك كذلك بمثابة المتأخر المنقطع/ الذي وصفناه وخبرنا أنه لا يفيد, 
تخمورة أن يفول يها مزرك اله ريقظع الكلدم: كم تقول بهد ووم ارجل 
أباك أو أخاك «أحد» وهذا! لا يفيد ولا يعقل أباك يأحد معنى ماء وذلك فاسد 

فأما صورة المتقدم المفيد فنحى ذلك ما جاعني إلا أخاك أحدء وقولك : ما 
مورت إل1نالستعك: وقد :تكله الدرب ذلك نزا ونظلفاً . ومنه قول كعب بن 
مالك!") رحمة الله عليه. 


.)288/5( ينظر جواز تقدم المستثنى على المستثنى منه مع الاتصال الأحكام للآمدي‎ )١( 

(1) هو أبى عبدالله كعب بن مالك بن عمرى الخزرجي الأنصاري شهد العقبة وأحداً وسائر المشاهد إلا 
بدراً وتبوك, وهى أحد الثلاثة الذين خلفوا وقد تاب الله عليهم. أحد شعراء رسول الله عللَهُ. روى 
ثمانين حديثاً. وكف بصره في آخر عمرهء توفي بالمدينة سنة 57 ه على الراجح له ترجمة في 
الإصابة )"٠”/(‏ والاستيعاب بهامشها (181/5) وتهذيب الأسماء (؟/19). 
ورد في المخطوط حسان بن ثابت و؛لبيت ليس له. وقد تابع أبى يعلى على هذا الخطأ الباقلاني 

في العدة (؟/ه5ة). ١‏ 
بل حاكاه في نقل الإتفاق على تصب المستثنى المتقدم أبداً مما يدل على اعتماد أبي يعلى في 

العدة على التقريب. 
وأما إمام الحرمين في البرهان )185/١(‏ فقد نسبه لزهير. 
وأما في التلخيص لوحة (55) فلم يذكر فيها شعر الكميت. 
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والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناوزر9) 

فقدم قوله إلا السيوف وأطراف القناء وجعله بمثابة قوله ليس لنا وزر إلا 
السيوف وأطراف القنا. 

وقال الكميت : ©) 

فمالي إلا آل أحمد شيعةً ومالي إلا مشعب الحق مشعب) 

قنضيا جميعا بالاسنتكناءها هو في موضع النصب والخفض,ء لأنه مما 
تكلمت به العرب على هذا الوجه. وقد قال أهل العربية إن الاستثناء إذا تقدم 
تضمن بذ المستثنى منه") تقول ما جاعني إلا أباك أحد؛ وما مررت إلا أباك 
بأحدء واستشهدوا بهذين البيتين» فيجب ترتيب الأمر في تقديمه ومنع تأخيره 
على ما وصفتاه. ْ 


(؟) نسب البيت لكعب بن مالك رضي الله عنه ابن يعيش في شرح المفصل (؟/5) وسيبويه في 
الكتاب (١/00؟).‏ 

(4) هو أبى المستهل الكميت بن زيد بن خنيس الأسديء كان معلم صبيان بالكوفة؛ يعرف بشاعر 
الهاشميين. ولد سنة ٠‏ ه وتوفي سنة ١51‏ ه. قال الأصمعي : الكميت جرمقاني من جرامقة 
الشام لا يحتج بشعره. طبعت هاشمياته وترجمت للألمانية. له ترجمة في : الشعر والشعراء 
(؟/راقه) والأعلام (؟/ر4١1)‏ وطبقات الشعراء ص45. 

(5) انظر البيت في شرح الهاشميات ص9؟. وشواهد المغني اللبيب ص؟١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 5/"5ء ولسان العرب لابن منظور مادة شعب. ومجمل اللغة لابن فارس 5١ 4/١(‏ ) واوضح 
المسالك (315/5؟) رقم الشاهد (6١؟)‏ وشذور الذهب رقم (587) وقطر الندى (05؟) وابن عقيل 
(ال/ركنك). 

(1) نقل الباقلاني الاتفاق على نصب المستثنى المتقدم فيه نظر. لأن بعضهم يجيز غير النصب في 
المسبوق بالنفي . ومنه بيت حسان بن ثابت. 

لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
برفع النبيون. وينظر في ذلك أوضح المسالك (؟/14؟) وغيره. 


١4 


باب 
الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه 
والاستثناء على ضريين : فمنه استثناء من الجنس أو بعض جملة داخلة 
تحت الاسم, والاستثناء من غير جنس(). 
وصورة الاستثناء من الجنسء نحى قولك رأيت الناس إلا زيداً» وضربت 
العبيد إلا نافعاًء وأمثال ذلك. 
واستكثناء يعض ما دخل تحت الجملة التي يتناولها الإسم؛ .نحو 
القول رأيت زيداً إلا وجهه وإلا يده ورأسه. ورأيت الدار إلا بابهاء وأمثال 
ذلك: ولا يجب أن يقال فى مثل هذا إنه استثناء من الجنسء ولكن يقال 
استثناء يعض ما اشتمله الاسم. لأنهم لا يطلقون على المستثنى أنه من 
الجنس إلا إذا كان واحداً أى آحاداً من جملة كل شيء منها يستحق إذا 
انفرد أسم واحد مفرد غير معين ولا مضاف ومتعلق يجملة 5 نحو قولك 
إنسان وفرس وعيد وثوب» ونحو ذلك, وليس هذه حال استثناء كل بعض 
لجملة إذا كان مما لا يقع عليه الاسم منفرداً لأنك إذا قلت له على عشرة إلا 
على كل واحد منها اسم درهم وثوب إذا انفرد فهى بمثابة المستثنى من 
ألفاظ الجموع المطلقة!') المدعاة للعموم فيجب تنزيل أبعاه() الجمل/ على ما 
قلناة. 
)١(‏ أضرب الاستثناء من هذا الوجه ثلاثة : فالأول الاستثناء من الجنس,ء والثاني الاستثناء من غير 
الجنسء والثالث الاستثناء من شيء واحد تحته أجزاء مثل ما مثل المصنف له. 


(؟) في المخطوطة (المطلقاة). 
(؟) في المخطوطة (أبعام) ولعلها (أبعاض). 


١7 


56 


ولعاطين جرم يقولون في اجميع هذه الاستئناءات أنها تخرج من 


132010111111 تخرج من الخطاب ما كان يصح 
ويجوز دخوله فيه. وهذا قول من يزعم أن القول استثناء وبابه يقع على التام 
والناقصء وأنه لم يوضع لكمال الجملة والعدد. 

وفريق منهم يقول : بل الاستثناء من ألفاظ الجموع المطلقة هي التي 
تخرج ما كان يصح دخوله في الخطاب. فأما استثناء يد زيد من الجملة . 
والبيت من القصيدة والباب من الدار والواحد من العشرة والخمسين من 
الألف. وأنه استثناء لما يجب دخوله تحت اللفظ لولا الاستثناء. وهذا قول من 
يقول إن أسماء الجمل موضوعة لإفادة كمالها » فسواء كانت جملة أعداد أو 
جملة نخلة ودار وإنسان؛ وأمثال ذلك. وفى هذا نظر قد ذكرناه فى غير هذا 
الكتاب. ١ ١‏ 

والضرب الثاني من الاستثناء يخرج من الخطاب من يجري عليه الاسم. 
وليس بمخرج من الخطاب من دخل فيه؛ ولا من يصح دخوله؛ ولا مما قصده 
المتكلم قط بكلامه وإن كان الإسم واقعاً عليه . وذلك نحو قولك من دخل داري 
أكرمته إلا اللصوص وأهل الغارة» ومن لقيته أكرمته إلا قاتل ولدي 
والمستخف بحقي والقاصد لقتلي وأمثال ذلك. وهذا ونحوه مما يعلم بالعرف 
وشاهد الحال ويقع اضطراراً أنه مما لم يدخله المتكلم قط في كلامه ولا 
قصده: ولا يصح أن يقصد إكرام قاصد قتله وسبي ذريته, هذا محال وإن 
كان الإسم واقعاً عليه. 

ومن الاستثناء ما هو عند أهل اللسان استثناء من غير الجنس. 
ومنه قوله تعالى: إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس') ويس هو 
من الملائكة لقوله تعالى: «إإلا إبليس كان من الجن74") وقوله تعالى:طإوما 


,)75( : وص‎ )٠١( الحجر:‎ (١ 
الكهف:(50) وأول الآية طإفسجدوا إلا إبليس كان من الجن فهو ليس تكملة للآية التي تقدمت:‎ )( 
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كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ4”) وقوله تعالى: «إفإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين74) وأمثال هذا مما قاله إنه إستثناء من غير الجنسء ويجب عندنا أن 
لا يقال في هذا الاستثناء وأمشاله إنه تخصص للكلام, لأن ما يتناوله 
الاستثناء ليس مما يقع عليه الإسم بحال. وكوف عونق "تت هتهيا 1 
والتخصص إخراج بعض ما يتناوله الاسم. 

وقد زعم قوم من الناس أن قوله : «إلا إبليس4 إنما استثناه من جهة 
المعنى من حيث دخل مع الملائكة في الأمر بالسجودء وإنه كان من الجن. 

وقال آخرون : بل إنما قال «إلا إبليس كان من الجن4 على وجه التشبيه 
لفعله بيفعل الجن لامتناعه من السجود وجميع التأويلين يجوزان من المتأول» 
ولا وجه لصرف الكلام 2) عن الحقيقة إلى المجاز. 

قأما قوله/ إلا خطاء وإلا رب العالمين فلا شبهة في أنه استثناء لما لم 
يدخل تحت الإسم في حقيقة ولا مجاز. وإنما استحال أن يكون قوله إلا خطأً 
استثناء من الجنس, لأنه محال قول القائل إن المؤمن قتل المؤمن خطأء وليس 
له ذلك لأنه قول يوجب تصحيح الأمر والنهي مما وقع خطأ غير مقصود. 
وقد بينا أن ذلك مما لا يدخل تحت التكليف, وكتوية "اله مشتشاكة فهو لأنبيائه 
وأوليائه باطل باتفاق» فثبت ما قلناه. 

وكذلك حكم قوله تعالى:«لا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة74) لأن أكله بالتجارة ليس بأكل بالباطلء وكذلك قوله :«إإلا رب 
العالمين» فهو معنى قوله رب العالمين ليس بعدو لي , «ولكن كلوها 
بالتجارة»!١).‏ 
(1) النسا ء: (95), 
(1) الشعراء: (//). 
ار عن). ١‏ (1)النساء(9). 


) يبدو أن ما بين القوسين ينبغي تقديمه بعد كلمة بالباطل لتصبح العبارة [ليس بأكل بالباطلء 
والمعنى ولكن كلوها بالتجارة]. 


) 
) 
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ومنه قوله تعالى:اوما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى74") وليس ابتغاء الثواب في مجازاة الإنعام بسبيل . 
ومنه قوله تعالى : إفلا صريخ لهم؛ ولا هم ينقذون إلا رحمة منا4”") 
ومنه قوله تعالى:طإما لهم به من علم إلا اتباع الظن©9" والظن ليس من 
ومنه قوله تعالى:طألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا4١')‏ والإشارة ليست 
من الكلام وإن قامت مقامه , ودلت عليه. وتتبع هذا كثير. والعرب تقول ما 
في الدار رجل إلا امرأة. وماله ابن إلا ابنة وما رأيت أحداً إلا الثور. قال 
النابغة:("), 
وقفت بها أصيلالاً أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا أواري لأياما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد7) 


.)45 ,495( : يس‎ )١1١( .)19( : الليل‎ )1١( 
هكذا صورتها في المخطوط . والمعنى صحيح حملاً على الكناية.‎ )17( 
.)4١( آل عمران‎ )1( .)١67( : النساء‎ )١15( 


(11) هو أبى أمامة زياد بن معاوية الذيباني الغطفاني المتوفى سنة 4١1م.‏ شاعر جاهلي. كانت 
تضرب له قبة من جلد أحمر في سوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وممن 
عرض عليه الخنساء وحسان والأعشى. كان له حظ عند النعمان بن المنذر حتى شبب بزوجته 
المتجردة. فغضب عليه, ففر للغساسنة بالشام؛ ثم عفا عنه. 

له ترجمة في الأعلام (؟/92) والشعر والشعراء لابن قتيبة ص./. 

: البيتان في ديوانه ص١7 من قصيدته المشهورة التي مطلعها‎ )١17( 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد‎ 

وعجز البيت الأول وصدر الثاني من شواهد سيبويه (؟5/١؟١)‏ واستشهد به أبن هشام في 
أوضح المسالك ٠٠١/4‏ على إبذال نون «أصيلانا» وانظر شرح المفصل (؟/80) والاشموني 
(180/4) وخزانة الأدب (5/4) ويوجد روايات أخرى للفظة (أصيلالاً). 

والأواري : جمع آرية» وهي محبس الدابة على ما في مختار الصحاح ص؛؟١‏ وأصيلالاً, 
أصلهاء أصيلان, والاصيل : الوقت ما بين العصر إلى المغرب مختار الصحاح ص18 والقاموس 
المحيط ص747١‏ وفيه أصيلان تصغير أصلان وهو نادرء وقال ريما قيل أصيلال. 
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والأواري ليست بأحد. وقال آخر: 


ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس2') 


امن 40 والعيين ليست ين الإنتى فى نيت وقد فيل إن الشتاعن 


أراد بقوله ليس بها أنيس مأنوس بالبصر إلا اليعافير وإلا العيس وليس 


3-4 © امه 


الغرض الكلام في تحقيق ما أراده وجعل أنيس موضع مأنوس بالبصر 


يحتاج إلى دليل وإطلاق الاسم لا يقتضي مأنوساً. 
وقال آخر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب7") 
فصل : وقد اختلفت('') عبارات الناس عن هذا الاستثناء. 
فقال قوم : ليس باستثناء على الحقيقة ؛ وإنما يوصف بذلك مجازاً. 
وهذا مما لا حجة لهم عليه/ لتوقيف أهل اللغة لنا على أنه استثناء 
ومنهم من قال :الا أسميه استثناء فى حقيقة ولا مجاز وهذا خلاف 
على نص أهل اللغة. 
اليعافير صغار البقر الوحشيء والعيس: إبل بيض مع شقرة . وقال ابن فارس في مجمل اللغة 
(؟/رة18) إبل بيض في بياضها ظلمة وهو من شواهد أوضح المسالك (71/5؟) وشرح شواهد 
الكتاب لسيبوية .١77/١‏ وخزانة الأدب (191/54). وفي شرح المفصل لابن يعيش )60/١(‏ والمقتضب 
للميرد (؟/ر9١؟).‏ 
وموجود في ديوان قائله ص7ه. ْ 
(15) يشير بذلك للباقلاني إلى اليعافير, لأنها تطلق أيضاً على الحمار الوحشي ٠‏ وعلى الظبي. لان 
اليعقور ما كان لونه يقرب من لون التراب. 
(٠؟)‏ البيت للنابغة وقد تقدمت ترجمته. وهى في ديوانه ص" وفي المغني اللبيب لابن هشام ص5١‏ 
وخزانة الادب للبغدادي ("/38). وذكر عجزه ابن منظور في لسان العرب مادة (قرع). 
(1؟) في المخطوط (اختلف). 


ريل 


دارا 


ومنهم من قال : أسميه استثناء منقطعاً”"') من الكلام. 

ومنهم من يقول هو بمعنى كلام مبتداأ مستأنفء وهو قوله لكن كلوها9") 
عن تجارة. ولكن بهن فلول من قراع الكتائبء ولا طائل في النزاع في 
العبارات والأسماء والألفاظ بعد أن بينا أنه استثناء لما ليس من الجنس. 


(15) في المخطوط (منقطع). 
(؟1) في المخطوط (فلولها) بدل كلوها. 


باب 
جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره 
ووصف الخلاف في ذلك 

اختلف الناس فى هذا الباب : فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك 
وأنه لغة للعرب وفوهرن في كلامها. 

وأنكر آخرون, وقالوا إن ذلك لا يجوز وكأنه الأشبه والأولى عندنا وإن 
كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازةا"). 

والذي نعتمده في منع ذلك استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر مما دخل 
تحت الإسم, لأنهم يختلفون في استهجان قول القائل : رأيت ألف رجل إلا 


)١(‏ نقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١/18؟)‏ أن القاضي متردد ونقل الغزالي والقرافي 
والآمدي أن القاضي كان يقول في آخر حياته بالمنع كما هو هنا. وأتكر إمام الحزمين في 
البرهان على القاضي هذا القول. 
والقول بالمنع نسبه الآمدي للحنابلة. وكذلك في المسودة حيث قال إن الإمام نص عليه في 

الطلاق. وهو قول جمهور البصريين من النحاة منهم سيبويه والنضر بن شميل والزجاج والخليل بن 

أحمد وابن قتيبة وابن درستويه. ونقل الشوكاني عن ابن جني أنه قال : لى قال له عندي مائة إلا تسعة 

وتسعين ما كان متكلماً بالعربية» وكان عبثاً من القول. 
وأما القول بالجواز فنسبه في المسودة لأكثر الفقهاء والمتكلمين وأكثر الكوفيين من النحاة, 

وارتضاه الرازي في المحصول وإمام الحرمين في البرهان. وقال الغزالي صحيح وإن كان مستكرها. 

ونسب القرافي في شرح التنقيح القول بالجواز للقاضي عبدالوهاب والرازي. ونقل القرافي في المسألة 

أقوالاً أخرى. 
ينظر ما يتعلق بالمسالة : المستصفى )١717/7(‏ وروضة الناظر (200) والمعتمد )511/1١(‏ ونهاية 

السول (؟//91) والمسودة )٠١4(‏ وشرح تنقيح الفصول (144) والمنخول )١154(‏ والإحكام للآمدي 

(؟رة7١)‏ وإرشاد الفحول )١144(‏ والمحصول )0١/7/١(‏ والبرهان )597/١(‏ واللمع (؟؟) والتمهيد 

لأبي الخطاب (؟/7) والعدة لأبي يعلى (؟/001). 
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كارا 


تسعمائه وتسعة وتسعين وكذلك فهم مطبقون على قبح قول القائل عندي مائة 
ألف إلا تسعة وتسعين ألفاً وتسعماية وتسعة وتسعين ولى حسن استثناء 
الأكثر لحسن فى مثل هذا الاستثناء. وما هى أطول منه. بل قد قال كثير من 
أفل اللقة: إكهم لا يمتعحستون: اشحكناء العقد؟ التمتحمية: وإنها 
يستحسنون استثناء المكسور منه. ويستقبحون أن يقال له عندي عشرة إلا 
درهما(". ويرون أن القول له عندي تسعة دراهم أولى وأحسن.ء وإنما يجوز 
أن يقال : له عندي عشرة إلا دانقاً وإلا ثنثا وإلا نصفا ولثين ونحوه مما لا 
شلة علدا جهنهاً. 

قالوا: ولذلك قال سبحانه : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما»؛) 
فاستثنى الخمسين لأنها كسرء وليست بعقد صحيح. وكذلك القول في 
الستين إلى التسعينء ولو بلغ المستثنى ماية لعدل عنه إلى اسم الباقي 
الموضوع له؛ ولوجب أن يقول : فلبث فيهم تسعماية عام. وكل هذا يوجب قبح 
استثناء الأكثر وجوازه في الأقل؛ ولا وجه لقول من يقول فى جواب هذا 
لعمري أن أهل اللغة قد استقبحوا ذلك غير أن لا أعلم أن استقباحهم له 
استقباح كراهية واستثقال أو استقباح إلغاء له واطراح وكونه/ خارجاً عن 
لغتهم. لأنه إذا ثبت استقباحهم لذلك وكراهيتهم له ثبت أنه ليس من لغتهم 
واستعمالهم,: لأنهم قد وقفونا على أنهم لا يتكلمون يما يستقبح 
استعماله. ولو جاز مثل هذا التأويل في استقباحهم لذلك لجاز تأويل مثله في 
كل ما قالوا إنه قبيح في لغتنا استعماله. وأن يقال كل مالم يستعملوه 
وكرهوه؛ فإنه من لغتهم, ولا يعلم أنه ملغى مطرح عندهم. وهذا تعسف لا 


وجه له. 

وقد تعلق في منع استثناء الأكثر بأشياء غير صحيحة. والمعتمد فيه ما 
قلناه: منها. 
(1) في المخطوط (لعقد). 


2( نقل بعضهم الاجماع على جواز استثناء ما دون النصف. وإنما حصروا الخلاف في النصف وما 
فوقه عند قوم وفي ما فوق النصف عند آخرين وانظر في ذلك الإحكام للآمدي(ك/ة؟١).‏ 
(؛) العنكيوت (14). 


١5 


إنه لو جاز استثناء الأكثر لجاز وحسن استثناء جميع ما في اللفظ, 
وهذا باطل. 

لأن استثناء جميعه نقض للكلام ورفع جميع ما فيه وليس هذه حال 
استثناء الأكثرء كما أنه ليس ذلك حال استثناء الأقل. ويفسد ذلك أنه قد جاز 
باجماع تخصص الأكثر مما دخل تحت اللفظ مما عدا الاستثناء من الأدلة, 
ولم يجب قياساً على هذا جواز إخراج جميع ما في اللفظ , كما جاز إخراج 
أكثره؛ والعلة في ذلك ما ذكرناه من أن إخراج جميعه نقض للكلام؛ وليس 
كذلك تخصص أكثرهء فبطل ما قالوه. 

فصل : فأما من أجاز ذلك فقد اعتلوا لصحته بأمور باطلة منها : إن 
الاستثناء بمعنى أدلة التخصيص ٠.‏ فإذا جاز تخصص الأكثر جاز استثناؤه. 

ومنها أيضاً: إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر لأنهما جميعاً 
يرفعان من الخطاب ما لولاه لكان داخلاً فيه وهذا باطل لأنه إثبات لغة 
بقياس واستدلال . وقد بينا فيما سلف أن اللغة لا تثبت بمثل هذه الطريقة, 
وتقصينا القول فيه بما يغني عن الإعادة(. 

ومن المعتمد عندهم في ذلك دعواهم استعمال أهل اللغة لذلك ووروده في 
القرآن والشعر("). 

قالوا : لأن العرب تقول : له علي عشرة إلا ستة وسبعة. :وتقول : له علي 

دينار إلا عشرة دراهم وإلا عشرين درهماً. . وله علي عشرين درهماً إلا 
ديناراً. فتستثني الأكثر في مثل هذا ويبقى الأقل. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: اقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا74) 
واستثنى النصف. وقال :«إأو انقص منه قليلاً أو زد عليه ولا فرق بين استثناء 
النصف وما هو أكثرمنه. 


(١‏ تقدم في (١/1"؟)‏ من هذا الكتاب. 

(0) تنظر أدلة المجوزين في المحصول للرازي )01/7/1١(‏ والبرهان (293/1) والمستصفى (1717/5) 
والوصول إلى الأصول .)3448/١(‏ 

ل المزمل : (؟). 
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قالوا : ومنه قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا”) حكماً بالحق قوالاً0) 
وهذا الذي ادعوه من استثناء الستة والسبعة من العشرة: والعشرة 
وم من الدينارء والدينار/ من العشرة غير ثابت ولا موقف عليه عن أهل 

اللغة وإن استعمله من الناس القليل عن غير توقيف. وما يتعلق بذلك من 
الأحكام في الإقرار مأخوذ من جهة الاجتهاد وضروب أدلة السمع دون 
اللغة. 

وقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه34) يقدر تقدير ابتداء الكلام. كأنه 
قال : بل قم نصفه أو زد عليه أو انقص منه؛ فإنه أعظم لثوابك وأصلح في 
تكليفك من قيام الأقل منه على أن النصف ليس بأكثر الداخل تحت الاسم . 
وقوله انقص منه ابتداء كلام متصل بالاستثناء. 

وقول الشاعر: أدوا التي نقصت تسعين من مائة ليس باستثناء الأكثر 
مما دخل تحت الاسم للمائة؛ ولا لفظه لفظ الاستثناء. وإنما فيه ذكر نقصان 
الأكثر مما دخل تحت الإسمء وليس ينكر أن يقول القائل: أخذت من المائة 
تسعين ومن العشرة تسعة. ولا يجوز قياساً على هذا أن تقول : له عندي 
عشرة إلا تسعة بلفظ الاستثناءء كما لا يجوز أن تقول : له عندي عشرة إلا 
تسعة وخسمة دوانيق!') وتسع حبات حتى يبقى من العشرة حبة وفلساً. 
وإذا كان ذلك كذلك ضعف القول بهذاء وصمٌ ما قلناه. 


(0) في المخطوط (العنوا) بدل (ابعثوا). 

(0) لم أهتد لقائل هذا البيت . وقد استدل به جمع من الأصوليين على جواز استثناء الأكثر تبعاً 
للباقلاني منهم أبو يعلى في العدة والغزالي في المستصفى وابن قدامه في الروضة ص55” ونقل 
عن ابن فضالة النحوي أن البيت مصنوع. وأورده الشيرازي في شرح اللمع وابن برهان في 
الوصول إلى الأصول (١/00؟)‏ والباجي في إحكام الفصول . ورواه في التمهيد لابي 
الخطاب(7/١6)‏ بلفظ (قواما) بدل (قوالا). 

(9) المزمل : ("). 

)٠١(‏ دوانيق جمع دانق: وهو سدس الدرهم على ما في القاموس المحيط ص١ ١١8‏ . والدانق 
الإسلامي يساوي حبتا خرنوب وثلثا حبة؛ لآن الدرهم الإسلامي يساوي ست عشرة حبة 
خرنوب. وكلمة الدائق معربة على ما في المصباح المثير ص١ ."١‏ 


١.5 


باب 

القول في أن الاستثناء المتهل بجمل من الكلام 

معطوف بعضفا على بعضء هل يجب رجوعه إلى 

جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه”") 

فنقول ويالله التوفيق: إن الواجب تصوير هذه الجملة والاستثناء منها 
ليقع الكلام فيه موقعه. 

وصورة الاستثناء الراجع إلى جملة واحدة؛ نحو قولك من عصاني 
عاقبته إلا من تاب. واضرب الجناة والعصاة إلا من تاب واقتل المشركين الآ 
أهل الأمان, وأمثال ذلك مما هى استثناء من جملة واحدة وهي لفظ العموم. 
وكذلك الاستثناء من كل جملة من الأعداد قاصرة عن الاستغراق»: نحى قولك: 
اضرب العشرة العبيد إلا من تاب منهمء واقتل المائّة إلا من تابء وأمثال 
ذلك. 

وصورة الجمل() المختلفة المتصل بها الاستثناء قول القائل: من قذف 
زيداً فاضريبه واردد شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوبء أو إلا الذين تابوا؛ 
أو يقول(): من دخل الدار وأكل الطعام وأفحش في الكلام عاقبته إلا من 


)١(‏ يوجد في هذه المسالة عدة أقوال للعلماء. وقد قيدها الآمدي في الإحكام (؟/١٠)‏ بالجمل 
المتعاطفة بالواوء واختار أنه إذا كانت الواو للابتداء يكون الاستثناء مختصا بالجملة الأخيرة 
لعدم تعلق إحدى الجملتين بالأخرى. وإن كانت الواو مترددة بين الابتداء والعطف اختار الوقف. 
وذهب الشريف المرتضى كما حكاه صاحب المصادر إنه يقطع بعوده للجملة الأخيرة وتوقف في 
رجوعه إلى غيرها لكونه مشتركاً بين عوده للكل وعوده للأخيرة فقط. على ما ذكره الزركشي في 
البحر المحيط (79/١١؟)‏ 
وممن قال بالوقف بمعنى عدم العلم بمعرفة مدلوله لغة الغزالي في المستصفى (؟/178١)‏ ولكنه 
قال: « وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى. أما إمام الحرمين في البرهان 
(*/رهة؟) فله تفصيل جيد ذهب فيه للتوقف في بعض الصور. 

)١(‏ في المخطوط (الجملة). 

(؟) في المخطوط (ويقول). 


مو؟ 


تاب. أى يقول: من قتل زيداً وعمراً وخالداً ضربته إلا من تاب. ومن هذا قوله 
تعالى: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهاناً/ إلا من تاب374©». وقوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا 74" وقوله تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا4”) ومنه أيضأ قوله تعالى: «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلة4",. 
وأمثال هذا. 

ومن هذه الاستثناءات الواردة في القرآن ما يرجع إلى جميع الجمل 
المتقدمة, ومنه ما يرجع الى بعضها. ومنه ما لا يصح حمله إلا على ما يليه 

وقد اختلف الناس في حكم هذا الاستثناء المتصل بجمل من الكلام. 

فقال الدهماء من القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء من أصحاب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة إنه راجع إلى جميع ما تقدم إلا أن يمنع من ذلك 
دليل فيجب قصره على البعض". 


(؟) الفرقان: (54). 

(5) النور: (4). 

(1) الفساء: (95). 

(0) النساء: (؟8). 

0 نسبة هذا المذهب للشافعي ومالك بهذا القيد صحيحة على ما في إحكام الفصول (24؟) والبحر 
المحيط )١١4/5(‏ ومن نسب هذا القول للشافعي - رحمه الله - مطلقاً كما فعل الغزالي في 
المنخول )١1١١(‏ وجب أن يقيده؛ لأنه رحمه الله لم يرجع الاستثناء للجلد في آية القذف لعدم 
صلاحها لذلك. 
ويهذا القول قالت الحنابلة لقول الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله ملله: «لا يؤمن الرجل الرجل 
في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» أرجو أن يكون الاستثناء على كله. ومذهب 
عبدالجبار بن أحمد فيه تفصيل دقيق ذكره أبى الحسين في المعتمد (١/709؟)‏ والآمدي في 
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وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم الكرخي ونوابت من القدرية إنه 
يجب حمله على ما يليه من الجمل فقط("). 

واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره. 

والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك والقول بجواز رجوعه إلى 
الكل وجواز رجوعه إلى البعض سواء كان ذلك البعض يليه أى لا يليه» وإن 
ذلك موجود في الكتاب وكلام أهل اللغة. 

والدليل على صلاحه للأمرين استعماله فيهما جميعاً فمن ادعى وضعه 
لأحدهما والتجوز به فى الآخر أو أن مطلقه لأحدهما ويستعمل في الآخر 
بقرينة احتاج إلى دلالة وإلا فهو بمثابة من قلب عليه دعواه. وفي تكافئ 
القولين دليل على صلاحه للأمرين. 

ويدل على ذلك - أيضاً - إنه لا يمكن العلم بتوقيف عن جماعة أهل 
اللغة على أنه موضوع لإفادة أحد الأمرين. 

فإن قيل: ما أنكرتم من بطلان قولكم بالوقف في ذلك لاتفاق أهل اللغة 
وسائر الأمة معهم على أنه لا بد أن يكون مفهوم موضوعه ومطلقه عوده إلى 
جميع الجمل المقدم ذكرها أو إلى ما يليه أنهم مع اختلافهم في ذلك لم 
يقل(') أحد منهم بالوقف. فقولكم خارج عن اللغة والإجماع. 


الإحكام (؟/١٠٠)‏ وفيه قرب من مذهب الشافعي. 

أما كون أبي حنيفة على هذا المذهب فلم أجد من صرح به ممن اطلعت على كتبهم من أتباعه أو 
غيرهم. بل قد صرح ابن النجار في شرح الكوكب انه يقول بقول اصحابه وهو الرجوع للأخيرة 
فقط. وكذلك فعل الزركشي في البحر المحيط (7048/7) وينظر هذا القول في الميزان للسمرقندي 
(17؟) وأصول السرخسي (45/2) والغنية للسجستاني )٠١7(‏ وشرح اللمع )4١1/١(‏ 
والتبصرة )١72(‏ وشرح تنقيح الفصول (101) وإرشاد الفحول )١١01(‏ ونهاية السول مع 
البدخشي (/8؟1) والعدة (/178) والمسودة )١١1(‏ والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي 
(101) والبرهان (١/88؟)‏ والمحصول )17/5/١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/70١؟)‏ والاستغناء 
للقرافي (570) والوصول إلى الأصول لابن برهان )١101/١(‏ واللمع ("") وروضة الناظر (01؟) 
وإحكام الفصول للباجي (71؟). 

(9) نسب هذا القول أبى الحسين في المعتمد 4/١١‏ ١؟)‏ للحنفية وأهل الظاهر. ونسبه في شرح 
الكوكب )7١7/7(‏ لمجد الدين بن تيمية أيضاً. ونسبه في البحر المحيط (؟/8١؟)‏ لأبي عبدالله 
البصري وأبي الحسن الكرخي وأبي علي الفارسي وللرازي في المعالم. 

)٠١(‏ في المخطوط (يقف) بدل (يقل). 


١ / 


الللدارا 


يقال لهم: هذا في نهاية البطلان لأننا لا نعلم توقيفاً عن جميع 
أهل اللفة من طريق يوجب العلم ويقطع العذر على أنه راجع إلى 
أحدهما أى أنه لا بد أن يكون في أصل الوضع مفيداً عندهم 
لأحدهماء ولا عن الأمة في ذلك إجماع/ معلوم. وإنما هذه مسالة حادثة 
تختلف فيها أهل اللغة والفقهاء. ولو صح إجماع من الأمة على وجوب عوده 
إلى جميع ما تقدم أو إلى ما يليه لوجب حمله على ذلك بحجة الإجماع لا 
بعوجب اللغة والموضوع. وكذلك لو اتفقت تفقت الأمة على أنه لا بد أن يكون في 
الأميل موفتوها لأحدهما ثم اختلفت في أيهما الذي وضع له لوجب أن 
يستدل بإجماعها على أنه لا بد أن يكون موضوعاً لأحدهماء ثم لا تعلم أيهما 
هى منهما'') لاختلافهما في ذلك وتكافئ دعاوي المختلفين فيه. والواجب على 
من لم ير القول بالوقف في ذلك أن يقول إن الاستثناء الملتصل بجمل من 
الكلام راجع إلى جميعها وعامل فيه إلا أن يمنع من ذلك دليل. فإن القول 
بذلك أولو"). 

والذي يدل على أن هذا القول أولى أمور: 

أحدها: أن المعطوف من الكلام بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه 
باسم واحد يعمه؛ من حيث كان لا فصل عندهم بين قولهم: دوب زيذا 
و تالا وبين قولهم اضرب هذه الفرقة؛ واضرب هؤلاء الثلاثة, ولذلك 
لا فرق بين قولهم اضرب زيداً بن محمد وزيداً بن بكرء وزيداً بن جعفرء وبين 
قولهم اضرب الزيدين باسم يعمهم. 


)١١(‏ في المخطوط (أيما) بدل (أيهما). 

)١1١(‏ يرى الباقلاني أن القول الأقرب بعد القول بالوقف هو القول بالرجوع إلى الجميع. ونقل 
الزركشي في البحر المحيط )٠٠ ٠48/(‏ عن ابن القشيري أن القاضي قال: «لى قلنا بالعموم 
فأوضح المذاهب صرفه إلى الجميع» وهذه العبارة بهذا اللفظ موجودة في المستصفى )١78/"(‏ 
من كلام الغزالي, وأما عبارة الباقلاني فهي كما ترى. إلا أن يكون ما نقله ابن القشيري موجود 
في مصنفات الباقلاني الأخرى. 
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وإذا كان ذلك كذلك واتفق على أن الاستثناء المذكور عقيب جملة بإسم 
واحد راجع إليها وجب أن تكون هذه سبيل الاستثناء المتصل بجمل من 
الكلام, وإن عطف بعضها على بعضء لأنه لا فرق بين أن تقول اضرب 
الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب بإسم يعم جميعهم؛ وبين 
أن تقول عاقب من قتل ومن زنى ومن سرق إلا من تابء وبين أن تقول أيضاً 
عاقب من قتل وزنى وسرق إلا من تاب في وجوب رجوع الاستثناء في مثل 
هذا إلى جتميع من تقلم: لأناأسمايفع وضفاتهة. وإن تقايرت هي عائدة 
إلنقه: . ويمكابة الاسم الواخد الاك إليهع إذا وضل بالاسنتثتاء قوجب لذلك 
تساوى حاليهما في الإفراد والجمع والنسق. وهذه سبيل كل جمل عطف 
بعضها على بعض بأي حروف العطف عطفت من فاء وواو وغيرهما!؟) هذا 
هو العمدة في هذا الياب. 

ووجه السؤال عليه لأهل الوقفء ومن قال: بل يجب رجوعه إلى ما يليه 
أن هذا قياس؟') على اللغة وإثبات لغة/ باستدلال» وذلك غير صحيح من 
حيث قيل له: لما كان الاستثنا ء المتصل بجملة واحدة باسم بعضها ١ه‏ 
إليها وجب أيضاً رجوعه إلى جميع الجمل المقدم ذكرها وإن اختلفت وتغاير 
اسماؤها وأوصافها. وهذا قياسء لم يكن عنهم توقيف على ذلك لجواز أن 
يتواضعوا على وجوب رجوعه إلى جميع الجملة الواحدة باللفظ العام وجعله 
راجعاً إلى ما يليه من الجمل المتغايرة إذا تقدم ذكرها. وهذا غير محال من 
تواضعهم. فإذا لم يوقفوا على جعله في الأمرين بمنزلة واحدة ولا على فرق 
بينهما رجع القول إلى الوقف وضعف التعلق بذلك. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أهل اللغة مطبقون!١')‏ على أن تكرار 
(15) سبقت الإشارة إلى أن بعض الاصوليين ومنهم الآمدي في الإحكام خص المسالة بالعطف بالواو 

نون غورفا: 
(14) في المخطوط (قياساً). 
(19) في المخطوط (مطيبون) والتصويب من المستصفى (/17) فإنه نقل هذا الدليل تقريباً 


بحروفه. 
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الاستثناء عقيب كل جملة ضرب من العي واللكنة") إذا قال القائل: إذا دخل 
زيد الدار فاضريه إلا أن يتوب وإن أكل الطعام فاضربه إلا أن يتوب. وإن 
فعل القيام فاضريه إلا أن يتوب. وإذا رأوا هذا عياً في الكلام كان الأقرب 
عمل الإستثناء في جميع الجمل المتقدمة وترك جوازه عقيب كل جملة 
استثقالاً وكراهة للتكرار. 

واستدل كثير ممن قال برجوعه إلى جميع ما تقدم"'" بالاتفاق على 
وجوب رجوع الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلى جميع الجمل المقدم ذكرها, 
نحو قول القائل: والله لا آكل الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيداً إن شاء 
الله أو إلا أن يشاء الله. 

وكذلك زعموا سبيل الإستثناء بغير مشيئة الله. والسبب أنهما كلامان لا 
يستقلان بأنفسهما9) لى أفردا عما وصلا به. 

فيقال لهم: الأمر عند مخالفيكم من أهل الوقف ومن يقول يجب رجوعه 
إلى ما يليه سواءء لأنه يصلح أن يرجع بقوله إن شاء الله إلى الاستثناء فى 
كلام زيد فقط ويصلح أن يرجع إلى جميعه؛ وإنما يجب إعمال الاستثناء 
بمشيئة الله في جميع ما تقدم من جهة الشرع والحكم بذلك لا من ناحية 


(11) العي: بكسر العين (عجن) وماضيه عَبِي وعي. وقال في مختار الصحاح (177) العي: ضد 
البيان وفي القاموس المحيط )١1417(‏ عيي في المنطق عياً بالكسر حصر. وفي مجمل اللغة لابن 
فارس .)1١12/9(‏ 
العي: خلاف البيان. وفي حديث جابر بن عبدالله الذي أخرجه أبوداود والدارقطني «فإنما شفاء 
العي السؤال» فهو بمعنى الجهل. وانظر المصباح المنير .)54١(‏ 
واللكنة: ثقل اللسان وعدم الإفصاح بالعربية. والماضي لَكنّ من باب تعب. والمصدر بضم اللام. 
وقال في مختار الصحاح )٠07(‏ اللكنة: عجمة في اللسان وعي. والألكن الذي لا يقيم العربية 
لعجمة لسانه. 
انظر المصباح المنير (254) والقاموس المحيط )١584(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (617/5). 
(1) في المخطوط (تقُوم). 
)١4(‏ في المخطوط (أو) بدل (لو). 


توجب اللغة. فبطل ما قالوه. على أن هذه علة توجب رجوع الاستثناء إلى ما 
يليه من الجمل فيه لأن قصره عليه وحده يجعله مستقلاً وهم لا يرون ذلك: 
فبطل ما قالوه. 

واستدل أيضاً آخرون على ذلك باتفاق أهل اللغة على رجوع الشرط 
ووجوب إعماله فى جميع الجمل المتقدمة؛ نحو قول القائل: لا تضرب زيداً إذا 
أكل الطعام ودخل الدار وركب الحمار إلا أن يكون قائماً. وكذلك لو قال 
اضرب زيداً إذا دخل الدار وأكل الطعام وركب الحمار إن كان قائما أو إذا 
كان قائماً. فيجعل قوله إذا كان قائماً وإن كان قائماً شرطاً فى جميع ما 
تقدء: لأجل أنه كلام لا يفيد لو فصل وتكلم به مفردً/ وكذلك حال الاستثناء 
فوجب استواؤهما. 

يقال لهم: الأمر عند من قال بالوقف. وقال برجوعه إلى أقرب المذكور 
سواء لأنه يصلح جعله شرطاً لركوب الحمار أو لأكل الطعام أو دخول الدار. 
ويصلح كونه شرطاً لجميع ذلك. فالقول في ذلك وفي الاستثناء بمشيئة الله 
سواء. فزال ما قلتم على أنه لى كانت العلة في ذلك أنهما لا يستقلان لو 
أفردا وجب حملهما على ما يليهما لأنهما يستقلان بذلك» فبطل ما قالوه. 


لمانا 


باب 


دكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه 
إلى ما يليه فقط 

وقد اعتمد القائلون بذلك على أنه إنما وجب رد الاستثناء إلى بعض ما 
تقدرا') وتعليقه به لأجل أنه غير مستقل بنفسه ولا مفيد إذا أفرد. ولى أفاد 
واستقل بنفسه لم يجب رده إلى شيء مما تقدم. وإذا كان ذلك كذلك 
وكان رده إلى ما يليه فقط وتعليقه به يجعله كلاماً مفيداً. فأما لم يكن بنا 
ضرورة إلى رده وحمله على جميع ما تقدم وهى قد صار مفيداً بحمله على 
ما يليه9"), 

يقال لهم: ما قلتموه باطلء لأن القائلين بالوقف فى ذلك والرادون له 
إلى جميع ما تقدم ذكره لم يوجبوا الوقف فيه أورده إلى سائر ما 
تقدم من أجل أنه لو قصر على ما يليه فقط لم يكن مفيداً ولم يجز 
ويصلح ذلكء بل إنما ردوه إلى جميع ما تقدم لأجل أن ذلك يوجب 
موضوعه في اللغة؛ وأن في رده إلى البعض إخراج له عن حكم 
موضوعه. وذلك ما لا سبيل إليه من ناحية مطلق اللفظ. اللهم إلا أن 
يوجب ذلك دليل يقترن به. وهو عندهم بمثابة الاسم العام الموجب 
لاستغراق الجنسء لأجل أن ذلك موضوعه ومفهومه في اللغة, لا لأنه لى 
حمل على ما دون جميع الجنس أو أقل الجمع لم يكن مستقلاً ولا 
مفيدا. وبمثل هذا اعتل من أوجب حمل أسماء الجموع المعرفة والمنكرة 


)1( هكذا في المخطوط ولعل الصواب (تقدم) كما هو واضح من العبارة بعدها. 

(؟) القائلون بعوده للأخيرة فقط يرون أن ربطه بما سبقه للضرورة , لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه. 
ولا يفهم معناه إلا مع غيره. والضرورة تقدر بقدرها. وهي تنقضي بعوده للأخيرة. ولكن الذين 
يرون عوده للجميع لا يرون أن ما ذكروه هو العلة؛ بل إن العلة هو كونه صالحاً للرجوع لجميع ما 
تقدم. وبالتالي لا يقصرون رجوعه للأخيرة فقط. 
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على أقل الجمع لاستقلالها بذلك فلم يقبلوه(") فبطل ما ا 

فصل : ويقال لهم فيجب لنفس اعتلالكم هذا حمل الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى والشرط في الكلام على ما يليهما فقطء اله مله قله مرا 
مستقلاً") ويجب أيضاً حمل لفظ الجمع في معرفه ومنكره الذي يدعونه 
للعموم على أقل الجمع اللازم له. لأن حمله عليه يجعله مستقلاً. فإن مروا 
على هذا تركوا قولهم؛ وإن أبوه أو شيئاً منه نقضوا اعتلالهم/. 

فضل#واعتمدوا - إيخنا - في ذلك .على أن قالوا إن إطلاق الكلام الأول 
بغير استثنا ء متصل به متيقن معلومء. فلا يجوز أن يخرجه عما يقتضيه 
إطلاقه إلا ينقن: والذى يتيقن وانفق عليه بجوده إلى اما يليه ورده إليه فوجب 
إزالة الكلام الذي يليه عن إطلاقه بيقين ويبقى الباقي على حكم إطلاقه. 

نكال اله ما كلتتوه باطل:من وجوه 

أولها: ادعاؤكم تَيَقْن اطلاق الجمل المتقدمة مع إيصال الاستثناء 
باتخرفاء ومغان الله أن يكون ذلك كذلك: وكيف يتيقن هذا وفيه أعظم 
الخلاف. 

ومن يقول يجب رجوعه الى سائر ما تقدم يزعم أنه وإن اتصل بالجملة 
الأخيرة فإنه بمثابة إيصاله بكل جملة ذكرت وتعقيبه بها فدعوى اليقين في 
ذلك باطل("). 1 

والوجه الآخر. إنه ليس حمله على ما يليه متيقن؛ لأننا نجوز رجوعه إلى 
أول المذكور من الجمل أو إلى وسطهاء فمن أين تيقن ما أدعيتم؟ 


(؟) هذا إلزام لمن أنكر عود الاستثناء ء إلى الجميع. وهو أنهم لم يرتضوا:ممن حمل أسماء #الجسوع 
على أقل الجمع معللاً ذلك بأن أقل الجمع متيقن واللفظ بحمله على أقل الجمع كان مفيداً وأدى 
المقصود مته. وما دام ما قبلوا ذلك فلا يقبل قولهم برجوع الاستثنا ء للأخيرة تنتفي به الضرورة. 

(4) وهذا إلزام آخر لهم. لأنهم يقولون بعود الاستثناء بمشيئة الله لكل ما تقدم؛ وكذلك رجوع الشرط 
لكل ما ذكر. 

(5) اعتمادهم على تقرير أن الجمل الأولى ني طح حرف الح باإقاد ترا لمخالفتهم في 
رجوعه فاستدلوا بمخالفتهم على عدم تيقنه؛ وهى استدلال بمحل الخلاف 
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ويقال لهم: فقولوا- أيضاً- لنفس التاطعم هذا إن الشرط والاستثناء 
بمشيئة الله راجعين إلى ما يليهما » لأن قبله متيقن لنفي الشرط والاستثناء 
عنه ولا يزال عن حكمه اليقيني إلا بيقين. وقولوا 2 بوجوب حمل ألفاظ 
الجموع على أقل الجمعء لأنه متيقن إنه مراد وما عداه مختلف فيه وغير 
متيقن. فإن ركبوا ذلك أجمع أبطلوا مذاهبهمء وإن أبوه نقضوا استدلالهه9). 

فصل : واستدل الفريقان على صحة كل واحد من القولين بأنهم قد وجدوا 
الاستثناء راجعاً إلى جميع ما تقدم. 

وقال آخرون: قد وجدنا استثناء راجعاً إلى ما يليه وبعض ما تقدم,: 
فوجب أن يكون ذلك موضوعه وفائدته. وهذا باطل متعارض على ما نراه» 
وإنما وجب حمل ما ر< جع إلى جميع ما تقدم أو إلى بعضه على ذلك بدليل لا 
بحق الإطلاق والوضع عند أهل اللسان. 

فصل : والذي يبين ما قلناه من جواز رجوع هذا الاستثناء إلى جميع ما 
تقدم تارة وإلى بعضه أخرى كان مما يليه أو لا يليه قوله عر وجل في القذفة 
إلا الذين تابوا» بعد قوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 74 وإنما رجع 
هذا الاستثناء إلى إزالة اسم الفسق واسقاط الشهادة دون إسقاط الحد, 
لأن التوبة لا تعمل في إزالته. 

وكذلك حكم الاستثناء ء في قوله تعالى: إفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا0#) لأن تصدقهم لا يعمل في إسقاط الكفارة بالرقبة 


)١(‏ ومن أشهر ما استدل به القائلون بعوده للأخيرة فقط ولم يذكره الباقلاني - أن من شرط 
الاستثناء اتصاله يعامله. وإذا أرجعته إلى غير الجملة الأخيرة كانت الجمئة الأخيرة فاصلة بين 
الاستكاء والمستكدى هف وهذا لا يجوز كما بين ذلك أبو علي الفارسي. 
وأجيب بأن الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة - فليس الفاصل أجنبياً. فهى سائغ في اللغة. 

() النور : (4). 

() النساء: (95). 


وإن عفوا عن الدية. وقد كان يصح إعماله في إسقاط حقهم وحق الله 


سبحانه/ من الكفارات وهذه حال الشرط عندناء لأنه لو قال صل صلاتين» .. 


وصم يوماً أو يومين» وانحر بدنة. فإن لم تقدر فصم يوماً أى يومين أو أطعم 
مسكيناً لاحتمل أن يكون الشرط بعدم القدرة راجعاً إلى جميع ما تقدم, 
واحتمل أن يكون راجعاً إلى عدم القدرة على نحر البدنة فقطء وهذا مثل قوله 
تعالى: إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلائة 
أيام74" وقوله فمن لم يجد شرط يصح رجوعه إلى عدم الرقبة فقط. ويصح 
عوده إلى عدم الجميع. ولو قصد سبحانه رفع الاحتمال في إيجاب رجوعه 
إلى جميع ما تقذم عقب كل جملة يذكرها بالشرظ: تحى آن بقول عقيب قوله: 
من أوسط ما تطعمون أهليكم فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام أى كسوتهم. 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ أى تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام. فلما عقبه بآخر جملة صح عوده إلى الجميع وإلى البعض!"". 

فأما الاستثناء الذى خيرنا أنه لا يجوز أبداً حمله على ما يليه فهى قوله 
سبحانه:«إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به, ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم. ولولا فضل الله عايكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلً074') لأنه لو حمل قوله إلا قليلاً على بععض 
من تفضل الله عليه بالعصمة واللطف في ترك الكفر واتباع الشيطان لكان 
فيمن عصمه وجنبه اتباع الشيطان ولطف له في ذلك قلنا قد اتبع الشيطان 
ولم ينقعه بالعصمة واللطف. وهذا فاسد بإجماع؛ ومبطل لمعنى الكلام» ورفع 
المنة عليهم بذلك إذا كانت على من كفر واتبع الشيطان ولو أنكر أن يكون 
(9) المائدة: (85). 
)٠١(‏ هذا الفصل يعتبر في جملة أدلة من قال بالوقف لأنه ما دام ورد عوده للأولى فقط وعوده 

للأخيرة فقط وعوده للكل فإذا ورد توقف المجتهد فيه حتى يرد الدليل على المراد منه. ولا يحمل 


على أحدها إلا بدليل. 
(11) النساء: (0م) 


.١ 


ع 


بعض من تفضل عليه بذلك متبعاً للشيطان لا ننكر ذلك في جميعهم ولفسد 
معنى الكلام بإجماع؛ فوجب حمل قوله إلا قليلا على قوله: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلاً. لتقصير وإهمال وغلط يقع منهم في الاستنباط ولا 
يعلمون ذلك. ويمكن أيضاً أن يكون قوله إلا قليلاً منهم راجعاً إلى قوله: 
أذاعوا بهء فكأنه قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
قليل منهم لا يذيعونه. وهذا/, صحيح أيضاً. وذلك يوجب رجوعه الى أول 
المذكورء على أنه قد يمكن أن يحمل على أنه راجع إلى قوله:اولولا فضل الله 
عليكم ورحمته» فكأنه قال: ولولا فضل الله ورحمته بإرسال محمد عليه 
السلام إليكم وبيانه لكم واستنقاذكم به من الجهل بالله عز وجلء وما أيده به 
من الآيات لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم قد كانوا تفضل الله عليهم 
بالعصمة من الكفر قبل بعثة الرسول عليه السلام كأويس القرني”) وزيد بن 
عمرى بن نفيل!"" وأمثالهما ممن تفضل الله عليه بالهداية له إلى معرفته 
ووفقه للاستدلال على توحيده واتباع رسول قبله قد فرض اتباعه عندنا غير 
بعيد أيضاً.9') فبان بذلك صحة ما قلناه في هذا الباب ويفصول القول فيه. 


(؟١)‏ هو أويس بن عامر: وقال ابن ماكولا: (ابن عمرى) وكنيته أبوعمرىء هو قرني بفتح القاف والراء, 
وقرن بطن من مراد. أخبر عله أنه خير التابعين. وأنه كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم, 
وكانت له والدة هو بها بارء «وأنه لى أقسم على الله لأبرّه » وقال عله لعمر رضي الله عنه: إن 
استطعت أن يستففر لك فافعل فلقيه عمر فاستغفر له. وحديث أويس رواه مسلم في الفضائل 
رقم (5087). وانظر كلام النووي عليه في شرحه(7١/14).‏ 

(19) هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي. ولده سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
كان زيد يتعبد الله قبل النبوة على دين إبراهيم. وكان يعيب على قريش الذبح للأصنام 
وينهاهم عن الزنا. وسئل عله عنه فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده رآه الرسول مله ومات قبل 
البعثة بخمس سنين ورثاه ورقة بن نوفل. قال ابن حجر: «ذكره البغوي وابن مندة في الصحابة 
وفيه نظر». 
له ترجمة في الإصابة )214/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/ره‏ ١؟).‏ 

(4١)وما‏ دام المثال يحتمل أمران فقد ذكر الاصوليون مما يرجع للأولى دون الأخيرة قوله تعالى: 
وإإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب هنه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فالاستثناء يعود إلى (منه). 


باب 


القول في تخحصص العام بالشروط 

الذي يجب تقديمه في هذا الباب بيان معنى الشرط أولاً وصورته إذا 
كان لفظاً لغوياً والفرق بينه وبين الشروط المعنوية. 

خأما القترط المقاوى فعلى شترين عفان وشرع 0 

وف وهف اشر العقلى يانه شوط لقيزه اوها تقوم متام القن انه 
ها لاتحم حصنو تدز ول يون حفن لل تحب فقا | اخزرونل ا فاق 
ولامصي سصوول لووط محصترلة للم نهو الحواة لك ل در 
لوعن ١١‏ للد والقدر» وسميع ماك الح لذنلا تحمين دون متسرل 
الحياة: ويجب انقاوها مقديال ولأنهب حصول العم والقورة يتصتول 
الحياة. ويهذا المعنى فارق شرط الحكم علته, لأن من حق العلة أن لا يثبت 
العكم إلا بكبؤةها ‏ ويجب انتفاؤه بانتقائها::ويجبحصول الحكم بمصولها 


)١(‏ يرى المصنف أن لفظ الشرط يطلق حقيقة على الشرط اللغوي وهو المراد في باب التخصيص. 
وهى تعليق وجود أمر على وجود آخر بِإِن أى إحدى أخواتها كإذا ومن وما وأي ومهما وأين وأنّى 
ومتى وحيثما وأينما وغيرها. ويرى بعض اللغويين أن لفظ الشرط يطلق على اللغوي والشرعي 
والعقلي والعادي على سبيل الاشتراك. ولم يشر المصنف للشرط العادي وقد مثل له الاصوليون 
بنصب السلم لصعود السطح فيلزم من صعود السطح وجود نصب السلم. 
ويوجد خلاف في كون الشرط من المخصصات ذكره الزركشي في البحر المحيط (575/7) 
ونسب الخلاف لصاحب المصادر وللشريف لضي ربكل تل د ف ذلا عل هبر الجا رايد 
العارض وغيرهما. 
وينظر التخصيص بالشرط في الأحكام للآمدي (؟/5١7)‏ وشرح الكوكب المنير ١/7(‏ 5 ؟) ونهاية 
السول مع البدخشي )1١١/7(‏ والمعتمد (205/1) والمستصفى )141١/5(‏ وإرشاد 
الفحول(؟!١1١)‏ والمحصول (١/؟/84)‏ وفواتح الرحموت )١79(‏ وشرح تنقيح الفصول (511) 
وشرح اللمع )417/١(‏ وروضة الناظر (53؟) والمعتمد (54/1؟). 

(؟) في المخطوط (أو لوجود). 


متى وجدت. ولا يجب حصول المشروط بحصول شرطه متى وجد. وقد كشفت 
هذاء وتبيّن في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه. 
ومن حق ما هو شرط لحكم عقلي أو لوجود غيره أن يكون كذلك لنفسه 
وأمر يرجع إليه. ولا يصح خروجه أو خروج مثله عن كونه شرطاً لما هو شرط 
له. ولا يصح خروجه أو خروج مثله عن كونه شرطاً لما هو شرط له. فالشرط 
للحكم على قول مثبتي الأحوال(" كالحياة أو كون الحي/ حيًا الذي هو 
شرط لكون الحي عالماً قادراً مدركاً أو لوجود العلم والقدرة والإدراك 
على قول منكر الأحوال؛ وما هو شرط لوجود الذات باتفاق» فيجوز وجود 
الجسم الذي هو شرط لوجود أعراضه. ووجود الفاعل الذي هو عندنا شرط 
لوجود فعله. وقد شرح هذا أيضاً في الكلام في الأصول بما يغني متأمله إن 
شاء الله. 
فأما شرط الحكم الشرعي فهى للأمر الذي يجعله الله سبحانة إذا 
حصل شرطأاً لحصول الحكم بما يتعبد به من إيجاب أى ندب أو تحريم 
أى تحليل وإباحة أى حظر”"). وليس فيما يجعله الله سبحاته إذا حصل 
شرطاأً لثبوت الحكم ما يكون شرطاً لنفسه وجنسه ووجه هو في العقل 
عليه. وما يقدر أنه لو لم يحصل لم يثبت الحكم, ٠ولم‏ يصح التعبيد به 
وإن كان ن سبحانه قد دلّ على أنه إذا لم يحصل شرط الحكم لم يثبت فهو في 
بابه بمثابة العلة الشرعية التي تكون علامة على وجوب الحكم وليست بموجبة 
لحصوله؛ على ما سنشرحه في أحكام الشروط والعلل. وذلك نحو جعل 
0 ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق ص50١‏ في فضائح أبي هاشم الجبائي «وقد كفره بقوله 
ات الاح ل ان لسر ل ل . وقد تابعه على هذه الفضيحة 
وفضائحه الأخرى أهل طائفته البهشمية. والمتكلمون يعتبرون من الغرائب كسب الأشعري 
وأحوال أبي هاشم. لأن أبا هاشم يقول أحوال الصفة مع الموصوف ثلاثة وهي: إما يكون 
الموصوف موصوفاً لنفسه فاستحق ذلك لحال كان هو عليها. أو موصوفاً لمعنى صار مختصاً 
بذلك المعنى لحال. . أو موصوفاً بوصف لا يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فاختص بذلك الوصف دون 


غيره لحال». 
(4) في المخطوط (أو حضر) بالضاد أخت الصاد. 


١ مه‎ 


الإحصان شرطاً لوجوب الرجم وإن كانت علته الزنى وأمثال ذلك. 

ومن ذلك قوله حاى :إذا ق يح إلى الا هد وجوهكم»! الآية. 

ا 2 يعطوا الجزية)(0) 5 للكف عن 
قتالهم. وقوله تعالى:«إولا تقربوهن حتى يطهرن4»" وقوله: «إحتى يتين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»7) في أمثال هذا مما كفل تويلا 
لحظران!) الفعل أو إباحته مما ضفار درطا بالشرع. وقد كان يصح أن لا 
يكى شرطاً وأن يكون للشرط شيء يخالفه. 

فأما الشروط النطقية اللغوية التي تخص العموم لو ثبت وهي المقصودة 
بذكر تخصص العموم بالشروط بمعنى أن الشرط منها شرط في حكم 
اللسان ومفهومه. فهى ما إذا و 0 
احبيك حتى تحييني 1 عا اد قا نيد ته وأمثال ذك' فإنه يقصد, 
ولو أتاه/ وإن لم يأته لم يكن إتيانه, وقوله: ا تأتنى آتيك شرطأً. وهذا مالا ؟.غ 
يعرف فيه خلاف. وأن() فائدة وصفه بأنه شرط لما يجعل شرطاً له. 

ومنه قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة4١١')‏ وقوله «إحتى يعطوا الجرية974١)‏ 
وإلى أن يعطوا الجزية» ومتى أعطوا الجزية» وحتى يطهرنء وإلى أن يطهرن, 
(0) المائدة: (5). 
)١(‏ التوية: (59). 
0) البقرة: (525؟). 
(8) البقرة: (/141). 
(1) في المخطوط (لحضرام). 
)٠١(‏ في المخطوط (وأنه). 
)١١(‏ المائدة (9). 
)1١(‏ التوية: (9؟). 


فإذا تطهرنء وإن طهرنء وأمثال هذا من ألفاظ الشروط. وإنما وجب 

تخصص العموم بهذه الشروط للاتفاق على أنه إذا قال اقتلوا المشركين 

«وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله74) الآية, واقطعوا السراق وجب الإطلاق مع 

القول بالعموم الشمول والاستغراق لكل من يجري عليه الإسم حتى إذا قال 

اقتلوا المشركين إن كانوا حربيينء أو إذا كانوا وثنيين صارت هذه الشروط 
وكلما زيد في الشرط تزايد تخصص العام. لأنه لى قال اقتلوا المشركين 

إذا كانوا عرباً حربيين قرشيين أبطحيين9') وأمثال ذلك تزايد تخصص العام 

بزيادة الشروطء لأنه لا يجب حينئذ قتل أحد منهم حتى يجتمع له جميع 

الشروط اللكرية بان , بذلك ما قلناه. 

لم يكن المشروطء وهذا باطل, لأنه إنما ا الذي 

لا يثبت الحكم إلا بثبوته, ولا يجب متى لم يثبت ثبوت الحكم, ولذلك كان 

انقضاء الحيض شرطاً لتحليل الوطء ولا يحل إلا مع عدمه؛ ولا تجب إباحة 

الوطء بحصوله, لأنه قد تكن مشووط] بشرط آخر مع انقضا ء الحيض» وهو 

الغسل والمتطهر"') من دم الحيض. ولذلك قال تعالى: #حتى يطهرن» طفإذا 

تطهرن74') فجعل لإباحة الوطء شرطين؛ فكل حكم جُعل له شرطان7) 

وشروط يجب92" أن لا يثبت إل بثبوت شروطه. واستكمالها. فلا يجب متى 

رتب بعض الشروط بثبوت الحكم بثبوته. ومثل") هذا أيضاً في العقليات 

(؟1١)‏ التوية: (9؟). 

)١4(‏ نسبة إلى الأبطح وهو مكان بمكة وقد ورد أنه عله صلى بالأبطح. وأما البطحانيون فنسبة إلى 
بطحان بضم أوله. وهو واد في المدينة.. انظر المجموع المفيثك(171/1). 

(15) لعل الصواب (التطهر). 

(11) البقرة: (79؟). 

(10) في المخطوط (شرطين). 

(14) في المخطوط (فيجب). 

(19) في المخطوط (مثله). 


للا 


واجبء لأن وجود المحل ووجود الحياة شرطان لوجود العلم والقدرة. ولا يجب 
بحصول المحل حصول العلم دون مضامة الحياة له. وعلى هذا تقررت أحكام 
الشروطء في العبادات؛ لأن القائل إذا قال هي طالق/ إذا جاء المطر وقام 
زيد وركب عمرى لم تطلق إل باستكمال الشروط؛ ولا يجب وقوع الطلاق 
لحصول البعض منها في حكم اللسانء ولى لزمه ذلك بحصول بعضها لكان 
إنما يتوجه عليه بحكم شرعي ودليل يوجب ذلك غير موجب اللسان. 

فصل : من القول في أحكام الشرط والمشروط . 

قد اتفق على أن من حق المشروط وقوعه وحصوله بشرط أن يكون 
متوقعاً مستقبلاً غير حاصلء وعلى أنه لا يصح أن يكون موجوداً في الحال 
ولا ماضياً منقضياً. بل لا يكون إلا مترقباً منتظراً» ولهذا لم يجز أن يقول 
القائل: لا أضرب زيداً أمس أو بالأمس حتى يقوم عمرى أو يقدم بكرء لأنه 
يجعل المشروط ماضياً بشرط يكون مستقبلاً. وذلك فاسدء لأن ضربه زيداً 
بالأمس قد وجد وحصل منه وعدم بعد وجوده. فكيف يقف وجوده على شيء 
يكون بعده, ومن سبيل ما يقف وجوده على شيء يكون بعده سبيل ما يقف 
على حصول غيره أن لا يحصل حتى يحصل ذلك الغير. وقد علم أن ضربه 
لزيد امس قد وجد وحصل. قبل ما جعل شرطاً لوقوعه. هذا نهاية المحال. 

وكذلك لو قال قائل: لا أكون قائماً ولا ضارباً في هذه الحالء وهى قائّم 
وضارب فيها حتى يقوم زيد لكان بذلك محيلاً لجعله شرطاً مستقبلاً لوجود 
ما قد حصل واستقر وجوده. وذلك باطل. فصح فساد جعل الماضي وفعل 
الحال مشروطاً بمنتظر متوة 

ولى قال قائل لقوم: عد إذا قام زيد أو إذا انطلق لكان ذلك صحيحاً؛ لأنه 
شبوظ مستقيل كما يكوة: مستقناة 
() فصل : وقد زعم كثير من الناس أنه كما لا يكون المشروط وقوعه إلا 
تستقباة فكذلك لا يكون الشرط المتوقع المستقبل إلا متوقعاً مستقبلاً لا بل 
لا يجوز أن يقول آكل غداً إذا كنت اليوم موجوداًء لى كان زيد اليوم راكباً, 


ا١ك١‎ 


٠.60 


وفي هذا نظرء وهى عندنا غير صحيح. لأن أكثر الشروط متو: توق قعة مستقيلة 
على ما قالوه. 

وقد يكون الشرط حاصلاً غير مستقبل والمشروط وجوده!"') لا بد أن 
يكون مستقبلاً. لأن القائل قد يقول إذا قام زيد قمت. فشرط المستقبل 
دكستتقدل مله 

دنقول آمل/ اللفة جا ايضنا إن كان ويد الوم فى :ذازه او راعيا أو 
مناظراً قمت غداً» وإن كان الأمير اليوم راكباً فى هذه الساعة جئتك غداً. 
فيكون المشروط مستقبلاً وشرطه حاصل موجودء فل تبين لنا أن زيدأ 
كان في دارهء وأن الأمير كان راكباء وقبل وقوع المشروط لصح كونه شرطاء 
وإن كان حاصلاً وثابتاً قبل المشروط. اللا الح ام ان 
زيد قائماً في الحال. يا 0 
في هذا الحال لأبطل وأحال؛ لأن ذلك يصح منه؛ وإن لم يقم زيد. 

فصل : وإذا قال الله سبحانه قد أوجبت عليك القيام غداً ٠‏ إن كان النبي 
واعما اليوم أو مشارياً لصح ذلك ولوجب القيام في غدٍ إن كان راكباً 
ومحارياً. وليس هذا الشرط شرطاً لله عر وجلء لأنه عالم لا محالة بأن زيداً 
قائم أى غير قائم, ولكنه شرط للمكلف فيجب عليه اعتقاد كون هذا القول 

فصل : فإن قال قائل: فكيف حال هذا القول عند الله عر وجل إن كان 
زيد قائماً في هذه الحال وإن لم يكن قائماً؟ 

قيل له: حاله إنه عنده أمر للمكلف بشرط وجود قيام زيد فإن كان قائماً 
فهو أمر له بشرط قد وجدء وإن لم يكن قائماً فهو أمر على الحقيقة بفعل له 
)٠١(‏ في المخطوط (وجود). 
)1١(‏ في المخطوط (لقوم). 


١5 


يوجد شرطه. وكذلك الأمر لمن مات أو جِنٌ أو منع من الفعل بمرض وعذر أنه 
أمر له على الحقيقة بشرط لم يوجد. والقدرية!"") تقول: إن ذلك ليس بأمر له 
وإن كانت صورته صورة الأمرء لأنه لم يرد وقوع ذلك ونحن نبين هذا في 
فصول القول في النسخ؛ وقد مضى طرف منه في فصول القول في 
الأوامرا"" وأن الداخل في الصلاة يجب أن ينويها فرضاً بشرط بقائه 
سليماً. ولو اعتقد أنه لا يدري أفرضت عليه الركعات أم لا لم تجزئه 
صلاته!؟")., 


وقد يصح تقديم الشرط اللغوي المخصص للعام ويجوز تأخيره لأنه لا 
فرق بين قول القائل إن جئتني جئتكء وبين قوله أجيك إن جئتنيء فيقدم'") 


(71) القدرية: نسبة للقدرء وسموا بذلك لقولهم إن العباد هم الخالقزن لأفعالهم؛ ولا يكاد الباقلاني 
وإمام الحرمين والغزالي يذكرونهم إلا بهذا الاسم. وهم ينفون هذا الاسم عن أنفسهم لقوله عل 
«القدرية مجوس هذه الأمة». 
وقد اشتهرت تسميتهم بالمعتزلة. والبعض يطلق عليهم مخانيث الخوارج لموافقتهم الخوارج في 
تخليد مرتكب الكبيرة ة في النار مع قولهم إنه ليس بكافرء ويسمون بالوعيدية لقولهم بالوعد 
والوعيد. ويسمون بالمعطلة لنفيهم عن الله صفاته الازلية. 
نشات فرقتهم في القرن الثاني الهجري على الصحيع على أثر مخالفة مؤسسها واصل بن 
عطاء لشيخه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة واعتزاله مجلسه. 
أما هم فيسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد» ٠‏ وأهل الحقء والفرقة الناجية, والمنزُهون لله عن 
النقص. انقسموا على مر الأيام إلى اثنتين وعشرين فرقة. اجتمعوا على أصولهم الخمسة, 
وافترقوا في أشياء كثيرة بعدها. بعضهم غلاة كفرهم المسلمون وبعضهم كفر بعضهم الآخر. 
ومما اتفقوا عليه: 
استحالة رؤية الله بالابصار في الآخرة. ونفي صفات الله الازلية, وخلق القرآن» وخلق العباد 
لأفعالهم. ومرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. 
انظر تفصيل الكلام عنهم: الفرق بين الفرق للبغدادي من ص4١١-.7",‏ والمواقف للايجي: من 
ص١0 418-4١‏ والتبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص" 5 وما بعدها. 

(؟5) 3 تقدم في )٠٠ ١/"(‏ من هذا الكتاب أن بعض المعتزلة يشترط في الأمر أن يريد الآمر حدوث 
المأمور به. وذكر السمرقندي في الميزان (47) أنه قول لبعض البصريين منهم أبوالحسين كما 


في المعتمد زاك/رءه). 
10 أنظر قول المعتزلة في (585/5) من هذا الكتاب. 
)١(‏ في المخطوط (فيقوم). 


إركدل 


ءءء 


تارة الشرط ويؤخره أخرى. وكذلك فلا فصل بين أن يقول إن كان المشركين 
وثنيين أو محاربين فاقتلوهم. وبين أن يقول: اقتل المشركين إن كانوا وثنيين 
ومحاربين 

ومن هذا قوله تعالى:/ «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم»7) 
فقده") الشرط. وقوله تعالى: طفلم تحدوا ماء فتيمموا94" وهذا تقديم 
للشرط. ثم قال: إوإن كنتم جباً فاطهروا74”) وهذا تقديم للشرط. ثم قال: 
«إولا جنبأ إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا”") تأخر من هذا الشرط؛ فنهى في 
هذا الباب مفارق لامتناع تقدم الاستثناء على جميع الجملة التي هى مستثنى 
منهاء لأنه لا يحسن أن يقول: إلا السيوف وأطراف القنا وزر من غير تقديم 
شيء من جملة الكلام. نحو قوله: الناس ألب علينا وأمثاله. فافترقا في هذا 
الباب. 

فصل آخر من القول في حكم الشرطء وقد يصح جعل وجود الشيء 
شرطاً لوجوب شيء آخرء ويجوز جعل عدم أمر وانتفائه شرطاً لوجوب شيء. 
فالأول نحو قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» والثاني نحى قوله 
تعالى :«إفلم تحدوا ماء فتيمموا» وقوله:«إوتحرير رقبة مؤمنة, فمن لم يجد فصيام: 
شهرين74) في أمثال هذا مما يطول تتبعه. 


هن أن من القول في ذلك 


وقد يكون الشرط زماناً» وقد يكون مكاناً وقد يكون فعلاً للواحد المكلف, 
وقد يكون أفعالاً للجماعة. 


(15) المائدة: (3). 
(10) في المخطوط (فقد) بدل (فقدم). 
(8؟) المائدة: (3). 
(19) المائدة: (3). 

(12) الضناء 19 ): 
(1؟) النساء: (9ة). 


ك١‎ 


١55 


فأما الشرط بالزمان نحو قوله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس94'") وأما 
الشرط بالمكان» فنحو قولهم: اضرب زيداً إذا كان بالحجازء وأكرمه إن صار 
إلى العراق. وقد جعلت عرفة ومواضع المناسك شرطاً لصحة أفعال الحج, 
وجعل المسجد عند كثير من الناس شرطاً لصحة الاعتكاف وأمثال هذا 
2-5 

فأما الشرط بالفعلء فنحو القول اضرب زيداً إن ضريبكء وعظمه إن 
عظمك. وقد يكون الشرط لإيجاب الفعل صفة؛ نحى القول اضرب زيداً إن 
كان نيديا أىقانئ كال أو ملتذا. 

وقد يكون الشرط مما يجري مجرى الفعلء ومنه قوله تعالى:#فمن كان 
منكم مريضا أ أو على سفر فعدة من أيام أخر7#” '' ومن نحى قولهم: اشرب الماء 
اذا كان عذياً: وتجنب ذلك إذا 3 07 عاك 
اي ا و ا 
الجماعة!؟". ولزوم فرض الجهاد والمنع إذا كان مع المكلف عدد يكون بهم 
القياء(*). 

وقد يكون فعل بعض المكلفين للشيء فرضاً لسقوط فرض مثله عن غيره: 
نحى وقوع عقد الإمامة من بعضص الأمة ودفع العدو وغسل الميت ومواراته 
والصلاة عليه/9) وكذلك القول في جميع الفرائض دون الأعيان. 
(0؟) الاسراء: (78). 
(؟) البقرة: (144) وفي المخطوط (وإن كنتم مرضى أو على سفر). 
(4؟) وهذا ما يسميه الأصوليون بما لا يتم الوجوب إلا به فهى ليس بواجب. وذلك لأنه غير مكلف 

بتحقيق الشرط. وينظر هذا في المسودة )1١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (14) واللمع )٠١(‏ 

ونهاية السول ومغها مناهج العقول .)١١١/١(‏ 
(5؟) في المخطوط (القيا). 
(11) وهذا هى الواجب الكفائي. وينظر ما يتعلق به نهاية السول مع مناهج العقول )١١17/١(‏ وجمع 


الجوامع مع البناني )185/١(‏ والفروق للقرافي )111/١(‏ والقواعد والفوائد الاصولية 
للبعلي(147) وشرح تنقيح الفصول (101) والمسودة (١؟)‏ وفواتح الرحموت .)17/١(‏ 


ها 


فصل : وقد يكون الشرط شرطاً للواجب والندب والإباحة والحظر. فليس 
الشرط مقصوراً على حكم من أحكام الشرع. 

فصل : واعلموا أن اختلاف صفات العبارات وأحكامها بمثابة تغايرها 
واختلاف" أجناسهاء فكما أنه إذا كان الواجب منها غير المباح والحرام 
غير الحلال لم يجز أن يكون الشرط لتحريم الشيء شرطاً لتحليل شيء آخر, 
وإن صح ذلك وجازء لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء شرطاً لأحكام كثيرة على 
مكلف واحد أو مكلفين متغايرين إذا قال إن طلع الفجر فقد أوجبت عليك 
الصلاة وحرمت الأكل والشرب والوطأء وأطلقت لزيد التصرف والمشي لصح 
ذلك وجاز. وإنما غرض هذا الباب أن يعلم أن للأمر والتعبد بالفعل حكم غير 
الحكم بصحته وإجزائه. فإذا جعل دلوك الشمس شرطاً للأمر بفعل الصلاة 
لم يجب كونه شرطاً لإجزائها وسقوط مثلها. وكذلك إذا جعل الشيء شرطاً 
لإجزاء الفعل وصحته لم يجز جعله شرطاً للأمر والتعبد به لأن الصلاة فى 
الدار المغصوبة مجزئة بشروط تقتضي إجزاؤها. ولا تقتضي التعبد بها, 
وكذلك الذبح والتوضي بالمغصوب وقد ظن به كثير من الناس إن ما كان 
شرطاً في الأمر بالشيء؛ فهو شرط لإجزائه وسقوط مثله. وما كان شرطاً 
لإجزائه كان شرطأً للأمر به. وذلك باطل بما بيناه في فصول القول فى 
الأوامرء فبان بذلك صحة ما قلناه من أن الشرط لبعض أحكام الفعل لا 
يجب كونه شرطاً لحكم آخرء وإن صح كونه كذلك2". 


(1؟) في المخطوط (وإخلاف). 

(؟) سبق أن أشار الباقلاني في (؟/119) من هذا الكتاب إلى أن ما كان شرطاً للأمر بهلا يلزم أن 
يكون شرطاً لإجزائه؛ وقد يكون عنده الشيء مأموراً به ولو وقع على الصفة المأمور بها لا يكون 
مجؤئاً: ؛ ومثل له بالأمر بالمضي في الحج الفاسد وصلاة من ظن أنه متطهر. 
وكذلك ذهب إلى أن الذبح بالسكين المغصوب تحل به الذبيحة مع حرمته؛ وكذلك الوضوء بالماء 
المغصوب تحصل به الطهارة مع الأثم؛ وقد تابعه الغزالي في المستصفى(؟/14) وقد أطال 
الباقلاني في (”/9؟5) من هذا الكتاب الكلام على حكم الصلاة في الدار المغصوية من خلال 
الكلام على مقتضى النهي. 


١ك‎ 


فصل : واعلموا أن الشرط إنما يدخل في الكلام لما له يدخل الاستثناء 
فيه, لانه إنما يدخل الاستثناء لإيقاف المستثنى والمنع من إجراء الحكم عليه. 
وكذلك الشرط؛ لأنه لا فصل بين أن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل العهد 
وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن لم يكونوا معاهدين. وقد فصل قوم بين 
ذلك؛ وهى باطلء؛ وخلاف لما عليه أهل اللغة من إيجاب تساويهما. ولا فصل 
بين الاستثناء بمشيئة الله عز وجل ومشيئة زيد في أنهما جميعاً يرفعان حكم 
المستثنى إذا علمت مشيئتهما. 0 
فصل : وقد يرد بلفظ الشرط والتعليل ما ليس بشرط ولا تعليل إذا قام 
الدليل على/ ذلك. ويكون مجازا قد صرفه الدليل عن موضوعه كما يصح 
التجوز بغير ذلك من الألفاظ نحو قوله تعالى:طإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة4""). 


(9؟) البقرة: (585). 


١ 7/ 


28 


باب 
القول قب أن تخصص بعش العلم بالشرط والاستثناء 
لا يوجب تخحيص جميعه”) 

تقدم من الجملء ويصح رجوعهما إلى البعض الذي يليهما وإلى ما قبله. وإن 
كان الكلام جملة واحدة فقد خصاها وأخرجا منها قدر ما تناولاه وإن كانا 
جملتين أو جملا كثيرة وقام الدليل على أن الشرط متعلق ببعضها خص 
الشرط بتلك الجملة فقط؛ ولم يجب تخصص باقي الجمل به. وقد يجوز أن 
ترد الآية العامة منظومة على جمل فيكون أولها على العموم وآخرها خاص. 
وقد يكون آخرها عام وأولها خاص. وذلك نحو قوله تعالى:والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله: إوبعولتهن أحق بردهن74) وقد ثبت 
أن ذلك شائع في بعضهنء وهن اللواتي تملك رجعتهن والتي لم تُبّتْ بثلاث, 
ولم تنقض عدتهاء ولم يوجب ذلك أن يكون من اللائي عنين بفرض التربص 
ثلاثة قروء. وأن التريص والإعداد عام في كل مطلقة, والرجعة والرد مقصور 

ومن هذا أيضاً قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلآ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
التكاح74) وقد ثبت أن العفو غير جائز من المطلقة!؛) وأنه مقصور على 

الكليات للكفوي (2844. 477) تخصيص. ولم أجد من الأصوليين من استعمل كلمة (تخصص) 

بدل تخصيص. 
(5) البقرة: (524). 
(؟) البقرة: (/5510). 
(4) في المخطوط (الطلقة) والمراد أن العفو غير جائز من جميع المطلقات. 


1١38 


البالغة المالكة لأمرهاء ولم يوجب ذلك تخصص الحكم الأول؛ وهى أن كل 
مطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداقء بل ذلك باق على عمومه؛ والعفو 
مخصوص في بعضهن. 

ومنه أيضاً قوله تعالى:طإيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقرهن لعدتهن4*) 
في أنه عام في كل من قصد طلاقها. وإن أول الخطاب للنبي ْلَه وقوله في 
موضع آخر:لإلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ74) راجع إلى بعضهن 
وهن اللواتى ُلك رجعتهن دون المبتوتات. وقوله بعد ذلك:إوأولات/ الأحمال 
أجلن أن يضعن حملهن7©4") لا يوجب أن يكون ذلك أجلاً لكل مطلقة. وإن لم 
يكن خلافاً. فبان بذلك أنه لا يجب تخصصه جميع الجمل لتخصص بعضها 
بشرط أو استثناء. 

وكذلك - أيضاً - إذا ذكرت الجمل المعطوف بعضها على بعض بلفظ 
الأمر والوجوب على القول بلفظ بني لذلك7). ثم قام الدليل على أن الأمر 
متعلق ببعض ذلك على وجه الندب أو الوجوب لم يجب كونه متعلقاً بجميعه 
على ذلك الوجه. وهذا نحو قوله سبحانه #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده74) وبعض ما تقتضيه هذه الآية عام ويعضه خاص ويبعضه 
ندب: وبعضه واجبء لأن قوله: «إكلوا من ثمره# عام في كل الثمر كثيره 
وقليله. وقوله : #وآتوا حقه4 خاص في قدر ما يوسق, 35 يجب فيه الزكاة 
دون البقول والخضروات. وقوله إكلوا من ثمره» على الندب إلى ذلك أو 
الإباحة والإطلاق له. وقوله: «إوآتوا حقه» على الفرض والإيجاب. 


.)١( الطلاق:‎ )5( 

(1) الطلاق: )١(‏ وهى في نفس الموضع» وليس في موضع آخر كما ذكر المصنف. 

(1) الطلاق: (5). 

(4) قوله المصنف «على القول بلفظ بني لذلك» إشارة إلى أنه لا يقول بوجود لفظ موضوع في اللغة 
على الوجوب لذاته. بل لا بد من وجود قرينة معه تدل على أنه يراد به الوجوب. وقد تقدم كلامه 
على ذلك في (7/5؟) من هذا الكتاب حيث اختار قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في ذلك. 

.)١541( الأنعام:‎ )9( 
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ومنه قوله - أيضاً - :«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله 
وقوله: وكاتبوهم على الندب والإرشاد. والأمران عند الجمهور من أهل العلم 

على الندب دون الإيجاب. 

تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن4) لأن تمتيعهن واجب عند بعض الناس على 

الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 
والطلاق مباح:ء والمتعة إما على الوجوب أو الندب. 
ومن هذا - أيضاً - قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 

فزوروهاء ولا تقولوا هجراً وان انتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر»9") 

)٠١(‏ النور: (9؟) 

)١١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون .)١١1/7(‏ للشافعي وعمر وعلي وابن عباس. 

)١1١(‏ البقرة: (795؟), 

00 الحديث بزيادة «ولا تقولوا هجراء أخرجه النسائي في الجنائز (81/4) وفي الضحايا 
(/لرغ "؟) والأشربة )3١١/4(‏ ومالك في الموطأً عن أبي سعيد الخدري في الضحايا (؟/0؟) 
تنوير الحوالك بلظ «نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخرواء ونهيتكم عن 
الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا 
تقولوا شتوعا»: 
قال السيوطي: قال ابن عبدالبر ثم يسمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن من أبي سعيد والحديث 
صحيح محفوظ روأه عن أبي سعيد جماعة. 
وأخرجه مسلم عن بريدة في ثلاثة مواضع من كتابه بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء, 
فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً» ولم يذكر دولا تقولوا هجراً» الجنائز (171/5) 
والاضاحي )١١57/5(‏ والأشرية .)١680/7(‏ 
وأخرج حديث بريدة جمع بالفاظ متقاربة منهم ابن ماجه في الجنائز )501/١(‏ رقم )١١1/1(‏ 
وفي الأشربة )1١737/5(‏ رقم (12050) وأبوداود في الأشربة (75/9؟) رقم (5194) 
والأضاحي (5/لاة) والترمذي في الأشربة (90/4؟) وفي الجنائز لاحم رقم )٠١١5(‏ وفي 
الأضاحي (/95) رقم )١16١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد (هلر.٠؟,‏ ووث3, 
ل 4 (8/5). وينظر تخريج الحديث في تحفة الطالب (/1/1؟) وتحفة المحتاج (؟/0؟) 
وتخريج أحاديث اللمع (ةا١ا).‏ 


وقد ثبت أن زيارة القبور مباحة'') والنهي عن الهجر على الإيجاب؛ وأن 
ذكرناه من ذلك كفاية. 


(14) في المخطوط (مباح) بدل مباحة. 


١/١ 


6١ 


باب 
دَشْنجِيْل الادلة الستفهلة المخضهة للعام 
مما يوجب العلم وما لا يوجبه 

جملة الأدلة المخصصة للعموم المنفصلة7) على ضربين : 

أحدهما: يبوجب العلم والقطع. والآخر/ لا يبوجية, والذي يوجب العلم 
منها دليل العقلء ونص الكتاب والسنة الذي لا احتمال فيه ولا اجتهاد في 
العمل بالمراد به وفعل الرسول المعلوم وقوعه منه على وجه البيان لذلك 
أفالها والأشباب القائة حقاء القول به معشوض هذه جملة ها يوحب 
العلم من الأدلة المنفصلة. 


والضرب الآخر أخبار الآحاد والقياس جليه وخفيه. وقد يخص العموم 
عند بعض أهل الاجتهاد بالاستدلال بشواهد الأصول وأقوال الأئمة ومذاهب 
الرواة وقول الصحابي وإن لم ينتشر فإذا انتشر وعدم الخلاف صار حجة 
يوجب العلم وإجماعاً عند بعضهم. هذا جملة ما يخص به العاء(). 


)١(‏ في المخطوط (المتصلة) بدل (المنفصلة). 

(1) ذكر المصنف في هذا الباب المخصصات المنفصلة التي يخص بها العام على سبيل الإجمال. 
وذكر غيره بالإضافة لذلك: التخصيص بدليل الحس ويفحوى الخطاب ودليل الخطاب ويقضايا 
الأعيان والتخصيص بالأسباب وبالعادة. وقد يكون عدم ذكرها لأنه قد يدخلها تحت ما ذكر أو 
لآنهاامتصضات منسيفة عقون بها 


١/7 


باب 


القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل 
واعلموا قبل الشروع في تفصيل ما يخص العموم أننا قد بينا فيما 
سلف أن العموم والخصوص معنيين في النفس لا يكونان أبداً إل على ما 
هما عليه. فالعام عام أبداً. لا يجوز كونه مخصوصاً. وكذلك الخاص. وإنما 
العبارة ذات الصيغة والصورة التي تكون عبارة عن العام تارة بإطلاقها عند 
القائلين بذلك, وتكون عبارة عن الخصوص بقرينتها هي التي يدخلها التجوز 
والاحتمال. وهذه العبارة إنما تصير عبارة عن العموم بالإرادة لكونها عبارة 
عن ذلك. وكذلك تكون عبارة عن الخصوص بالإرادة لذلك7'). وقد بينا هذا من 
قيل يما يغني عن عنت9) إعادته. 
فصل : ومتى قلنا إنه مخصوص بدليل العقل وجميع ما عددناه فإنا 
نتجوز بذلك ونعني به أنه دليل على إرادة المغير لكون العبارة عبارة عن 
الخصوص وإلاً ما الذي به يصير عبارة عن الخصوص أو العموم هي 
الإرادة. 
فصل : والذي يدل على تخصص العقل للعموم علمنا من جهته بأن المراد 
بقوله لإخالق كل شيء#( ولإعلى كل شيء قدير!') ولإتدمر كل شيء#”) 


)١(‏ المصنف - رحمه الله - كما بين في أول كتاب العموم والخصوص أن الألفاظ لا تفيد العموم أو 
الخصوص نذاتها وبصيغتها بل هي مشتركة قد تستعمل في العموم وقد تستعمل في الخصوص 
وبإرادة المتكلم والقرائن تفيد ما تفيده بحسب القرائن والإرادة. 

(؟) سقط من المخطوط (عن). 

(؟) الأنعام: )٠١7(‏ وغيرها. 

() البقرة: (144؟) وغيرها. 

(5) الأحقاف: (250). 


١ ؟/ا‎ 


حلاف 


ولإيجبى إليه ثمرات كل شيء74) إوأوتيت من كل شيء4#" بعض ما يقع 
عليه الاسم دون جميعه؛ وعلمنا أيضاً من ناحية العقل بأن المراد بقوله:طيا 
أيها الناس اتقوا ربكم74”) طولله على الناس حج البيت74) «إوما أرسلناك إلا 
كافة للئاس04١)‏ وأمثال ذلك من أدلة العقلاء البالغين دون الأطفال 
والمنتقصين('') في أمثال هذا/ مما يطول تتبعه. ولسنا نعني بكون العقل 
يتخضف] لذلك الاأعلمنا من دابحيعا يران لم درى حعيم هن يفم هليه الاش 
ولم يدخل في الخطاب5). 

فإذا سلّم وجلا عنه إحالة تخصص العام بدليل العقل هذه الجملة؛ وقال 
لا أسمي ذلك تخصصاً صار مخالفاً في عبارة لا طائل في المشاحة فيها مع 
تسليم ا معنى. 

ويدل على ذلك - أيضاً - إنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر 
الخطاب إلى المجاز بدليل العقلء وذلك كثير في الكتاب والسنة جان 
تخصص العام به إن كان اللفظ حقيقة فيما بقي بعد التخصيص؛ أو 
مجازاً فيه. فمن ادعى منع ذلك طولب بالحجة عليه. ولا سبيل له إلى 
ذلك. 


فصل : وقد احتج من حكي عنه إنكار تخصص العام بدليل العقل 


") القصص: (/00). 
)١‏ النمل: (59). 
8) النساء: )١(‏ وغيرها. 
4) آل عمران: (/90). 


) 
) 
.)28( سبا:‎ )٠١( 
) 
) 


) 
) 


)١‏ وذلك لأن الأطفال والمنتقصين لا إرادة لهم. 

)١١‏ بعض هذه الأمثلة ذكرها جمع من الأصوليين على أنها في التخصيص بالحس وذلك مثل قوله 
تعالى: #تدمر كل شيء بأمر ربها4 والمشاهد أنها دمرت كل شيء صالح للتدمير؛ وأما بيوتهم 
وآثارهم لا تزال قائمة مشاهدة. 


يل 


على اللفظ المخصوص؟2". وإنما يجب كون المخصوص لفظاً موجوداً. كما 
يستحيل كون التأكيد تأكيداً لخطاب لم يوجد. وهذا خلاف في عبارة؛ لأن 
مخصصاً له. فيتغير الحال فى وصفه بأنه مخصص لتجديد العبارة. فإذا 
كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


عر وجل وهو عندنا قديم غير مخلوق!'') سابق لوجود العقلء وكل دليل 
يخصه سواه:؛ فزال ما قالوه. 


أحلتم كونه مخصصاً له قبل وجوده؛ ولا سبيل لهم إلى دفع ذلك. 


)١١(‏ إنكار كون دليل العقل مخصصاً للعام هو ظاهر نص الشافعي في الرسالة (04) فقال عند قوله 
تعالى: «الله خالق كل شيء» «هذا عام لا خصوص فيه؛ فكل شيء من سماء وأرض وذي روح 
وشجر وغير ذلك فالله خالقه» وللشيخ أبي أسحاق في اللمع ص6١‏ تفصيل في المسألة ويعتبر 
تقييداً لما أطلق من كلام الشافعي رحمه الله. ويعضهم اعتبر النزاع لفظي إن هو خلاف في 
تسميته تخصيصاً ولذا نقل الزركشي في البحر عن أبي حامد الاسفرائيني وعن الاستاذ أبي 
منصور أنهما نقلا الاجماع على صحته وقال القرافي في شرح التنقيح(”١2):‏ «وعندي أنه عائد 
على التسمية فإن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم» بعد ذكر قوله تعالى: 
طالله خالق كل شيء» وقال الرازي في المحصول )١١١/7/١(‏ والأشبه عندي أنه لا خلاف في 
المعنى بل في اللفظ». وقال الغزالي في المستصفى )٠٠١/(‏ «هو نزاع في العبارة» وقال إمام 
الحرمين في البرهان )5١5/١(‏ «ولست أراها خلافية». 
وينظر ذلك في البحر المحيط (؟/557؟) وشرح اللمع )154/١(‏ والأحكام للآمدي (54/“5١؟)‏ 
والمعتمد (١/77؟)‏ وفواتح الرحموت )2١1/١(‏ و المسودة )١١4(‏ ونهاية السول مع مناهج 
العقول (؟/151١)‏ وإرشاد الفحول )١01(‏ والعدة (”/0448) وجمع الجوامع مع 
البناني(؟/5؟). 

(14) سبقت الإشارة إلى أن السلف يتحرجون من إطلاق صفة القديم على كلام الله لعدم ورودهاء 
ويعضهم يجيز ذلك على ما في لوامع الأنوار البهية )١١١/١(‏ وانظر التسعينية لابن 
تيمية(47١).‏ 


حلدف 


فأما من يقول إن العبارة هي نفس الكلامء وأنه كلام قديم , لم يزل الله 
متكلماً به, فإنه يحيل على هذا القول كون تقدم دليل العقل على العام من 
كلام الله. فبطل اعتلالهم على قول هذا الفريق من النفاة لخلق القرآنت"). 

وقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يقال: العقل خص ما لا يجوز دخوله في 
اللفظ. وما لى قال المتكلم به قصدت دخوله فيه لعد جاهلاً ومبطلاً. وذلك نحو 
قوله: «إخالق كل شيء4 7" «والله على كل شيء قدير4") وقوله:«إالنفس 
بالنفس©7١)‏ وما جرى مجرى ذلككء لأنّه قد علم إحالة دخول كل ما/ يقع عليه 
اسم شيء تحت القدرة والخلق. وإنه لم يرد بقوله:«النفس بالنفس» نفس 
الطفل والبهيمة والمجنون إذا قتلواء وإنما أراد ذا نفس على صفة 
مخصوصة:, وهذا أيضاً خلاف في عبارة؛ لأن إحالة تناول القدرة والخلق لكل 
شيء لم يخرج ما استحال ذلك فيه عن استحقاق الاسم؛ وهو خارج عن 
الخطاب بالدليل. وليس معنى التخصص أكثر من خروج ما يلحقه الاسم 
الداخل تحت الكلام بدليل؛ ولا معتبر بتسميته تخصصاً أو منع ذلك. فأما 
قوله:طإالنفس بالنفس4 فليس بمحال إيجابه تعالى قتل كل نفس قتلت نفساً, 
وإن لم يكن العاقل عاقلاًء ولو تعبد بذلك لكان سائفاً جائزاً حسناً. وليس 
التعبد والأمر به بأعظم من توليه إماتة من ليس بعاقل من الأحياء. فليس 
هذامن الخترى الأول سكيل: 


)١5(‏ نفاة خلق القرآن قسمان: قسم منهم يقول إن كلام الله سبحانه بصوت وحرف وهو نفس 
العبارة. وهم الذين ألزمهم المصنف بأن العقل ليس متقدماً على الدليل السمعي حيث إن كلام 
الله سبحانه متقدم. 
فأما من يقول بحدوث القرآن أو يقول إن كلام الله نفسي فلا يلزمهم ذلك. 

)١1(‏ الأنعام: )٠١(‏ وغيرها. 

)١1(‏ البقرة: (81؟) وغيرها. 

(18) المائدة: (0غ). 


١ 


باب 

القول قي تخحصص العام من الكتاب والسنة بنص 

الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة 

اعلموا - رحمكم الله - أن الجمهور من الفقهاء والمتكلمين يقولون إن 
متى ورد بني على الخاص. وإذا قلنا بذلك وجب القول يخصص الخاص من 
الخبرين للعام. لأنه تبين به خروج متضمنه منه. 

وقد قال بتعارض الخاص والعام فريق من أهل العلم من أهل العراق7") 
وأهل الظاهرء وهو الأولى عندناء لأننا إذا وجدنا() عاماً من الأخبار 
وخاصاً. ولم يعرف التاريخ خَاز وزود أخنوهما متا لحكم الآنش ومتخصها 
له إذا لم يفرد ويستقر حكمه. وذلك نحو قوله «فى الرقة ربع العشر!", 
«وفيما سقت السما ء العشر»!؟), مع قوله: «ليس في دون مائتى درهم صدقة: 
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة( '» وأمثال ذلك. 


(1) ممن قال بعدم حجية العام المخصوص عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي من حنفية 
العراق وأبو ثور من أصحاب الحديث. وفصل القول الكرخي الحنفي فقال بحجيته إن كان 
المخصص متصلاً وبعدم الحجية إن كان منفصلاً. وأما مشايخ سمرقند من الحنفية فيقولون 
بالحجية على تفصيلات لهم. وانظر في ذلك ميزان الأصول ص .4" والمغني للخبازي ص8١٠.‏ 

(؟) في المخطوط (وعدنا) بدل (وجدنا). 

(؟) سبق تخريجه في ص14 من هذا المجلد. 

(4) سبق تخريجه في ص15 من هذا المجلد. 

(0) لفظ الحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري في باب زكاة الورق برقم 2١149(‏ 
9 ) «وليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة». . وخمس الأواة ق تساوي مائتي درهم. فيكون المعنى واحداً. 


١ /ا/ا‎ 


ومثل هذا يجوز فيه أن يكون العام قد تقدم وثبت حكمه ويرد» ثم ورد 

الخاص ناسخاً لقدر ما تناوله ورفعه بعد استقرار الحكم فيه. ويجوز أن 

يكون الخاص هو المتقدم الذي استقر حكمه وبرد, ثم ورد العام بعده 
مستوعباً مستغرقاً لجميع ما وقع عليه الاسم مما تناوله الخاص!) وما عداه 

٠‏ فيكون رافعاً لحكم الخاص وناسخاً له. هذا ما لا خلاف في جوازه"/ كما 


5 وأخرجه مسلم في الزكاة 777/7 رقم (914: .44) وأبى داود في الزكاة (؟/14) رقم 
.)١654(‏ ومالك في الموطأ في أول كتاب الزكاة )"4١/١(‏ تنوير الحوالك. 
والترمذي في الزكاة (7/؟) رقم (177,757) وقال حسن صحيعح وابن ماجة في الزكاة 
(١لرالاه)‏ رقم ,)١07/97(‏ 
والدار قطني في الزكاة (؟/97). 
والنسائي في الزكاة (ه/17). 
وأحمد "رك .”7 وق حم .كت آلا حلا كذ لال, 
والدارمي في الزكاة .)584/١(‏ 
وأخرجه بذكر مائتي درهم الدارقطني .)45/١(‏ 
وأبوعبيد في الأموال رقم.(1107/,1105, 1117), 
وعبدالرزاق في مصنفه )١18١/5(‏ رقم (اوكل), 
وابن خزيمة في صحيحه (4/؟ ؟) رقم (/71791, 73705). 
والبيهقي (8:55/4؟1). 
وأبوداود (؟"/ر١٠٠)‏ رقم (ا/ا6١).‏ 
ينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل (؟/2160) وتخريج أحاديث المدونة (؟/777) وتحفة 
الطالب ص١١ ١‏ وتخريج أحاديث اللمع ص7 ١١؛‏ والمعتبر ص"17؛ وتحفة المحتاج (؟/05). 

(1) في المخطوط بعد الخاص (وما) مكررة. 

(1) قوله لا خلاف في جوازه فيه نظر حيث نقل الزركشي في البحر المحيط (4/5؟1) أن ظاهر كلام 
الشافعية التخصيص ولهذا خصوا قوله مله : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث» 
بالوصية بقدر حصته. 1 
وكذلك نقله الشيرازي في شرح اللمع(١/77؟)‏ عن الشافعية وقال إن «الخاص مقدم على العام 
تقدم عليه أو تأخر». 
وقال في شرح الكوكب المنير (585/7): «قدم الخاص مطلقاً». 
وتنظر المسالة في: الأحكام للآمدي (18/5؟) والبرهان (؟/47١١)‏ والمعتمد (01/1؟) 
والمحصول )١1/5/١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول )١59/7(‏ والمسودة (4؟1١)‏ والعدة 
)1١6/5(‏ وإرشاد الفحول )١77(‏ والتبصرة )١01(‏ واللمع )٠١(‏ وفواتح الرحموت(١/..",‏ 
) وشرح تنقيح الفصول (11) وإحكام الفصول (00؟) ونقل القول ببناء العام على الخاص 
عن عامة المالكية خلافاً للباقلاني حيث قال بالتعارض. 


١7/4 


أنه لا خلاف في جواز اقترانه به ووروده مورد البيان لتخصيصه. ومتى جاز 
لاقتران") لم يكن العمل بأحدهما ووجب تعارض قدر ما تناوله العام لزم 
العمل في حكمه بشيء غيرهماء هذا واجب عندنا . 

فأما قول من زعم أن البناء والترتيب أولى لأنه استعمال للخبرين. فإنه 
قول باطلء لأنه استعمال للخاص واطراح لقدر ما تناوله من العام وإن كان 
العام لحدراء فيرو ليها لا خيلا ينك 
واكتاب وفعل رسو لاقام مقامهنا لأنه لا يمكن استعمالهما إلا 
وكذلك سبيل التعارض ل ل 
الفعل الواقع على وجه البيان؛ لأنه يمكن أن يقع على وجه النسخ وعلى وجه 
البيان» ويستدل على وقوع فعله موقع قوله. 

فصل : فإن كان الخبر الخاص من أخبار الآحاد التي لم يعلم صحتها 
ضرورة. . ولا بدليل من اجماع أى غيره وجب أن يقول إنه مخصوص للعام في 
حق من رأى العمل بذلك الخبر دون من لم يره من العلماء. وشو انها خاص 
عند الله تعالى في حق فرضه على ذلك العالم وفرضه على غيره القول بأنه 
عام غير خاصء لأن فرض العلماء في مثل هذا مختلف. 

ولو كان مما قامت الحجة بثبوته كان خاصاً عند الله سبحانه بغير شرط 
فاق امقايط قرا ل 0101 

الذي ل بطمل لبرجة الخهية لا يكن متخسيصا: .لان يمتع به إذا كان متفربً فكيف إن 


عارضه العام؟ والمصنف ذكر هذا الفصل استطراداً لتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة الثابتة 


١ 78و‎ 


3ع 


وكذلك إن أجمعت الأمة على العمل به وإن لم يوجب الهم كار الحكم 

مخصوصاً به عند الله سبحانه في حق الأمة المتعبدة بالعمل يخير الواحد. 
وجاز أن يكون الخبر عنده تعالى صدقاً هيما برجا أن ركو ماقت 
موضوعاً وإن وجب على الأمة إعماله في تخصص إذا ورد بشروطه؛ لأن 
إجماع الأمة على العمل به لا يدل على صدق راويه("') وصحته. كما أن 
إجماعها على العمل بالشهادة التي ظاهرها العدالة لموضع تعبدها بذلك لا 
يدل على صدقها وصحتها/ على ما نبينه من بعد. فهذا ما يجب تنزيله على 
ما قلناه. 


)٠١(‏ في المخطوط (رواية). 


1١م‎ 


باب 


القول في تخصص العام بالا جماع 
وإذا أجمعت الأمة على أن العام مخصوص ودانت بذلك علم بإجماعها 
أنه وارد فيما عدا الذي أجمعت على إخراجه منه, لأنها لا تجمع على خطأء 
بحرم ل ا ا أن اجماعه دليل 
المتعبد لخلقه. وإنما تتبع الأمة الأدلة, ولا ترفع حكماً كاتا وكا دهن 
الأخبار عن الرسولء فإنما هى بيان عن نسخ الله سبحانه للحكم, وإنما 

للحكه(", على ما ستشرحه من بعد. 

عنه وجب القطع على خروجه منه؛ وجوزنا مع ذلك أن يكون خارجاً منه على 

وجه النسخ لحكمه بعد استقراره ودخوله في حكم العام. وجوزنا أن يكون 

خارجاً منه على وجه التخصص والبيان المقترن بالخطاب أو المتراخي عنه 
على القول بجواز تأخير البيان. فإن اتفقت مع أنه خارج عن حكم العام على 
أنه خرج على وجه النسخ أى على وجه التخصص والبيان قطع بذلك2"). وإن 

)١(‏ مبنى هذا الكلام على أن المشرع هو الله وحده ويالتالي فمهمة الرسول لهي التبليغ عن ربه 
سبيحانه سوا ء كان المبلّْ به من لفظ الله سبحانه وهو القرآن أم من لفظه وهى السنة.. 
فالسنة معناها من الله سبحانه وقد سمّاها الله سبحانه وتعالى وحياً في قوله عر وجل: «إوما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي». 

)١(‏ الإجماع إذا حصل بشروطه المعتبرة يكون حجة قاطعة وبالتالي فهو من أقوى المخصصات 
لعصمة أمة محمد يله عن الخطأ. ولكن يجب أن نتذكر أنه لا يوجد إجماع إلا وله مستند فتكون 
مهمة الإجماع نقل المخصص عن الظنية إلى القطعية فنتمسك بالإجماع على أنه المخصص 
ا 


للآمدي (571//9) ف ة الناظر 0 والمعتمد (١/رك07؟).‏ 


ما 


ماع 


اختلفت فيه اختلافاً لم ت تقم الحجة ببعضه وجب الوقوف في ذلك. فيجب 
أيضاً تنزيل الأمر في هذا على ما قلناه. 

فصل: فأما التخصص بالقياس فإنه واجب صحيح. فإن كان قياساً قد 
أجمعت عليه الأمة قطع(" بأنه مخصص للعام عند الله عن وجل وعند الأمة'). 
وإن كان مما لم يُجمع عليه وإنما قال به البعض كان القياس مخصصاً للعام 
عند الله وعند ذلك المجتهد في حقه لا على الإطلاق. وإن اعتقد بعضهم أن 
ذلك القياس لا يوجب تخصص العام لم يكن العام مخصوصاً عند الله في 
حق ذلك العالم؛ لأ ن الاجتهاد في غير ذلك القياس سائغ. 

فأماالقول بأنه لا يجوز تخصص العام بشيء من القياس وأخبار الآحاد 
ممن جعل القول بذلك من مسائل الاجتهاد وجب أن يقول أيضاً إن العام 
مخصوص عند الله في حق من رأى من العلماء وجوب تخصصه بخبر 
الواحد والقياس وذلك فريضة عليه وغير خاص عنده سبحانه وعندنا وعند 
من لم ير ذلك من العلماء على ما بيناه من قبل. 

وأما إذا قلنا أن ذلك من مسائل الأصول/ وأن الدليل قد قطع على 
وجوب تخصص العام بالقياس وخبر الواحد وجب العمل بذلك والقطع 
بتخطئة المانع له. وإن سوغنا الاختلاف في غير خبر وقياس. وهذا هو الأولى 
عندنا. . ونحن نبين ذلك في باب تخصص العموم بالقياس إذا لم نقل 
بتقابلهما إن شاء الله. 

هذا جملة ما يخص به العام عندنا دون قول الآأئمة وقول الصحابي 
ومذهب الراويء؛ وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعدء ويالله التوفيق, 
ويه نستعين. 


(؟) في المخطوط (وقطع). 

(١‏ هذا الفصل جزء من التخصيص بالاجماع الذي مستنتدهة القياس وإلا فإن التخصيص بالقياس 
المجرد عن الإجماع سيتعرض له المصنف فيما بعد كما ذكر ذلك هنا. .وله في ذلك قول مشهور 
عنه وهو التقابل بين العام والقياس لاجتماع قوة وضعف في كل منهما. 


١م‎ 


باب 
القول في تخصص العام بأخبار الأحاد وذكر الخلافق 
فيس ذلك وما نختاره منه 
اختلف الناس في هذا الباب من مثبتي العموم ووجوب العلم بخبر 
الواحد والمنكرون لوجوب العمل به. 
فقال كل من أنكر وجوب العمل بخبر الواحد أنه لا يجوز 
تخصص العموء١()‏ به لأنه إذا قابله العمومء كانت حاله أضعف 
منها إذا انفرد ولا شيء يقابله. فإذا لم يجب العمل به إذا انقرد 
كان أبعد عن وجوب العمل به والعموم في مقابلة!') موجبه. 
وهذا لعمري واجب على موضوعهم: وإنما يجب أن يدلوا أولاً على 
وجوب العلم به منفرداً. ثم ينظر في وجوب تخصص العموم. 
ونحن نذكر الأدلة على وجوب العمل به عند انتهائنا إلى الكلام 
فى الأخبار إن شاء الله(). 
وأما المثبتون لوجوب العمل بكل واحد منهما إذا انفرد فقد اختلفوا 
في ذلك. 


)١(‏ القائلون بعدم حجية خبر الواحد هم أكثر المعتزلة وبعض أهل الظاهر على ما في الروضة لابن 
قدامة ص١١٠.‏ 
ونسبه الآمدي في الإحكام (؟/5؛) للجبائي وجماعة من المتكلمين. ونسبه في شرح 
الكوكب المنير(؟/570) لبعض ال معتزلة وبعض الرافضة وبعض أهل الظاهر منهم ابن داود. 
وأما الجبائي فلم ينسب له المنع مطلقاً بل اشترط للعمل به أن يرويه اثنان عن اثنين في 
جميع طبقات السند. وينظر أصحاب هذا الرأي في المعتمد )٠١"/“”(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(01؟) والمسودة(4؟1؟) وإرشاد الفحول (44) وفواتح الرحموت (5/١؟1)‏ وكشف 
الأسرار(9؟/١17؟).‏ 

)١(‏ في المخطوط (مقابلته). 

(؟) وهى في الجزء المفقود من الكتاب. 


لديل 


الأحوال: واعتلوا لذلك يما تذكره 00 كي 


وقال الجمهور من مثبتي العمل به يجب تخصص العام به كيف تصرفت 
بالعام الحال إن كان عاماً قد دخله الخصوص باستثناء وغيره من الأدلة 


وقال قوم يجوز ورود التّعبد بذلك: ويجوز أن لا يرد وما قام دليل على 
ورود ذلك. 


وقال الفريق الأول: بل قد قام عليه دليل وأن الجماعة قد أجمعت على 
تخصص عمومات بأخبار أحاد. 

وقال فريق آخر من جملة الفقهاء وغيرهم يجوز التعبد بذلك إلا أنه لم 
يرد؛ بل قد ورد المنع فيه؛ لأن الصحابة زعموا أنهم') ردوا خبر فاطمة بنت 
الكتاب(", 


(؛) الذين منعوا التتخصيص بأخبار الآحاد لعدم حجيتها تقدموا وأما هؤلاء فهم لا يقولون 
بالتخصيص بها مع قولهم بحجيتها. 
ونسبه الزركشي في البحر المحيط )١10/1(‏ لبعض الحنابلة نقلاً عن أبي الخطاب. ولم أجده في 
التمهيد (/0 )٠‏ ولا في شرح الكوكب (/7317) وذكره الآمدي في الأخكام د : 
7 في ذلك أيضاً إرشاد الفحول )١61(‏ والبرفات (١/"؟؛)‏ لي (1/5/1؟1) وشوح 
تنقيح الفصول )١7(‏ والمنخول )١74(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول .)١70/9(‏ 

(5) في المخطوط (زعموا ردوا). 

(1) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية بكسر الفاء. أخت الضحاكء. صحابية ذات عقل 
وكمال ومن المهاجرات الأول. استشارت النبي عله فيمن خطبها. فأشار عليها أن تنكح أسامة بن 
زيد. اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر رضي الله عنهم. 
توفيت في خلافة معاوية. 
لها ترجمة في الإصابة: 4/4 وسير أعلام النبلاء ؟//9١؟.‏ 

(1) حديث فاطمة بنت قيس ورد عمر أخرجه مسلم في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها(14/9١١)‏ 
رقم(11) بلفظ: حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله عله لم يجعل لها سكنى ولا 


18: 


وزعم عيسى بن أبان!) أنه يجوز تخصص العام المتفق على 
تخصصه. والذي قام الدليل على/ تخصصه بكل وجه من استثناء متصل به, 
وكلاه(") منفصل عنه.ء ودليل عقل وقياس شرع. قال لأنه حينئذ يصير 
بالتخصص مجملاً ومجازاً فيجوز لذلك إعمال خبر الواحد في تخصص 
أشياء أخر منه. ١‏ 

وقال قوم منأهل العراق أيضاً إنه يجوز تخصص العموم 
المخصوص بالأدلة لأنها تجعله مجازاً ولا يجوز تخصصه بخبر الواحد 
إذا خص باستثناء متصلء لأنه يصير الإسم معه إسماً لقدر ما بقي 
حشيفة, ولحين هذ هالة إذا حم بالتفضل. هذا جملة القاذف فى هذا 
الباب. ْ 

والذي نختاره من ذلك أنه لا حجة عندنا قاطعة على وجوب التعبد بالعمل 
بخبر الواحد وإن عارضه العموم ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى 


نفقة, ثم أخذ الأسود كفاً من حصا فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا 
نترك كتاب الله وسنة نبينا عه لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت, لها السكنى 
والنفقة. 
قال الله عر وجل: إلا تخرجوهن من بيوتهن». 
ورواه أبوداود في باب نفقة المبتوتة (؟/ره١لا)‏ رقم (1284). 
والترمذي في أبواب الطلاق واللعان (؟/ره/ا2) رقم .)1١8-(‏ 
والنسائي في الطلاق .)5١5/7(‏ 
وابن ماجه في الطلاق (١/رداه)‏ رقم (3075), 
والذارمي في الطلاق (47/1). والدار قطني في الطلاق والخلع (10/4). وأحمد 
(كلره؛غ). 
وقال الزركشي في المعتبر ص؟17١:‏ في صحة هذا الخبر عن عمر فيه نظر وإن رواه مسلم سال 
أبى داود عنه الإمام أحمد فلم يصححه. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/78؛4)‏ سئل عنه أبي 
فقال: هو ليس يمتصل. 
انظر تخريجه فى نصب الراية (؟/؟17؟) وتحفة الطالب ص151. 

)لتق رلجمةة هن 


(9) في المخطوط (وكلامه). 


حال 


كا 


العموم وإن عارض بعضه خبر الواحد. بل الواجب الحكم بالتقابل: على ما 
بيناه من قبل(""). 
العمل به؛ وإن انفرد بما نذكره من الأدلة من بعد على وجوب العمل بخبر 
الواحد إذا ورد على شروط وجوب العمل به. 

فأما القائلون بوجوب العمل(" والمنكرون لتخصص العام إذا قابله 
وجواز ورود التعيد بذلك. فلا حجة لهم على ذلك. 

فيقال لهم: لم قلتم ذلك؟ فإن قالوا: لأجل أن خير الواحد يقتضي 
غالب الظن والعموم يقتضي العلم والقطع على ثبوت الحكم فيما دخل 
تحته ولا يقابل ما يوجب العلم بما يقتضى غالب الظن. 


)٠١(‏ ذكر الباقلاني في هذه المسالة سبعة أقوال: 
الأول: المنع مطلقاً وهم صنفان» فمنهم من يقول بعدم حجية خبر الواحد. ومنهم صنف يقول 
بالمنع مع القول بالحجية. 
الثاني: قال به الجمهور ونسبه الآمدي في الاحكام (؟/77؟) للأئمة الأربعة وهو الجواز مطلقاً. 
الثالث: أنه يجوز عقلاً ولم يقم دليل على وروده ولا رده. 
الرابع: يجوز عقلاً ولكن ورد دليل على رده. 
الخامس: يجوز إذا سيق أن خص بقطعي وبه قال عيسى بن أبان. 
السادس: لا يجوز تخصصه إذا سبق تخصيصه باستثناء أو مخصص متصل لأنه يكون حقيقة 
في الباقي ويجوز تخصصه بأخبار الآحاد إذا سبق أن خص بدليل منفصل لأنه 
يصير مجازاً في الباقي. 
وهذا القول نسبه الآمدي للكرخي. 
السابع: التوقف لحدوث التقابل وهو ما اختاره الباقلاني وينظر الأقوال في المسالة: ميزان 
الأصول (7؟١)‏ والبرهان (3/1؟4) وشرح تنقيح الفصول (07؟) والمعتمد (0/1/؟) 
والمحصول(١/5/.؟١)‏ واللمع (19) والعدة (550/5) والمسودة )١١14(‏ وإرشاد القحول )١617(‏ 
ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/55١)‏ وفواتح الرحموت (١/144؟)‏ والتبصرة (177) 
والممستصفى (؟/4١١)‏ والمنخول (175) وأصول السرخسي )١153/١(‏ والوصول إلى 
الأصول (١/60؟)‏ و البحر المحيط (7/ر4"؟) . 
)١١(‏ أي وجوب العمل يخبر الواحد. 


كما 


يقال لهم: لم قلتم ذلك وأن مقتضى العموم ثابت معلوم غير مظنون. فلا 
تجدون في ذلك متعلقاً» لأن العموم لى ثبت لكان إنما يثبت بأمر يقتضي غلبة 
الظن دون العلم, بل القول به باطل لا يجوز أن يعلم ولا أن يصادف الظن له 
وخير الواحد الس ا ا 0 
الدليل على وجوب العمل ب: بخبر الواحد في الأصل بدون الطريق الذي يثبت به 
القول بالعموم, فهما سيّان. 

ثم يقال لهم: اعلموا على أن ثبوت الحكم فيما دخل تحت العام 
ثابت معلوم إذا تجرد فما الدليل على أنه معلوم أيضاً وإن عارضه خبر 
الواحد مع تجويز الكل لكون الخبر صدقاً. ولو وقطع على أنه عام مع 
الخبر لقطع على أن الخبر كذب باطلء وذلك محال فوجب اختلاف حال 
اللفظ فى العلم بموجبه مع تجرده ومع مقابلة الخبر لبعضه؛ وسقط 
هنا قالوور. 

ثم يقال لهم: فيجب لنفس اعتلالكم هذا منع إعمال خير الواحد في 
ابتداء الفرائض وإشغال الذمم المعلوم سقوطها وبراعتها بالعقل, لأن حكم 
العقل معلوم, وصحة الخبر مظنون. فإن راموا فصلاً نقضوا اعتلالهم؛ وإن 
مروا على ذلك تركوا مذهبهم؛ ولا محيص من ذلك""). 

ثم يقال لهم: ليس وجوب العمل بخبر الواحد مظنون؛ بل هو معلوم بدليل 
قاطع من قرآن وإجماع الصحابة على ما نبينه في باب القول في الأخبارء 
وإنما المظنون صدق الراوي» وليس علينا في العلم بصدقه تكليف. كما أنه 
ليس الحكم بالشهادة مع ظاهر العدالة مظنون» بل مقطوع به ومعلوم. وإنما 
المظنون صدق الشهودء وليس على الحاكم في ذلك تكليف. وإذا كان ذلك 


)1١(‏ ولهذا فإن قاعدة اليقين لا يزول بالظن غير مطردة فجماهير أهل العلم يرفعون البراءة الاصلية 
وهي يقينية بأخبار الآحاد وهي على رأي معظمهم ظنية. . ويشهد لذلك أيضاً ما ذكره الباقلاني 
من فروع فقهية ألزمهم بها. 


1١م7‎ 


/ااع 
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صار وجوب العمل بخبر الواحد وإن قابله العموم معلوم: كما أن العمل بما 
بقي تحت اللفظ معلوم. 

فإن قالوا: إنما يعلم وجوب العمل بخبر الواحد إذا لم يقابل موجبه 
العموم؛ قيل كذلك. فإنما يعلم وجوب العمل بحكم العام إذا لم يقابل بعضه 
الخبر الخاصء ولا جواب عن ذلك. 

فصل : فإن قال قائل: فما تقولون أنتم في العلم بثبوت حكم العقل من 
وقف أو تحليل أو تحريم على قول من ذهب إلى ذلك مع ورود الخبر بالنقل 
عنه, 

فإننا تقول: إن بقاء حكم العقل مع ورود الخبر مظنون» كما أن صدق 
الخبر مظنون. فلى تيقنا بقاء حكم العقل لقطعنا على بطلان الخبرء ولا سبيل 
إلى ذلك. وكذلك القول في ارتفاع يقيننا لطهارة الماء مع خبر من يجوز 
صدقه عن نجاسته بعد علمنا بطهارته قبل الخيبر. وعدم علمنا ببقاء حكم 
العدة على المعتدة مع إخبارها لنا بانقضاء عدتها وتجويزنا لصدقها فى 
الكبن» امال ذلك مما مكثر تتبعه: ١‏ 

ولأن مما يزول به حكم اليقين مع وجود المظنون» وتحريم أكل ما يعلم 
يقيناً أنه ذكي إذا اختلط بميتة وأشكلء وتحريم نكاح الأجنبية المنتفي 
تحريم(") نكاحها إذا اختلطت بذات محرم وأشكل؟') الأمر. وزوال تحليل 
الاستمتاع بالزوجات إذا وقع الطلاق على واحدة منهن والتبست الحال فيمن 
هي منهنء وأمثال ذلك مما يترك اليقين فيه ويزول عنه بحكم الظن على أنه 
يمكن أن يقال في هذا أيضاً أن تحليل ذلك كان متيقناً قبل!*') الاختلاط 
والإلتباس. فإذا اختلط لم يكن متيقناًء بل متيقن تحريمه/. 
(؟١)‏ في المخطوط (تحديد) بد تحريم. 
)١14(‏ في المخطوط (واسكر). 
(15) في المخطوط (بل) بدل قبل. 


١84م‎ 


وجواب هذا أننا نعلم قطعاً أنه كان في ذلك ما ليس بحرام. فلما اختلط 


زال حكمه بالالتباس. 
واستدل -أيضاً - من منع تخصص العاء) بخبر الواحد بأنه لى جاز 


ذلك لجاز نسخه أى نسخ بعضه بخبر الواحد. 
وجواز هذا من وجهين: 
أحدهما: أنه لا فصل بين جواز الأمرين من جهة العقل والمعنى واللغة, 

لأننا لا نتيقن بقاء الحكم إذا ورد خبر الواحد الذي يجوز أن يكون صدقاً 

برفعه. فهما سيّان غير أن الإجماع منع من النسخ به فمنعناه, ولا إجماع 

ولا غيره من الأدلة فى منع التخصص به فبقى على جوازه. 

بيان ما لم يثبت حكمهء فافترق الأمران. 

بنت قيس في أنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة, لأنها قالت: لم يجعل لي رسول 

الله عَلِلَهُ سكنى ولا نفقة. فقال عمر رضوان الله عليه: «لا ندع كتاب رينا 

بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها». وفى خبر آخر: «لا يدرى أصدقت أم 
كذبت»9'). يعنى بكتاب الله قوله تعالى:إأسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم94١)‏ وذلك عام في كل مطلقة مبتوتة وغير مبتوتة وخبرها يمنع من 

(1) في المخطوط (العلم). 

)١9‏ أثر عمر تقدم الكلام عليه بلفظ «أحفظت أم نسيت» أما لفظ »أصدقت أم كذبت» قال الزركشي 
في المعتبر ص؟7١:‏ رواه الحارثي في مسنده بلفظ «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري صدقت أم كذبت, المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة». 
ثم نقل عن صاحب التنقيح أنه قال في هذا الأثر: وهذا إسناد مظلم إلى أبي حنيفة» وأحمد بن 
محمد بن سعيد هو ابن عقدة, وهو مجمع الغرائب والمناكير وينظر في ذلك العقود والجواهر 


للزبيري(171/1١).‏ 
(14) الطلاق: (9). 
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ذلك ومسي لتكت والتفقة ملق الرجعية وهذا لين زدليل لان يمك أت 
يكون رضي الله عنه إنما رد خبرها لما علل به من قوله: «لا يدري أصدقت أم 
كذبت» ولعلها نسيت أو شه لها. وهذا ينبئ عن اعتقاده فيها أنها ليست من 
أهل العدالة» لقوله: «لا ندري أصدقت أم كذبت» ثم نقل مثل ذلك في خبر كل 
واخدءوعلن أنها ليذنت من الغنيط والذكن بحيث يحب العمل تخبرها: واذلك 
ذكر النسيان وأنه شبه لها. وهذا لا يوجب') رد من ليست هذه صفته 
فسقط ما قالوه. 


وقد ادعى مخالفوهم إجماع الصحابة!”') على أنهم كانوا يرون تخصص 
العام بأخبار الآحاد. وذلك أنهم خصوا قوله تعالى: #إوأحل لكم ما وراء 
ذلكم 74" بعد ذكر ذوات المحارم بخبر أبي هريرة”"" عن النبي عله من 
«نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»”", 

وخصوا قوله تعالى:إفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4*"). 
وإطلاق اللفظ يقتضي/ تحليلها دخل بها الثاني أو لم يدخل؛ فخصوا 
ذلك برواية من رفى لهم قوله عليه السلام: «حتى تذوق عسيلتهاء!"') 


(15) في المخطوط (يجب). 

)٠١(‏ بدأ المصنف يذكر أدلة الجمهور. 

)5١(‏ النساء: (4؟). 

(5") هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي. اختلف في اسمه واسم أبيه كناه الرسول عله بأبي هريرة 
لحمله هرة في كمه؛ فاشتهر بذلك. أسلم عام خيبر وشهدها وما بعدها. توفي بالعقيق سنة/اهه 
وقيل غيرها» كان أكثر الصحابة رواية للحديث مع الضبط مع تأخر إسلامه بفضل دعاء 
الرسول له بالحفظ. له ترجمة في الإصابة )١195//7(‏ والاستيعاب )١174/4(‏ وأسد الغابة 
(ك/ر”١؟)‏ وتذكرة الحفاظ (١//؟7).‏ 

[ففقة تقدم تخريجه في ص76 من هذا المجلد. 

(8؟) البقرة: (570). 

(") الحديث ورد في قصة تميمة بنت وهب كانت تحت رفاعة القرظي فبت طلاقهاء فتزوجت 
عبد لرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يمسها فجاءت للرسول عله قائلة والله ما معه إلا مثل هدبة 
الثوب وتريد الرجوع لرفاعة فقال لها عَلّه: «لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته». 
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وخصوا - أيضاً - قوله: (يوصيكم الله في أولادكم)/') وجميع آي 
المواريث برواية أبي هريرة: «لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملتين»"") 
وخصوا قوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين94) وقال بعضهم وقد خصوا قوله: «إولا تبطلوا 
أعمالكم94' بما روي عنه من أمره عليه السلام بإعادة الوضوء والصلاة من 
القهقهة فيها("). 


أخرجه البخاري في الشهادات رقم (1779) وفي الطلاق (20570 ,5١‏ 6لاه, 07310) وفي 
اللباس رقم (كقلاه, ولمه) وفي الأدب رقم انلييلة 

ومسلم في النكاح (”//رهه .)٠١‏ 

ومالك في الموطأ في النكاح (؟/17) من تنوير الحوالك والبيهقي في الكبرى )١47/10(‏ 

انظر تخريجه في تخريج أحاديث المدونة (9؟//141) وتحفة المحتاج (075/5؟). 

.)١١( النساء:‎ )50( 

() تقدم تخريج عدم توريث القاتل والعبد في صا" من هذا الكتاب. أما عدم توارث أهل الملتين 
فمتفق عليه بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم». 
أخرجه البخاري في المغازي رقم (1787) وفي الفرائض رقم (5155) 
ومسلم في الفرائض (؟/577١).‏ 
وأبوداود في الفرائض (7”1/7؟) برقم 5105. 
والترمذي في الفرائض (”157/7) رقم )151١1(‏ وقال حسن صحيح 
وابن ماجة في الفرائض (9/رااذ) رقم (ؤكلا"ا, ١٠٠/0؟)‏ 
والدارمي في القرائض )"١/5(‏ والطبراني في الكبير (551, ؟١4)‏ 
وأحمد في المسند (و/رات 17 ت؟), 
ومالك في الموطأ (؟/9١0).‏ 
ويلفظ «أهل ملتين» أخرجه الترمذي رقم )56١9(‏ وأبوداود )591١(‏ وابن ماجة وأحمد 
(؟/74١)‏ والدار قطني (77/5) ) وتاريخ بفداد (ه/590) وانظر تخريجه في تحفة 
الطالب ص "١‏ والمعتير ص719١‏ وتحفة المحتاج ص14؟؟. 

(0؟) البقرة: .)14٠0(‏ 

(19) محمد: (؟؟) 

)٠(‏ خبر القهقهة أخرجه الدارقطني في قصة ضحك مصلٍ لتردي أعمى في بئر في 
الطهارة(١/17١).‏ ورواه البيهقي في الكبرى )١57/١(‏ قال الشافعي: «لم نقبله لأنه مرسل» 
أرسله أبو العالية الرياحي حتى قال الشافعي: «حديث أبي العالية الرياحي في القهقهة رياح» 
ورواه عبدالرزاق في مصنفه؛ والطبراني على ما في نصب الراية .)١6١//١(‏ 


١9١ 


فهؤلاء يدعون إجماع الصحابة على تخصص العمومات بأخبار الآحاد 

وعن هذا الذي قاله هؤلاء أجوية: 
الحجة عند الصحابة وعلمت صحتها وثبوتهاء فلذلك خصت العمومات بها. 
وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير!'") بما يغني الناظر فيه. 

ويقال لمن تعلق بهذا أيضاً. فما أنكرتم من تجويز النسخ بأخبار الآحاد, 
لأنهم قد قبلوا خبر الواحد في التحول عن القبلة لما روي لأهل قباء. 

فإن قالوا: كان خبراً قد قامت به الحجة عندهم. 

قيل لهم: مثل ذلك فيما خصوا به العام. 

فصل: فأما قول من قال إني لا أخص العام بخبر الواحد إلا أن 
يكون مما قد أجمع على تخصصة2"", ومما دخله التخصص, فإنه قول لا 
وجه له؛ لأننا قد بينا أنه لا يتيقن ثبوت حكم العام مع معارضة الخبر لبعض 
موجبه. 


وعمدتهم فى ذلك إنه إذا تجرد عما يخصه يبقى عمومه وثبوت”(”) خبر 


الواحد مظنون. وقد أفسدنا هذه الطريقة بغير وجه؛ فعلم أنه لا فرق بين 

تخصصه لعام دل الدليل على تخصصه. وعام ليست هذه سبيله؛ ولا وجه 

لتعلقهم في ذلكء: بأنه لى كان الخبر الخاص ورد على وجه البيان من الرسول 

عليه السلام لوجب أن تذكره الأمة وأن تنقله نقلاً يقوم به الحجة. وإذا لم 

ينقل كذلك صار وارداً على وجه النسخ. والنسخ لا يصح بأخبار الآحاد, لأنه 

)1١(‏ الكتاب الكبير هو التقريب والإرشاد الكبير. وقد سبق أن أحال عليه في عدة مواضع: مما يدل 
على أنه ألفه قبل هذا الكتاب. 


(9؟) بدا المصنف بيان ن ما تمسك به عيسى بن أبان ثم شرع في إبطال ما تمسك به. 
(9") في المخطوط (وحبون). 


١5 


قد يصح أن يتعبد ببيان خصوصه للآحاد. وأن لا ينقل اقتران بيانه له أى 
وقوعه متراخياً!). فدعواهم لما قالوه لا حجة عليها. 

ويقال لهم: ولو كان الخبر المخصص ورد منه على وجه النسخ لبعض 
العام لوجب بيانه لذلك وأن يلقيه إلقاء يعلم به كونه ناسخاً. وإذا لم ينقل/ 
على هذا الوجه وجب الحكم على أنه ورد مخصصاً غير ناقل على وجه 
النسخ. وهذا يسقط ما قالوه. وهما جواب من قال إنني لا أسلط خبر الواحد 
المظنون صحته على عموم لم يدخله التخصص بدليل مقطوع به؛ لأجل أنني 
أزول عن حكم عموم متيقن بخبر واحد مظنون صدقه. لأنه لى تيقن ثبوت 
العموم مع خبر الواحد لتيقن كون الخبر باطلاً. وفي الاتفاق على تجويز 
صحته ما يوجب الزوال عن حكم تيقن العموم. وهذه جملة كافية في هذا 
الياب(5", 


(4؟) في المخطوط (متواخيا). 

(؟) لم يستوف الباقلاني الكلام على جميع الأقوال في المسالة فترك قول الكرخي وترك أيضاً قوله 
بدون احتجاج لهما مع أنه ختم المسألة بما يشعر بعدم وجود سقط والذي ذكره المصنفون من 
أتباعه كابن برهان وغيره توجيهاً لرأي الباقلاني أنه اجتمع في العام قوة وضعف فالقوة من 
جهة طريق ثبوته والضعف من جهة دلالته لأن دلالة السام طن أفرانة ظئية: وا جتمع في 
المخصص قوة وضعفء فأما القوة فمن جهة دلالته على أفرادهء فدلالة الخاص على أفراده أقوى 
من دلالة العام على أفراده, وأما الضعف فمن جهة ثبوته لأن طريق ثبوته ظنية. 
وإذا اجتمع في كل واحد منهما قوة وضعف تقابلا فلا يدرى أيهما أحق بالترجيح؛ ويلزم على 
ذلك التوقف. ش 
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باب 

الكلام في تخحص العموم بالقياس والخلاق فيه 

اختلف الناس فى ذلك: 

قمن قال؛ إن اللفظ منختمل للعموم والخضصوض قال أتبين بالقياس آحد 
محتمليه. وليس ذلك من تخصصه العام في شيء لإنكاره القول بالعموم. 

واختلف القائلون بالعموم في ذلك في الأصل على وجهين. فقال كل من 
ليس بدليل لى انفرد عن العام؛ فكيف به إذا قابله ومنع إعماله(©. 

وقال مثبتى القياس في ذلك قولين2): 


)١(‏ القائلون بعدم حجية القياس ينبغي أن يخرجوا من دائرة النزاع. لأن من لم يقل بحجية القياس 
لو انفرد فهى لا يقول بتخصيصه للعام من باب أولى وينحصر النزاع بين القائلين بحجية 
القياس. 

(0) بل ذكر أقوالاً عن المثبتين وليس قولين. والأقوال في هذه المسالة تقريباً هي نفس الأقوال في 
تخصيص العام بخبر الواحد, إلا أن طائفة ممن يجوز تخصيص الكتاب بخير الواحد لا تجوز 
ذلك في القياس لأن الظن الموجود في القياس أقل من الظن الموجود في خبر الواحد. كما أن 
الأصل في القياس أن لا يصادم النص ولا عبرة به مع وجود النص. ولهذا نشاً عندنا قول جديد 
في المسالة وهو جواز التخصيص بالقياس القوي كالجلي وما نص على علته وأجمع عليها. دون 
ما كان ضعيفاً كالقياس الذي علته مستنبطة أو لم تتوفر فيه شروط القياس كاملة. واستوعب 
المصنف الأقوال في المسالة. 
وينظر ما يتعلق بالمسالة في؛ نزهة الخاطر العاطر مع الروضة (؟/179) والعدة (؟/9هه) 
وشرح تنقيح الفصول )3١7(‏ وإرشاد الفحول (154) واللمع (١؟)‏ وأصول السرخسي )١45/1(‏ 
وفواتح الرحموت (١/017؟)‏ وجمع الجوامع مع البناني (19/9). والممستصفى (1/9؟1) 
والإحكام للآمدي (117/9) والمحصول )١118/7/١1(‏ والمنخول )١75(‏ والبرهان )424/١(‏ ونهاية 
السول مع مناهج العقول (191/5) والتبصرة (117) والمسودة )١١١(‏ والبحر المحيط (/,39؟) 
والوصول إلى الاصول لابن برهان (17/1؟) وميزان الأصول (70؟) والتمهيد لأبي 
الخطات[)تر:؟1), 
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فقال فريق منهم لا يخص العموم بالقياس كيف تصرفت به الحالء لأنه 
دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبه؛ وليس بدليل إذا قابله العموم؛ وعليه 
قتررق دن الققيناءمن آهل الذاه"الخقلفة :ويه قال شيشنا أبى الحسيق 
الأشعري رضي الله عنه وطبقة من المتكلمين منهم الجبائي وابنه. وحكي 
رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه. 

وقال الحمهووهة أعنكانق نالك واى حتمفة والقيافسن إثه يحت 
تخصصه بالقياس جليّه وخفيٌه. وكيف تصرفت الحال به. ويه قال شيخنا 
أبوالحسن ر ضي الله عنه. 

وقال فريق من أصحاب الشافعى يجب تخصصه بجلى القياس دون 
خفيه. ْ ْ 

وقال عيسى بن أبان ومن ذهب مذهبه أنه يجب تخصص العموم 
بالقياس إذا ثبت ت: بدليل يوجب العلم, وإن لم يكن مما دخله 
التخصص بدليل قاطع لم يجز إعمال القياس في تخصصه. 

ومن أهل العراق من يفرق بين وجوب تخصصه إذا خص بدليل 
متقصتل انا شتا مضل فنوكن تخفنصة يه إذ| كان تخصوسيا يولي 
منفصلء ولا يجيز ذلك إذا كان مخصوصاً باستثناء ولفظ متصلء لأن ذلك 
يجعل الاسم اسماً لم بقي حقيقة ويمثابة المطلق في كونه مستغرقاً 
للجنس”7). 

والذي نختاره في هذا الباب/ القول بوجوب تقابل القياس والعموم 
لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه والرجوع في تعرف حكم ذلك إلى شيء 
سواهما. وأنه ليس في العقلء ولا في الشرع دليل قاطع على وجوب 
ترك العموم بالقياسء وترك القياس للعموم فالأمر في ذلك والذي قلناه 


(5) هذا القول نسبه الرازي في المحصول )١158/5/١(‏ للكرخي وكذلك الزركشي في البحر 
المحيط (9/١/1؟)‏ وغيرهما. 


لحم 


في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارضا فيه. 

فإن قائل قائل: قبل الكلام على المخالفين في هذا الباب قولكم بتقابل 
العموم والقياس خارج عن الإجماع لأنه لا أحد ممن يقول بالعموم وإثبات 
القياس في الأحكام يقول بمقابلتهما. 

يقال له: ليس الأمر على ما توهمته ولا إجماع في ذلك من الأمة, ولا من 
القائلين بفرض القياس في الأحكام ووجوب!') العمل بالعام. 

ولأن القائلين بمقابلة الخبر الخاص للعام في قدر ما يتناوله الخاص من 
تهاب أبى حنيقة وأهل الدامن يقواون يكرك تختصصن الشام بالشين 
المتواتر وبالآية من القرآن, التي هي نص في التخصص للعلة التي ذكرناها 
في وجوب تقابل الخبر والعام. ويجب أن يكونوا أقوى بذلك في تقابل القياس 
والعموم. ومع هذا فقد علمنا أن كثيراً من الفقهاء يقولون بوجوب تقديم 
العمل بموجب القياس على العمل بموجب خبر الواحدء ويرى أنه أقوى من 


الخير». 
ومنهم من يقول: بل يجب تقديم العمل بموجب الخبر وترك موجب 
القياس لأجله. 


وإذا منع هؤلاء تخصص العموم بالخبرء وهى مقدم على القياس فبأن 
يقولوا بتقابل العموم والقياس أولى. ومع هذا فلى ثبت إجماع القائلين 
بوجوب القياس في الأحكام على أنه لا بد من تقديم العموم على القياس أو 
تخصصه بالقياس لم يكن هذا الاجماع من القائلين بالعموم والقياس حجة, 


(؛) (ووجوب) مكررة في المخطوط. 

(5) لا أعلم أحداً يقول بأن العمل بالقياس أولى مطلقاً من العمل بخبر الواحد. بل قد يكون أقوى في 
بعض الصور مثل كون الظن الثابت بالقياس في عدم جواز بيع الأرز بالأرز متفاضلاً قياساً على 
البر أقوى من الظن الحاصل من عموم قوله تعالى: «إوأحل الله البيع4 المفيد لحل بيعه متفاضلاً. 
وفي الأعم الأغلب الظن الحاصل بخبر الواحد أقوى من الظن الحاصل من القياس. 
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لأنه ليس بإجماع من الأمة. وإنما هى إجماع هذا الفريق منهم المصيبون في 
ينعدو الى اجا لايد من ترك الققوم القماس أو ترك القزانس للقمى : لأنهم 
إذا لم يكوتوا جميع الأمة لم يكن إجماعهم حجة لما نذكره من بعدء قبطل 
التعلق بخروج هذا القول عن الإجماع(0. 

فإن قال قائل: فما الدليل على تعارض العموم والقياس فيما 
تقايلا فيه("). 

قيل له: الذي يدل على ذلك علمنا بأن العموم لو انفرد عن القياس 
لوجب/ إمضاؤه في قدر ما تناوله القياس وغيره مما يلحقه الاسم. وأن 
القنائى ل اتفرد عن منقايلة العسوم؛ لمؤجبه لوجب العمل يه فيضا تثاؤلة, 
ووجب إذا اجتمعا جميعاً تقابلهما والرجوع فى تعرف حكم ما تناولاه إلى 
ا 00 ا 0 ثبت به القول 
أقوى مما ثبت به القول بالعموم. 

وكتذاك فلن لأهد أو يقول: ازا كنا مقن الفياشس احا 
بجملة القياس لا بغير واحد منه يُقصد به ترك العموم لأجله. 
(1) ثبوت الاجماع على عدم تقابل العموم مع القياس وتعارضهما يتعذر نقله مع ما نقل من الأقوال 

في المسالة. 
(0) بدأ المصنف بذكر أدلة قوله الذي اختاره وهى تقابل القياس والعام وهذا يقتضي التوقف حتى 

يظهر دليل من الخارج على رجحان أحدهما أى غيرهما. 


١ /ا‎ 


يت 


رفت 


بل في القائلين بالعموم من يقول: ما عمل الصحابة قط بقياس يقابل 
العموم موجبه. بل كانت تترك القياس للعامء وتعمل به إذا لم يكن الظاهر في 
مقابلته؛ وإذا كان ذلك كذلك تكافات هذه الدعاوي ووجب القول بتعارض 
العموم والقياس فيما تقابلا فيه!). 

ويدل على ذلك أيضاً أن حجة العقل لا توجب تقديم أحدهما على الآخر 
مع العلم بأن كل واحد منهما حجة في العمل إذا انفردء وليس في السمع - 
أيضاً - ما يوجب ترك أحدهما للآخر ولا فيه إجماعء لعلمنا بوقوع الخلاف 
في ذلك فممن!) تقدم يُقدم العموم ومن أخر يطرح العام لوضع القياس. فإذا 
تقاومت الأقاويل وجب التعارض بينهما(') لا محالة. 

ومما يدل على وجوب تعارضهما أننا إذا أفسدنا قول من قدم القياس 
على العموم وقول من قدم العموم على القياس واطرحه لأجله لم يكن بعد ذلك 
إلا القول بالتعارض بينهما من حيث لم يسع العمل بأحدهما واطراح الآخر, 
وذلك ظاهر في وجوب ما قلناه. ويجب أن يكون هذا الذي ذكرناه من تقابل 
العموه والقناس فيما تكاؤلاة ونظلان تقنيم احدهما على الآكر دليلاً قاطعاً 
على أنه لا يجوز/ أن تكون الأمة مجمعة على إبطال التقابل بينهماء لأن 
إبطال ذلك خطأ مقطوع به لما بيناه في تقاومهما'. ولا يجوز أن يخرج هذا 


(4) ما توصل إليه الباقلاني من القول بالتقابل بين العام والقياس الذي أداه إلى القول بالتوقف أو 
تساقطهما والبحث عن غيرهما نتيجة لا يقر عليها. وذلك أن مدار الشريعة الإسلامية على العمل 
بغلبة الظن. وتحصل غلبة الظن بأدنى مرجح من قرينة أى دليل» وما دام أن العام اجتمع فيه ظن 
وقطع. فالظن من جهة دلالته والقطع من جهة ثبوته والظنون الحاصلة من اللفظ العام متفاوتة. 
وكذلك فإن القياس اجتمع فيه قطع وظن فالقطع من جهة تناوله لما تحته والظن من جهة حجيته. 
وعلى المجتهد عقد مقارنة بين الإثنين فإذا وجد أدنى مرجح لم يجز له التوقف وتعطيل النص. 
ونيعد أن لأ. بعك المستهد عا برجة بة أعدهما على الأحو: 

(1) في المخطوط (ممن يتقدم). 

1 كنمين المثكن راجع للغام والقداين: 

)١١(‏ لا يلزم على القول بالتقابل التوقف, لأن التوقف فيه محذورء وهى تعطيل العمل بالنص. ولذا على 
المجتهد الترجيح لكي لا يعطل النص. لأن النصوص ما نزلت إلا ليعمل بها. 
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الحق الواجب عن قول الأمة, وأن لا يكون فيها قائم به وذاهب إليه. 

وكذلك فإنه يجب أن يقال ما نعلم أن هذين الفريقين فى الأمة, من قال 
أخص الظاهر بالقياس. وفي منع ذلك قد أجمعوا على تحريم القول بالمقابلة: 
كما لا يعلم بإجماع التابعين على أحد قولى الصحابة أن يحرمون الذهاب 
إلى القول الآخرء وإنما يجب أن يعلم هذا وأمثاله من دين الأمة بتوقيفهم 
عليه, ولا توقيف عنهم في ذلك. 


ل 


باب 


الكلام على موجبي تقديم القياس على العموم 
في قدر ما يتناوله 

فيقال للقائلين بذلك لم قلتم هذا؟ 

فإن قالوا: لأجل أن القياس معنى لا يصح نقله والتجوز به ولا يمكن 
تخصصه. وهو أقوى من النص. لأن النص يجوز نقله والتجوز به واستعماله 
في غير عين ما وضع له, والقياس لا يمكن ذلك فيه. وإذا وجب تخصص 

يقال: أول ما في هذا أننا لا نسلم لكم وجوب تخصص العام 
النص العام في قدر ما تناولاه. على ما بيناه من قيلء: فيطل ما بنيتم عليه 

ثم يقال لهم: الأمر في هذا بعكس ما قلتم لأن الاحتمال وجواز الغلط 
استغراق إطلاقه لجميع من يلحقه الإسم, وفي القياس شبه كثيرة تعرض, 
والعموم عَرِي سالم من جميعها. 

فمنها: أن القياس قد يكون منتزعاً من خبر واحد يجوز عليه الغلط 
والسهو والتحريفء فيكون منتزعاً من أصل باطل. 
)١(‏ لا أحد يقول بأن القياس أولى من النص مطلقاً بسبب إمكانية كون المراد بالنص معنى مجازي 

ولا يقع ذلك في القياسء فإذا كان هذا الاحتمال وارداً في العام فالمعنى المجازي تحدده القرينة 


الموجودة فلا إشكال. ثم القياس يعتريه الضعف من جوانب عدة ذكرها الباقلاني في الرد عليهم. 


ان 


ومنها: أنه إن القيّاس ريما قاس» وما استكمل صفة الاجتهاد في 
المسالة, وهو يظن استكماله لذلك. 

ومنها: إنه قد يقصر المجتهد ويلحقه الفتور والونى!) فيكون اجتهاده 
باطلاً. والحكم به باطل. 

ومنها: إنه لا يأمن وإن اجتهد وقاس أن يكون قد أخطأ ووضع الاجتهاد 
في غير حقه على قول من يقول إن الحق في واحد. 

ومنها: إنه ربما استدل على العلة المنتزعة بما ليس بدليل. 

ومنها: إنه ربما ظنّ شّبه الفرع بالأصل في علته وإن لم يكن مشبهاً 
فيلحقه به لظنه تساويهما في العلة. والعموم سالم من ذلك كله فيجب تقديم 
العمل بموجبه على العمل بموجب القياس. 

واستدلوا أيضاً على وجوب تقديم العمل بالقياس بأنهم إذا فعلوا 
ذلك وخصوا به العام كانوا مستعملين الدليلين» لأن العام مستعمل فيما بقي 
(مما عدا)() الذي أخرجه القياس, وإذا لم/ يخص به اطرحنا القياس. وذلك 
وات ظ 

يقال لهم: هذا توهم منكم لأنكم لا تقدرون على استعمال العام على 
موجبه في الاستغراق مع إعمال القياس في إخراج بعضه عن الحكم؛ وإنما 
تستعملونه مخصوصاً في قدر ما بقيء فقد تركتم القضاء بموجب العموم 
لموضع القياس. فبطل لذلك ما قلتم. 

فصل : ذكر علل الموجبين للعمل بالعموم دون القياس 

وقد اعتمد هؤلاء لصحة قولهم بأمور:') 
(؟) الونى: الضعف و الفتور والكلال والإعياء. ومنه قوله تعالى طإولا تنيا في ذكري4 انظر المصباح 

المثير ص77, ومختار الصحاح ص/ا7/. 
(؟) هكذا في المخطوط. ولو وضع بدلها (بعد) لكان أوضح. 
(4) ينظر حجج المانعين للتخصيص بالقياس. جمع الجوامع مع حاشية البناني )٠١/5(‏ والمحصول 

)١148/7/1(‏ وأصول السرخسي )١41/١(‏ وكشف الأسرار )44/١(‏ والإحكام للآمدي 
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:"ةع 


منها: أن قالوا يدل على ذلك أن القياس بإجماع مثبتيه فرع للعمومات 
والنصوص وأنه لا بد له من أصل ينتزع منه المعنى ويحمل عليه الفرع. فلى 
جوزنا تخصص العموم به لاعترضنا بالفرع على أصله وما به يثبت؛ لأنه لا 
عموم من كتاب ولا سنة إلا ويصح أن يكون أصلاً للقياسء ولا يصح أن 
يعرض عليه تفرعه. 

قالوا: ولهذه العلة بعينها امتنع الناس من النسخ به؛ لأنه إنما يثبت 
بأصل هو النص والعموم. فإذا نسخ به صار رافعاً لأصله؛ وذلك فاسد. 

فيقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه: 

أحدها: إننا إذا قلنا بتخصص العام بالقياس على ما قاله القوم. فمعنى 
ذلك أننا إنما نخص العام بحكم أصل آخر غير المخصوص قد علمنا المراد 
به لأن الله سبحانه إذا أمرنا بالقياس: وعللنا بعض الأصول يعلة توجب 
إخراج بعض ما في عام آخر غير المعتل المنتزع منه. فإنما خصصنا العام 
بالأضيل المفذل وعرقتا أنه مهسنهن لشوكاق الله يانه هق الخضهعن ل 
بحكم ذلك الأصلء وعرفنا نحن أنه مخصص له بالاعتبار والانتزاع لم نكن 
نحن الواضعين بحكم ما أوجب تخصص العام. بل الله سبحانه الحاكم 
بتخصصه. ولهذا نقول جميعاً - أيضاً أننا لا نضع الأحكام وإن قسناء وأن 
الأحكام التي نثبتها بطريق القياس فالله سبحانه الواضع لها. وإنما نعلم 
وضعه لها بالنظر والاعتبار. فبطل ما قلتم وسقط قولكم أننا نعرض على 
الأصل بفرعه. لأن ما يخص به العام حكم أصل آخرء وليس أحد الأصلين 
فرع لصاحيبه. 

والوجه الآخر: إننا لى كنا نعرض بنقيض القياس على الأصل العام 


[الففقفة وتيسير التحرير(١/؟؟؟)‏ وشرح تنقيح الفصول كه والمستصفى (؟ك/؟؟ا) 
والبرهان )424/١(‏ وفواتح الرحموت (08/1؟) والتبصرة (4؟1) واللمع (١؟)‏ وإرشاد 
الفحول (155). 


فنخصه به لم نكن معرضين به على أصله؛ وإنما نعرض به على المخصوص, 
وليس أصله المخصوص. وهذا نحو اعتراضنا بقياس الأرز على البر على 
تخصص قوله تعالى:طأحل الله البيع4”) فيحرم به بعض البيع» وليس هو 
تخصص تقوله عليه السلام: «البر بالبر مثلاً بمثل وكيلاً بكيل»7). بل هما 
أصلان ليس أحدهما فرع لصاحبه؛ وليس يجب إذا قلنا القياس فرع للنص 
و العموم أن يكون فرعاً لكل/ نص وعموم في الكتاب والسنة؛ وإنما نعني 
بذلك إنه فرع لبعض ذلكء فسقط ما قلته("). 

فإن قالوا: فأجيزوا لأجل ما قلتم النسخ بالقياس. 

قيل لهم: القوم يجيبون عن ذلك بأجوية. 

منها: إن ذلك لا يحيله العقل وإن نسخ أصل بالقياس على حكم أصل 
آخر بمنزلة التتخصص للأصل بحكم أصل آخر غير أن الإجماع منع من 
ذلك. وقولهم إن ذلك لم يوجد ولا يوجد قياس بشروط الصحة يقتضي نسخ 
حكم بعض الأصول. 


والجواب الآخر: إن النسخ بالقياس لا يجوزء لأنه رفع حكم مستقر. 


)0( البقرة: الففةة 

(1) ورد في حديث عبادة بن الصامت وفيه «مثلاً بمثل سواء بسواء» أخرجه مسلم في باب الصرف 
في كتاب المساقاة حديث رقم )١1641/41١(‏ وأحمد ه/5١5, 72٠6١‏ والنسائي في 
المجتبي (75/1؟). 
وأبوداود في الصرف (.ه؟؟), (183/7). 
وابن الجارود )16١(‏ وابن ماجة في التجارات (؟//101) رقم (52054؟) والدارقطني (595). 
والترمذي (؟/041) رقم .)١15140(‏ 
وفي لفظ للطحاوي (151/5) والبيهقي (ه/717؟). «كيلاً بكيل». 
وفي الباب أحاديث أخرى بالفاظ متقارية 
انظر تخريجه في إرواء الغليل (ه/44١)‏ والابتهاج (75؟) وتخريج أحاديث اللمع )١64(‏ وتحفة 
المحتاج (5/١٠١؟).‏ 

(1) قد أحسن الباقلاني بما أورده من أجوية على قولهم إن التخصيص بالقياس فيه معارضة فرع 
لأصله وإبطال له وقد أفاد ببيان ذلك بمثال واضح. 


الا 


”ع 


والتخصص له بيان ما لم يرد مما أريد وليس بإزالة لحكم") ثابت, فافترق 
الأمران. 

والجواب الثالث: إنه لو امتنع التخصص بالقياس, لأنه يكون اعتراضاً 
عليه بفرعه لوجب امتناع تخصص العام بخبر الواحدء لأنه اعتراض عليه 
بفرعه. لأن العلم بخبر الواحد ثابت بأصل من كتاب وسنة؛ والفرع لا يعرض 
به على أصله. ولو جاز ذلك لجاز النسخ بالقياسء وإن كان فرعاً له حتى 


يعرض بالفرع على أصله. 
فنإن قالوا هين الوام و كانك باعماء الميهانة لا ممصن الزاهن 
والنصوص. 


قيل لهم: وكذلك القياس ثابت بإجماع الصحابة على العمل به لا يببعض 
الظواهر و النصوصء فليس هو إذاً فرع لظاهر ونص. 

علة أخرى والجواب عنها. 

قالوا: ويدل على ذلك أن القياس إنما يطلب به علة الحكم فيما لم يرد 
نطق به» ولو نطق بحكمه لم يحتج إلى القياس» وما دخل تحت العموم مما 
يخرجه القياس منطوق بحكمه بالقياس إذا عارضه بمثابة معارضته للنص 
على العين الواحدة فلم يجز تخصص العموم به. 

يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه. 

أحدها(): إنه ليس كل ما تحت العموه”) منطوق به كالنطق بالعين 
الواحدة. بل هو معرض للاحتمال وجواز التخصص. ولذلك صح تخصصه 
بدليل العقل والمتواترء وكل شيء يوجب العلم بإخراج بعض منه. وليس 


(4) في المخطوط (الحكم) بدل (لحكم). 
له في المخطوط (أحدهما). 
)٠١(‏ في المخطوط (القوم) بدل (العموم). 


لمنطوق به فيه غير محتمل. وقد بينا أن العموم إن ثبت فإنما ثبت باجتهاد, 

وأنه ليس بمثابة قوله اقتل زيداً في نفى الاحتمال عنه. فبطل ما قلتم. 
وجواب أخر: وهو أنه لا يجب لأجل ما وصفتم منع تخصص العام 

بالعقل والمتواتر وأخبار الآحادء لأن حكمه قد ثبت بلفظ العموم. والأدلة 

لا تتناقض//. 
فإن قالوا: ما أخرجه العقل من العام بدليل فالخبر لم يعرف ثبوت الحكم 

فيه مع إخراج العقل والخير له. 
قيل لهم: وكذلك ما أخرجه القياس فإنه لم يعرف ثبوت الحكم فيه. ولا 

كما عرف حكم العين المنصوص على حكمها. 
علة أخرى لهم: 
قالوا: ويدل على ذلك قوله عليه السلام لمعاذن!''): بم تحكم؟ قال: بكتاب 

الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 

رأيي""). فأقره على الحكم بالاجتهاد إذا لم يجده في الكتاب. وكل ما دخل 

تحت العام فحكمه موجود في الكتابء وهى بمنزلة النص على العين. 

)1١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري ثم الجشمي أبوعبد الرحمن 
صحابي جليل. شهد العقبة. آخى الرسول عله بينه وبين عبدالله بن مسعود. شهد بدراً» بعثه 
الرسول عله قاضياً ومعلماً لليمن. كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. توفي في طاعون 
عمواس بفلسطين سنة 16١ه‏ وهو في ريعان الشباب. له ترجمة في الإصسابة (5/ر5؟١)‏ 

(؟1) حديث معاذ رواه أبى داود في الأقضية (14/4) رقم (095). والترمذي في الأحكام (؟/ر7١71)‏ 
رقم (510؟1). 
وأحمد في المسند (ه/.؟؟) والدارمي في المقدمة .)5١/١(‏ 
والطبراني في الكبير )١١9/٠١(‏ وأبى داود الطيالسي رقم .)١455(‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه )145/١(‏ وابن حزم في الإحكام )١1١١/1(‏ والبيهقي في الكبرى 


ه.؟" 


فد 


يقال لهم: قد قَرّ جواب هذا بما يغني عن رده وهو كون العموم محتملاً. 
لأنه يخص. وامتناع التخصص في العين الواحدة. 
ثم يقال لهم: فيجب لنفس هذا الخبر ألا يخص معاذ العموم بالخبر 


المتواتر ولا بخبر الواحد, ولا بما سمعه من الرسولء لأن ما يخرجه من 


العموم بذلك موجود في الكتابء والشرط الحكم بالسنة إذا لم يوجد في 
الكتاب. فكل شيء قالوه في منع ذلك منعناهم به أن يكون ما أخرجه القياس 
موجود في حكم الكتاب. 

ويقال لهم - أيضاً - إذا كنا وأنتم نتفق على أن المأخوذ على معاذ وكل 
عامل العمل بحكم العقل لم يجز الزوال عن حكم العقل بالقياس والخبر 


ونص53) القرآن» لأنه معلوم بالعقل براءة الذمة: ولا يجوزن الانتقال عنه 


بالقياس والخبرء ولا جواب عن ذلك. 


في آداب القاضي )١١5/٠١(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (؟15/5) وابن عدي في الكامل 
في ترجمة الحارث بن عمرو )1١15/7(‏ والحديث لا يصححه أهل الحديث مع عدم خلو كتاب من 
كتب أصول الفقه منه. واعتمد من صححه على تلقي الامة له بالقبول. دافع عنه ابن القيم في 
أعلام الموقعين )3١7/١(‏ وكذلك الخطيب البغداديء وإمام الحرمين في البرهان (؟/757). 

ومن كلام المحدثين فيه: 

قال البخاري في تاريخه ترجمة رقم (5554) الحارث بن عمرو من أصحاب معاذ وعنه أبوعون 
لا يصح ولا يعرف إلا بهذا. 

وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون وأرسله ابن مهدي عن أبي عون والمرسل 
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وقال ابن حزم في الإحكام: حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق: وقال في ملخص 
ابطال القياس ص4؟١:‏ لا يصع. لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون. 

وقال عبدالحق الاشبيلي: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح. قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية: لا يصح وإن كان معناه صحيحاً. وقد صنف شرف الحق بن طاهر فيه تصنيفاً 
منقرداً قال فيه: إعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسالت عنه 
من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: وكلا الطريقين لا يصح. 

ينظر في تخريجه التلخيص الحبير حديث رقم (2017) (1847/5)» والابتهاج ص١٠١5؛‏ وتخريج 
أحاديث اللمع ص144, والمعتبر ص؟77. وتخريج اكاب خسو ماع للعراقي تحقيق 
صبحي السامرائي ص١ ١.‏ ”, من مجلة التراث العلمي. 


ك5 


وقد تقصينا ذكر عللهم في الكتاب الكبير. بما يفني الناظر فيه. وما 
يكرتا ناهأ هنا مق على حواب ذلك أحهم: 

فصل : الكلام على من أحال تخصصه بخفي القياس وأجازه بجليّه. 

هذا الكلام عندنا لا معنى له ممن قاله من أصحاب الشافعي. لأنهم 
نذهمون أن القياس الجلى هو عباتن الغلة والقفي قناش الخنيه. وقياس :الطلة 
أحق بأن يكون خفياً, لأن العلة الملشرعة محتاجة إلى دليل ونظرء وريما 
قوبلت واحتاجت إلى ترجيح وطول اعتبارء فهى لذلك بالخفاء أولى. وقياس 
الشيه زد تاق في الضادة إلى نلق ودكو إلى ذكره وجلسة إلى جلسة في 
البيكة: وذلك ظاهر لأايهتاء الى دليل/ واستفراع كحاجة علة لفك إلى 
الدليل. فما قالوه في ذلك يعكس ما يجب. 


تيم عن كه وأ قياس العلة مثل قوله:«لا يقضي القاضي وهو 
0 بان9!2١)‏ و«دينقص التمر إذا بيس»!(5١)‏ وتنحوة. 


. في المخطوط (نص) بدون الواو‎ )١1( 
رواه الجماعة عن أبي بكرة.‎ )١5( 
.)١1١4( رواه البخاري في الأحكام رقم‎ 
.)١0١1//15( ومسلم في الأقضية‎ 
رقم (كلاه؟, 48ه؟).‎ )١1/4( وأبو داود في الأقضية‎ 
رقم (714؟1١) وقال حسن صحيح.‎ )1١١/7( والترمذي في أبواب الأحكام‎ 
.)1417' والنسائي في آداب القضاة (//59؟,‎ 
.)5517( وابن ماجة في كتاب الأحكام (؟/5//) رقم‎ 
والشافعي في المسند في كتاب أدب القاضي ص1/8؟.‎ 
,)85-75//0( والبيهقى (١٠/ه١٠) وأحمد‎ 
.)١405( وأبوداود الطيالسي رقم‎ 
.)1917( وابن الجارود في المنتقى رقم‎ 
انظر تخريجه تحفة الطالب ص١"4: وتحفة المحتاج (؟/0775) والمعتبر ص6١7 وإرواء الغليل‎ 
. .5؟١٠١ص وتخريج أحاديث اللمع‎ )147/8( 
تقدم تخريجه في ص4١٠ من هذا المجلد.‎ )1١( 


وفدد 


وهذا باطلء لأن هذا ونحوه عندنا بمثابة المنطوق به وأبلغء لأننا قد بينا 
أننا نعلم ضرورة قصد من قال ذلك أنه نهى عن الحكم مع كل أمر مُقْطع عن 
التحصيل من غضب وغيره؛ وليس العلم بذلك كالعلم بعلة الريا وأمثاله, بل 
هى بمنزلة قوله: «إفلا تقل لهما أف074) «إولا يظلمون فتيل. 4 وقد مرّ من 
ذلك ما فيه إقنا ع4). 

ويدل على فساد هذا القول اتفاقنا وإياهم على أن العسنهابة شهدت 
العمومات بالقياس ولم تفصل بين جليّه وخفيه, كما أثبتت ابتداءً الأحكام 
بالقياس؛ ولم تفصل في ذلك بين جليّه وخفيه. 

ويدل على ذلك - أيضاً - أنه إذا كان جلي القياس وخفيه باطنيين!؟') 
ومستخرجين مستنبطين» وجاز التخصيص بأحدهما جاز بالآخرء ويطل ما 
قالوه. 


(17) الإسراء: (؟3). 

.)7/١( النساء: (9). والإسراء‎ )١( 

(14) ما نسبه للشافعية من القول بأن القياس الجلي هو قياس العلة ليس دقيقاً بل الذي عرفه به 
الشيرازي في شرح اللمع (؟/١80).‏ 

هى: «كل قياس عرفت علته بدليل مقطوع به ولا يحتمل إلا معنى واحداً إما بالنص أو الإجماع 

أو التنبيه» ومثل له بقوله تعالى: طفلا تقل لهما أف» ويحديث البول في الماء الراكدء وكقياس 
نقصان حد العبد قياساً على الأمة. . ولم يقل أن جميع قياس العلة هو من القياس الجلي. 
كما أن قول الباقلاني أن قياس الشبه أجلى وأوضح من قياس العلة على إطلاقه مغالطة لا يسلم 
له بها أحد. . وبالتالي ما ذهب له بعض الشافعية من التفريق بين الجلي والخفي له وجاهته فليس 
كل قياس يقوى على تخصيص العام. . ولكن ما بلغ درجة عالية من القوة فإنه يقوى على 
تخصيص العام؛ والله أعلم. 

(19) في المخطوط (باطنين). 


باب 


اختلف الناس فى ذلك. 
فُحكى عن الشافعى وغيره ممن يرى تقليد الصحابة إنه يجب. 
وقال قوم من أصحاب الشافعي هذا إنما قاله الشافعي في قول 

الصحابي الذي هو حجة. وهى الذي انتشر قوله وظهرء ولم يعلم له مخالف, 
وحكئ عنه أنه قال فى الجديد فى قوله إنه لا يخص العموم بقول 

الصحابي وإن انتشرء وأنه ليس بحجة ولا إجما ع» وأن العموم دليل هو أولى 

منه. وهذا هى الصحيح وبه نقول!". 
ونحن ندل في فصول القول بالإجماع على أن القول وإن انتشر لم يكن 

إجماعاً إلا أن يعلم اعتقاد الكل. ونفصل القول في ذلك مما يوضح الحق إن 

شاء الله. 

)١(‏ رأي الشافعي في الرسالة ص18 جواز الأخذ بقول الصحابي ولو لم يكن معه دليل من كتاب أو 
سنة أو اجماع. ونقل الشيرازي في شرح اللمع (١/81؟)‏ أنه في المذهب يجوز التخصيص به. 
ونقل عن بعض الشافعية عدم جواز التخصيص به بناء على الجديد وهى عدم حجية قول 
الصحابي. ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير (175/7) عن أحمد والحنفية والمالكية وأما 
في ذلك فواتح الرحموت (00/1؟) والعدة (01/4/9) وشرح تنقيح الفصول (15؟) والمستصفى 
)1١>/(‏ والمحصول(١/111/7)‏ والإحكام للآمدي (77/5) وجمع الجوامع مع حاشية البناني 
(/7*) والمسودة )١77(‏ وإرشاد الفحول )١71(‏ وروضة الناظر (1؟1١)‏ والتبصرة )١53(‏ 
واللمع (١؟)‏ والبرهان )17./١(‏ والمنخول (170) ونهاية السول مع مناهج العقول (؟170/5) 
والبحر المحيط (/48؟) والتمهيد لأبي الخطاب )١١5/”(‏ ونقل القول بالجواز في شرح الكوكب 
المنير(؟/77”) عن ابن حزم وعيسى بن أبان. 
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والذي يدل على أنه لا يجب تخصيص العموم بقول الصحابي أن 
لفحو ١]‏ ثبت كان أحد الأدلة على ثبوت الأحكام؛ وقول الصحابي 
ليس بدليل على الحكم, ولا يجوز تقليده بما نبينه في باب إيطال 
تقليد العالم للعالم؛ وإذا كان ذلك كذلك وجب ترك قول الصحابي 
بالعموم. 

فإن قالوا: الصحابي لا يخص العام إلا بقول سمعه من الرسول عليه 
السلام يقتضي التخصص. 

يقال لهم: لم قلتم ذلك. وقد يخصه بخبر يسمعه ويخصه تارة باجتهاده 
وقياسه, ويخصه تارة برواية راو له وقد يضع القياس تارة في حقه؛ وقد 
يقع منه التقصير ويضعه في غير حقه. وإن كان الظاهر من حاله أنه أقرب 
إلى الصواب مناء وأعلم بوجوه الاستخراج للعلل وأعرف بمقاصد/ الرسول 
عليه السلام ووجوه التأويل ومعرفة التنزيل وأسبابه؛ غير أنه مع ذلك أجمع: 
غير معصوم من الخطأ ووضع الاجتهاد في غير حقهء وترك الاجتهاد فيما 
يجب الاجتهاد فيه وهذا الضرب من الخطأ هو الذي عناه أبوبكر وعمر وابن 
مسعود(") رضي الله عنهم واستعاذوا بالله منه في قوله:9) «أي سماء تظلني 


(؟) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي؛ أبوعبدالرحمن من المتقدمين في الإسلام 
قال: لقد رأيتني سادس ستة؛ هاجر للحبشة. وشهد بدراً ومعظم المشاهد, تلقن من النبي 
سبعين سورة. توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. 
له ترجمة في الإصابة )١14/"(‏ والخلاصة ص١184.‏ 

(؟) قول أبي بكر أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.(15/9) وابن حزم في 
الاحكام (51/1) والدارقطني في سننه .)١157/4(‏ وقال السيوطي في الدر المنشور (10/5؟) 
أخرجه أبوعبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي. قال: سئل أب بكر رضي الله عنه 
عن قوله تعالى: «وأبا/» فقال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا 


أعلم». 
وأخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص١٠‏ وأعلام الموقعين )04/١(‏ وأدب 
القاضي .)00/4/1١(‏ 
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وأية أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله برأيي» وقول عمر: «وإن يك خطأ 
فمن عمر»!) وقول ابن مسعود في بروع بنت واشق"): «وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان»7). وقول علي عليه السلام: «فقضائي....") 
وأمثال") هذاء لأن الدلالة قد دلت على أن كل مجتهد في حكم الشرع 
مصيب في اجتهاده إذا وضع في موضعه؛ حق وصواب ب لا يجوز أن 
يكون خطأ. وقد قال عمر: «كل الناس أفقه من عمر»') وقال: «لولا 


(5) أخرجه البيهقي في سننه )١١7/٠١(‏ من قول عمر رضي الله عنه لكاتبه: «أكتب هذا ما رأى عمر 
فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر» وانظر أعلام الموقعين (١/رة؟,‏ 04). 

(5) هي بروع بنت واشق شق الرواسية الكلابية أى الأشجعية, صحايية مات عنها زوجها هلال بن مرة 
الأشجعيء ولم يفرض لها صداقاً. فقضى لها مله بمثل صداق نسائها. لها ترجمة في 
الإصابة(29/4؟) وفي الاستيعاب رقم الترجمة (مفلا١),‏ 

(1) قول ابن مسعود: «وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
أخرجه أبو داود في النكاح رقم .)444/١( )2١15(‏ 
والترمذي في النكاح رقم )١١40‏ وقال حسن صحيح. 
والنسائي في السنن في النكاح (98/1). 


وابن ماجة في النكاح رقم .)١1451(‏ 

والحاكم في المستدرك في النكاح (؟/١146)‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه 
الذهبي. 

وأحمد في المسند 05/4؟. 

والخطيب في الفقيه والمتفقه .)2١05/1١(‏ 


وعبدالرزاق في المصنف في النكاح (ك/رعة؟). 

6 أثر علي لم أستطع قراته في المخطوط ولكن الذي ينسب لعلي في هذا الموضع قوله في قصة 
المرأة التي أجهضت «إن اجتهدا فقد أخطآ عليك الدية» والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
(9/راه؛) برقم ١4.6٠ ٠(‏ ). 

(4) في المخطوط (ومثال). 

(9) قول عمر رضي الله عنه دكل الناس أفقه من عمر» عندما قاطعته المرأة نا نهى عن المغالاة في 
المهور. قال الألباني في إرواء ء الغليل (5//ا2؟): «أخرجها البيهقي في السنن (/ا/؟75”) 
وقال: منقطع» وقال الألباني الحديث ضعيف منكر. وقال أيضاً أخرجه عبدالرزاق في 
المصنف (1/ )4٠‏ رقم( ١‏ )وخ وضعفه الألباني بعلتين. 
أما أصل الحديث وهى نهي عمر عن المغالاة في المهور فهو صحيح أخرجه: أبوداود في باب 
الصداق من النكاح رقم الطلفة 
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علي لهلك عمر»!"') والخطأ في الاجتهاد لا يوجب الهلاك. وكذلك ما ذكرت فيه 
المباهلة وإحباط العمل على ما نبينه من بعد في فصول القول في الاجتهاد. 
وإذا كان ذلك كذلك لم يجب حمل قول الصحابي على أنه لم يقله إلا عن 
تخصص العام. 

فإن قيل: فأقل أحواله أن يكون قاله عن اجتهاد وقياس واجتهاد.(١١)‏ 
مقدم على اجتهادنا. 

قيل له: الأولى به في صفته ما قلته غير أنه يجوز عليه وضعه في غير 
حقه والعدول به عن بابه ثم لو وضع الاجتهاد موضغه لم يسغ تقليده 
فيه لأنه لم يقلد بعضهم بعضاً وإن كان كل واحد منهم قد وضع الاجتهاد 


والترمذي في النكاح رقم )١١١4(‏ وصححه والنسائي (ا/ر5ة). ' 
وابن ماجه في النكاح رقم (14417) والدارمي (؟/0١)‏ رقم )١207(‏ وأحمد )4٠ 41/١(‏ وابن 
حبان رقم )١209(‏ وصححه. 

والحاكم (؟/079١)‏ وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (87/4) وابن 
حجر في المطالب العالية (؟"/4) وسعيد بن منصور في سننه في الوصايا )١90/7(‏ رقم 
(014). وأبونعيم في الحلية في ترجمة شريح. وحكم الألباني عليه يالصحة في الإرواء (41/1*) 
رقم )١1129(‏ وانظر تخريجه في الكاف الشاف رقم (4؟5). 

)٠١(‏ قول عمر ورد في مصنف ابن أبي شيبة )88/٠١(‏ رقم (4411) في قصة رجم امرأة حامل من 
الزنى بلفظ: «لولا معاذ هلك عمره» بعد قول معاذ رضي الله عنه: «إن يكن لك عليها سبيل فلا 
سبيل لك على ما في بطنها» 
وقال أبويكر بن أبي شيبة في رقم (8875) وعن علي مثله. ونسبة القصة لعلي موجودة في سنن 
أبي داود على ما في جامع الأصول (572/4؟) وينظر تلخيص الحبير (1/4؟) ونصب 
الراية(97//4؟) 
والخطيب في الفقيه والمتفقه .)2١5//١(‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه في النكاح (“/94؟). 
والترمذي )١١40(‏ وقال حسن صحيح. 
والنسائي في النكاح (/948). 
وابن ماجة في النكاح (1451). 
والحاكم في المستدرك (؟/. كارا ل لس ره الذهبي. 

)١١(‏ في المخطوط (واجتهاد). 
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في حقه؛ ونحن نبين من بعد فساد تقليد العالم للعالم فبطل ما قالوه. 

فصل : فإن قال قائل: فإذا قلتم إن كل مجتهد مصيبء وكان قول 
الصحابي واقعاً باجتهاد فيجب أن يكون صواباً وحجة"") يخص به العموم. 

يقال: ما قلتم باطل من وجوه: 

أحدها: إنه لى وجب لوجب تخصص العام بقول كل مجتهد من الصحابة 
وغيرهم., لأننا لا نخص مجتهد الصحابة بأنه مصيب دون غيره. وإذا لم 
دكن" ذلك بطل :ها قلته: 

والوجه الآخر: أننا لا نعلم أولاً أن الصحابي قال ما قاله باجتهاد يسوغ 
القول بمثله وإن كان المظنون به والغالب من حاله أن لا يكون ما قاله إلا عن 
اجتهاد رأي وطريق يسوغ القول من جهته؛ وإذا لم يعلم ذلك من حاله؛ وإنما 
يحسن الظن به. سقط ما قلته. 

والوجه الآخر: إنه ليس كل حق وصواب يجب كونه دليلاً لله سبحانه 
على وجوب تخصص العام. وإنما كان الخبر والقياس وكل ما يخص به/ 
العام مخصصاً له من حيث وجب كونه دلالة يجب الرجوع إليها وقول 
الصحابي ليس حجة(") على غيره به يُخصص العام فبطل ما قلته؛ ومع 
هذا فإن اجتهاد الصحابي وقوله الذي اختاره القياس''') إليه. فوجب 
لتخصص العام في حقه على قوله ورأيه. وليس بموجب للكل بل حرام على 
من لم ير ذلك أن يعمل به وإن لم يخص عاماً» فكيف بأن يعرض به على 
العام وليس يمتنع كون الشيء حقاً وصواباً في حق مكلفء وليس بحق 
وصواب في حق غيره:؛ ولذلك صار القصر والإفطار حقاً وصواباً في حق 
المسافرء وياطلاً في حق المقيم؛ إلى أمثال هذا مما يختلف فيه فرائض 
المكلفين. 


)١1١(‏ يوجد طمس في المخطوط قدر كلمة قدرتها بأنها (وحجة). 
(17) كلمة (حجة) إضافة من المحقق. 
)١4(‏ هكذا في المخطوط والعبارة قلقة. 
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احردة 


ولأجل هذا صار منا العالم دليلاً للعامي على وجوب الأخذ بقوله وجواز 
تخيره فيه, وفي فتيا غيره إذا اختلفت عليه الفتاوي لم يجز أن يكون دليلاً 
للعالم على وجوب الأخذ به أو التخيير له فيه وفي غيره تقليداً بغير نظر 
واعتبار. 

ولأجله صار سماع الخبر من الرسول عليه السلام دليلاً لسامعه على 
وجوب العلم والعمل به؛ ولم يكن دليلاً لمن روي له رواية الآحاد على وجوب 
العلم. 

فكذلك قياس القائس واجتهاده الذي هو أولى عنده يجريه عليه في حقه 
ويخصص١)‏ العام ولا يجب ذلك على غيره. وهذا بين في سقوط ما الزموة. 

ويقال للمطالب. فهذا ممن يقول إن الحق في واحد فيجب - أيضاً - 
عليك تخصيص العام بقول كل قائس من الصحابة وغيرهم, لأن قول كل 
مجتهد متعبد بالحكم والفتيا به والعمل بموجبه. فيجب لذلك تخصص العام 
به ٠‏ فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلته. 


)١5(‏ في المخطوط (يخصص) بدون واو. 
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ناب 


القول قن شل يني تعمس العاف بيذ فب الرافال 
أم لا يجب ذلك؟ 
اختلف الناس فى ذلك: 
حمله الزاوى غلى الخضتوصن: 
بالمحتمل من غيره. وزعموا أنه لا يجب حمل الخبر المروي في وجوب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً') على استكمال العدد, لأن أبا هريرة رحمه الله 


)١(‏ حديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب متفق عليه مع اختلاف يسير في ألفاظ 
الروايات. 
أخرجه البخاري في الوضوء رقم )١75(‏ 
ومسلم في الطهارة (١75/9؟)‏ 
وأبوداود في الطهارة (١/لاه)‏ رقم ١لا.‏ 
والدارقطني في الطهارة )154/١(‏ رقم (7) والهيشمي في مجمع الزوائد في الطهارة 
رقم (411؟). 
والترمذي في أبواب الطهارة )١10١/١(‏ رقم (11) وقال حسن صحيح. 
والنسائي في المياه (١/را1؟١)‏ وابن ماجة في الطهارة (١//ر١؟١)‏ رقم (75؟) وأحمد (5/ره514؟2 
لوكا وك الال 4١ل‏ .53, 594, 4515, /417, 4487:418٠.‏ 008) وأخرجه أبى عوانة في 
مسنده (١//ا١3).‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف .)١77/1١(‏ ومالك في الموطأ (١/5؟).‏ 
وفي الباب عن علي وعبدالله بن عمر وعبدالله ين مغفل صح منها حديث عبدالله بن مغفل 
ينظر تخريجه: تحفة الطالب ص55؟. والمعتبر ص772١:‏ وتحفة المحتاج 22١0 /١(‏ )» وإرواء 
الغليل ٠١0/١‏ والابتهاج ص١١١.‏ والتلخيص الحبير(١/59).‏ 


ن لا 


ره 


وهو راوي الخبر جوز الاقتصار في غسله على الثلاث!) وهذا مذهب عيسى 
ابن أبان ومن قال بقوله منهه(). 

وقال كثير من أصحاب الشافعي إن الخبر إذا احتمل وجهين فأكثر 
فحمله/ الراوي له على بعض محتملاته وجب لذلك صرفه إلى ما حمله عليه. 


وزعموا أن هذا هى قول الشافعي؛ لأجل أنه حمل قوله عليه السلام: «البيعان 


بالخيار ما لم يفترقا»؛) على افتراق الأبدان: لأن عبدالله بن عمر وهو الراوي 
للخبر حمله على ذلك"). 


(5) مخالفة أبي هريرة لروايته أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/1؟) والدارقطني في 
سننه (13/1). وقال البيهقي في المعرفة: تفرد بهذا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء. وياقي 
أصحاب عطاء رووا أنه عمل بموجب روايته. وخ البيهقي رواية عبدالملك هذه. وانظر المعتبر 
ص74 .١‏ 

(؟) نسب الآمدي هذا القول الى عيسى بن أبان والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة وينظر قول الحنفية في 
المغني للخبازي (5١؟)‏ والميزان (444) والمعتمد (110) والسرخسي"/”. 


(5) حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختره عن ابن عمر متفق عليه: 


أخرجه البخاري في عدة مواضع من كتاب البيوع: (/1١١؟,‏ 71.5, 5111 5117, 75117, 
11؟) 

ومسلم في البيوع ,)١671١/85(‏ )» والبيهقي (1/6؟) 

والترمذي في البيوع (547/7) رقم (540؟1١)‏ وابن الجارود (114) وأبى داود في البيوع 
(/37) رقم (404؟) 

والنسائي في المجتبى في البيوع (/4/9؟) 

وابن ماجة في التجارات (؟/77/) رقم (141؟) 

والدارمي في سننه ٠ ,)"0١0/"”(‏ والشافعي في مسنده رقم (69؟1١)‏ وأبوداود الطيالسي رقم 
(1775) والطبراني في المعجم الكبير )١91/١(‏ وابن حزم في المحلى (/05؟). 

أنظر تخريجه في تحفة المحتاج 77 وتخريج أحاديث اللمع ص7١‏ وإرواء الغليل (ه/74١)‏ 
رقم (1781). 

(05) مفارقة ابن عمر إذا أراد ثبوت البيع أخرجه البخاري في البيوع رقم )11١5 ,7٠١1(‏ 
ومسلم في البيوع - باب ثبوت الخيار رقم (57: 44: 50) والترمذي في البيوع رقم (4؟1١),‏ 
والبيهقي )7537١/50(‏ ولكن يعارض فعل ابن عمر ما أخرجه النسائي )5١4/”(‏ 
والترمذي (7/1؟1)» وأبى داود برقم (407؟) وابن الجارود (170) والبسيهقي (01/0؟), 
وأحمد "/87 عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جذه: «لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله» حسنه الترمذي والألباني. 
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والذي نختاره في ذلك حمل العام على عمومه وإيقاف المحتمل على 
الدليل. ٠ ١‏ 
فإن علم أن تخصص الراوي للعام وحمله المحتمل على بعض محتملاته 
بدليل يوجب ذلك ووجه من وجوه الاجتهاد يغلب على ظننا وجوب العمل به 
خصصنا به العام إذا لم نقل بالتعارضء وصرفنا المحتمل إلى ما صرفه 
إليه. وإن لم يوجب ذلك لم يجب أن يصير إليه؛ وإن لم يعرف حمله من أي 
ناحية خص العام وقصر المحتمل من الخطاب على بعض محتملاته وجب 
حملنا للعام على عمومه واجتهادنا في المراد بالمحتمل منه. 

وإن قال الراوي إنما قصرت العموم على بعض ما يشمله والمحتمل على 
بعض ما احتمله لتوقيف لي من الرسول عليه السلام على ذلك؛ أو قال علمت 
ضرورة ذلك من قصد الرسول عليه السلام حتى سمعه بأمر اقترن به قبل 
قوله. وصار بمثابة راوية للفظ الرسول عليه السلام المخصص للعام 
والصارف للمبهم إلى بعض وجوه الاحتمال وإن قال صنعت فيهما بنظر 
واجتهاد وجب سؤاله عنه, فإن حَبْر فيه نْظر فيه وإن أمسك عنه رجعنا إلى 
البحثء والنظر هى الذي يدل على ذلك أن الأحكام معلقة بلفظ الرسول عليه 
السلام لا بقول الراوي ومذهبه. فيجب حمل العام على عمومه ومقتضى 
لفظه؛ وإيقاف المحتمل على النظر في المراد به(2. 


فإن قالوا: إذا ليك رار اع ملت اللدمزاق واكام غلم لقال 


(1) ينظر الأقوال في تخصيص العام بمذهب راويه أصول السرخسي (18/1) وفيه أن أكثر الحنفية 
يخصصون عدا أبا الحسن الكرخي ومن تابعه منهم. والمعتمد (120/7) ويذل النظر للأسمندي 
(440) وشرح الكوكب (؟/ره1؟) وميزان الأصول للسمرقندي (444) والتمهيد لأبي الخطاب 
)١١9/(‏ والمسودة (7؟) وروضة الناظر (144؟) والعدة (087/5) وعن أحمد فيه روايتان وقال 
أصح الروايتين أن العبرة بالرواية وأحكام الفصول (14؟) والإحكام للآمدي (؟/55؟) والمغني 
للخبازي (117؟) والبحر المحيط (194) والبرهان (55:) والقواعد والفوائد للبعلي (95؟) 
والوصول إلى الأصول )197/١(‏ وإرشاد الفحول )١11١(‏ وشرح تنقيح الفصول )"١5(‏ 
واللمع )٠١(‏ والمحصول )151/7/١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول(؟/157). 


/17؟ 
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يفعله إلا بتوقيف من الرسول لأنه إذا لم يِبَيّن أنه قاله عن نفسه. فالراوي 
أوهم أنه سمع خصوصه وصرف ال محتمل إلى ما صرف إليه وألزه7) الناس 
المصير إلى قوله. 

يقال لهم: هذا غير واجب ولعاكس أن يعكس ذلك ويقول. لى قاله عن 
توقيف وسماع لوجب أن يخبر بذلكء لأن في إمساكه عن ذلك إيهام أنه قال 
برأيه وتسويغ الخلاف عليه فيجب ذكره التوقيف وهذا أولىء على أنه إذا علم 
الراوي أن العلماء يعلمون من حاله بأنه إنما خص العام باجتهاده: وريما 
عضبه وصرف لمحتل إل عقن محص لامها دياك مفب له نا ذرها 
لأجله قال ذلك؛ وله من النظر فيما رواه وحمل كل شيء منه على موجب 
اللسان وطلب المراد بالمحتملء لأن قوله العاري عن حجة ليس بدليل لنا على 
وجوب اتباعه فيه وترك العام والنظر في المحتمل. 

ويدل/ على ذلك - أيضاً - اتفاقنا على أن الراوي لى لم يعلم بشيء من 
العام جملة ولا ببعض وجوه المحتمل لم يجب عليه ترك العمل بذلك: لأجل 
نفس تركه له وكذلك إذا ترك بعضه لم يجب تركنا له إلا بحجة تفارق قوله, 
إذ كان قوله ليس بدليل. 

فصل : فإن قال قائل: فما تقولون لو ترك الراوي العمل بالعام جملة 
وشيء من المحتمل أو صرف الظاهر عن حقيقته إلى المجاز أى خص العام 
وصرف ال محتمل إلى بعض وجوه الاحتمال وصويته الأمة أجمع على ذلك؛ هل 
يدل تصويبها له على أنه قال ذلك عن توقيف وسماع من الرسول أم لا؟ 

قيل له: لا يدل ذلك على سماعه توقيفاً فيه, بل يدل تصويبها له على أن 
ما قاله حق وصواب يحرم مخالفته ومخالفة الأمة الموافقة له عليه فيه لأنه 
حرام مخالفتها في شيء مما أجمعت عليه وعلى وجه تدين جميعها به. 

فأما أن يدل ذلك على سماعه توقيفاً حمل الخطاب عليه فلاء لأنه يجوز 


(1) في المخطوط (إلزام). 
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أن يكون قال ذلك باجتهاد هو نفس اجتهاد الأمة سواء فى الخواطر عليه 
ويجوز أن يكون قاله باجتهاد وافقه عليه بعض الأمة بغير ذلك الطريق من 
الاجتهاد. ويجوز أن يكون بعضها وافقه من جهة الاجتهاد» وبعضها تعلق 
بظاهر ودليل خطاب؛ ووجوه غير ذلك لأنهم متعبدون بالاجتهاد في ذلك 
كتعبده, اللهم إلا أن يقول إن ما صنعه من ذلك إنما فعله لتوقيف الرسول 
عليه السلام. فإن قال ذلك قطع به؛ وأن يقول مثل هذا لا عند تقدم حجته 
عندهم فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه(). 


(4) نقل الإسنوي في نهاية السول (؟/5١؟)‏ عن القاضي عبدالوهاب أنه قال في ملخصه: «إن كان 
الخبر متواتراً فلا خلاف في وجوب استناده إليه. وإن كان من الآحادء فإن علمنا ظهور الخبر 
بينهم وأنهم عملوا بموجبه لأجله فلا كلام. وإن علمنا ظهوره بينهم وأنهم عملوا بموجبه؛ ولكن لم 
تعلم أنهم عملوا لأجله ففيه ثلاثة مذاهب ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم وإلآ 
فلا. وإن لم يكن ظاهراً بينهم لكن عملوا بما تضمنه فلا يدل على أنهم عملوا من أجله» انتهى. 
وممن قال في موضع النزاع أنه عمل لأجله الشافعي على ما في الوصول إلى الأصول (؟18/5١)‏ 
ونهاية السول (؟/4١١)‏ ونسبه الرازي في المحصول (7/١/924؟)‏ لأبي عبدالله البصري وكذلك 
الإسنوي في نهاية السولء ونسبه أبى الحسين في شرح العمد (١/77؟)‏ إلى أبي هاشم 
الجبائي. 
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باب 
ذكر ما بيمكن أن يفحل به بين ترك الراوي العمل 
بعموم الخبر وحرفه الحقيقة إلى المجاز وبين 
صحرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض 
محتملاته أو7 إلى أحد محتمليه 
لا يمكن الفرق بين ذلك إلا بأن تارك العمل بالخبر من الرواة وحامل 
العام منه على الخاص والحقيقة على المجاز تارك لموجب الخبر ومقتضى 
اللفظ ومتجاوز به ما وضع له ومستعمل له في سوى المعقول من إطلاق» 
وصارف المحتمل إلى بعض محتملاته ليس بتارك مقتضاه وموجبه. لأنه لم 
والقول في أنه يمكن أن يكون حمله على ذلك الوجه من محتملاته عن توقيف 
أى عن اجتهاد واحتمال أن يكون اجتهاده صواباً سائقاً الحكم بمثله؛ وأن 
يكون خطأ لا يسوغ الحكم به كالقول في صرفه العام إلى الخاص. 


)١(‏ سقط من المخطوط (أو). 

(؟) لقد فرق العلماء بين صورة التخصيص بمذهب الراوي ويين حمل الراوي الخبر على أحد محتمليه, 
فكثير ممن منعه في الأول أجازه في الثاني. والأول مثلوا له بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً 
والثاني بتفسير ابن عمر للتفرق في قوله «ما لم يتفرقا» بالتفرق بالأبدان. وينظر في ذلك نفس 
مراجع المسالة السابقة. لمعرفة المذاهب في الحالتين. 


الرل 


باب 


الكزام في أن الصحابي إذا قد بعض الحدود 
والكفارات. هل يجب حمل ذلك على أنه 
قدره توقيفا أو اجتهادا؟ 
وإنما وصلنا هذا الباب بما تقدم لشبهه به وقربه منه وتقارب الأدلة فيه. 
وقد اختلف الناس فى هذا الباب(). 
فقال أهل العراق: إنه يجب حمل أمره فى ذلك على أنه لم يقدر إلا عن 
سماع وتوقيف على التقديرء لأن القياس وطرق الاجتهاد لا شيء فيها يؤدي 
إلى العلم بوجوب التقدير/ ولا إلى غالب الظن لذلك. وقد أيدوا ذلك بما 
نذكره فى فصول القول فى القياس إن شاء الله . 
إلا عن توقيف إذا كان الراوى المقدر ليس من أهل الاجتهادء إلا أنه عدل ثقة 
)١(‏ هذا الباب له ارتباط كما ذكر المصنف أيضاً باختلاف العلماء في جريان القياس في الحدود 
والمقادير والكفارات. والحنفية تخالف الجمهور في هذا الباب فلا يجوزون القياس في هذه 
المواضع نظرياً مع أنه اشتهر عنهم اثبات كثير من المقادير بالقياس مثل تقدير أبي حنيفة - 
رحمه الله - سن البلوغ بثمان عشرة سنة وإيناس الرشد بخمس وعشرين سنة. وقدر أبى يوسف 
ومحمد المدة التي يجوز للأب فيها نفي الولد بأربعين يوما, وقدر الحنقية النزح عند وقوع الفارة 
في البئر بعشرين دلواً» وغير ذلك كثير. ولكن اعتذر لهم السرخسي في أصوله )١١١//0(‏ إن 
مرادهم بعدم جواز التقدير بالرأي في مثل أعداد الركعات والحدود. أما ما كان من باب الفرق 
بين القليل والكثير مثل التردد في سن البلوغ وسن الرشد ومقدار النزح والنفقات فهى مما يجوز 
تقديره بالرأي وانظر أصول السرخسي (؟/2ا١)‏ وما بعدهاء والمعتمد لأبي الحسين (كلرةة“) 
ويذل النظر للأسمندي (177) وشرح الكوكب المنير(4/١7١)‏ والمحصول (9؟/7/١87)‏ والوصول 
اللمع (؟/795) والتبصرة (١4؛)‏ والإحكام للآمدي (85/4) وروضة الناظر (754) والمنخول 
(45") وإرشاد الفحول (؟١1؟)‏ والمستصفى (؟/5 ؟). وفواتح الرحموت(؟/0١؟).‏ 
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وخر 


لا يتكلف التقدير باجتهاده. وليس هو من أهله, لأن ذلك محرم في الدين, 
وذلك لى وقع منه قُدح في أمانته وعدالته. 

وإن كان المقدر من أهل الاجتهاد لم يجب حمله على أنه قدر توقيفاً 
لجواز أن يكون قدره اجتهاداً. وسيّما إن كان ممن يقول إن للاجتهاد”) 
وطرق القياس مدخل في تقدير الحدود والكفارات: لجواز أن قوله به توقيفاً 
وجواز يتأت(" إليه اجتهاداً. ظ 

وقال فريق آخر: إِنْ قدر الراوي ذلك وصويته الأمة على تقديره ووافقته 
على العمل به حمل أمره على أنه لم يقله إلا عن توقيف, لأنها لا تصوبه فيه 
إل بأن يكون ما قاله توقيفاً وإن لم تجمع على تصويبه فيه لم يجب حمله 
على أنه سمع ذلك توقيفاً'). 

والذي نختاره في هذا الباب أنه لا يتتغير بكون المقدر من الرواة 
والصحابة من أهل الاجتهاد وليس من أهله ولا بأن تجمع الأمة على مثل 
قوله أو تختلف في ذلك بل لا يجب أن يقدّر بحقء لأنه قدر ولا أن يقطع من 
أي جهة قدرء بل يجب الرجوع إلى الحجة والنظرء لأننا لا ندري لعل المقدر 
ليس من أهل الاجتهادء وهى يظن أنه من أهله غير معتمد للمعصية؛ بل 
لتوهمه كمال آلة الاجتهاد فيه. وهو غير معصوم من ذلكء وإن كان الأغلب 
من حاله خلاف هذا . 

وشيء آخر: وهى أنه قد يجوز أن يكون المقدر ليس من أهل الاجتهاد إلا 
أثةسمع حابي غالماً إما مفتياً أورحاكما قر ذلك التقتدين: وهو يري 


(؟) في المخطوط (الاجتهاد). 

(؟) الكلمة غير منقوطة وما أثبته هو الأقرب للمعنى. 

(+) عرض المسالة في هذا الموضع ويهذه الصورة لم أجده لأحد. والأكثر يلحقها بما يجوز ثبوته 
بالاجتهاد والقياس وما لا يجوز. وقد ذكرها إمام الحرمين تبعاً للباقلاني في لوحة (84) من 
تلخيص التقريب وقال إنها غير متعلقة بالعموم والخصوص. وقال إمام الحرمين «الذي يصح عن 
كافة المتكلمين وأصحاب الشافعي أنا لا نقدر في هذه المنازل خبراً ما لم ينقل صريحاً» انتهى. 

(5) (قدر) مكررة في المخطوط. 
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تقليده والاقتداء به فاتبعه على التقديرء ولم يفعل ذلك لسماع من الرسول. 
وقد يقدر ذلك العالم ما قدره من ذلك توقيفاً تارة وباجتهاد أخرى. وقد يضع 
الاجتهاد في حقه وقد يفرط تفريطاً يحظر الحكم بموجبه؛ فلا سبيل لنا إلى 
العلم بأن المقدر وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلم يقدر إلا توفيقاً. 

قال الذاهبون إلى هذا القول: اولذللة لمكم تعمل التقدين الروي عن عا ” 
وتوقيفاًء .لأنه من أهل الاجتهاد» فيمكن أن يكون قاله اختهانا . 

وجعلنا تقدير أنس بن مالك) رحمة الله عليهما له بأنه ثلاث أريع خمس 
ست سبع ثمان تسع عشر محمولاً!) على أنه قدره عن خبرء لأنه ليس من 
أهل الاجتهاد, ولا وجه لقولهم هذاء لأجل ما قدمناه من الحجة في ذلك/. 

وأما حمل أهل العراق لتقدير الصحابي لذلك على أنه لم يقدره إلآ 
توقيفاً فعمدتهم في ذلك أنه لا مجال للقياس وطرق الاجتهاد في تقدير 
الحدود والكفارات. وهذا خطأ منهمء لأن لها فى ذلك مدخلاً. 

ويستدل على هذا من بعد في فصول القول في القياس إن شاء الله ولو 
سلّم لهم ما قالوه في ذلك لجاز أن يظن الصحابي ما قد ظنناه في مخالفتهم 
ا 5 


(1) هى عطاء بن أبي رياح أبى محمد القرشي ني بالولام المحي* ثقة2» فقيه مكة ومحدثها, أحد أعلام 
التابعين. كان كثير الإرسالء قيل إنه تغيّر بأخرة. ولد في خلافة عمر على الأرجح؛ وتوفي 
بمكة سنة 5١١1ه.‏ له ترجمة في شذرات ت الذهب )١587/١(‏ وتذكرة الحفاظ )186/١(‏ وتقريب 
التهذيب (؟/57). 

(9) أقل امح وى لايق افا بال اق ا )٠٠‏ أن اسحاق بن راهويه نقله قولاً 
لعطاء بن أبي رياح . ويه قال أحمد والشافعي في إحدى روايتيه. 

(4) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي النجاري الأنصاري المدني المقرئ المحدثء راوية 
الإسلام وخادم رسول الله يه مات سنة 47هء وقيل غيرها وقد جاوز المائة. 

(9) تقدير أنس بن مالك في الحيض نقله عنه ابن قدامة في المغني )©04/١(‏ وقال: لا يقول أنس ذلك 
إلا توقيفً. 


رحض 


ورد 


على أنه لم يقله إلا عن توقيف. وإن لم يد يتفق عليه لم يجب القطع بذلك؛ فإنه - 
أيضاً - قول خطأ لا وجه له. لأنه قد صعّ وثبت أن الاجتهاد والعمل بموجب 
القياس دين لله تعالى: وأحد الأدلة على الأحكام الشرعية بما نذكره من 
بعد('). وإذا ثبت ذلك أنكر أن تكون الأمة متفقة على تقديره باجتهاد هو 
نفس اجتهاده أى بما يقوم مقامه فتكون مجمعة عليه قياساً إما بطريق واحد 
أى بطرق مختلفة. ونحن ندل من بعد على صحة إجماع الأمة على الحكم 
بالقياس. وذلك دليل لله سبحانه على الأحكام كما يصح أن يعمل بذلك منهم 
الآحاد على أنه لا يمتنع أن يكون فى الأمة من قال بالبعض قياساً ووضعه 
في غير حقه واستعمله في غير موضعه. وذلك خطأ منه دون باقي الأمة؛ وإن 
قدر الواحد منهم دون باقي الأمة وإن قدر الواحد منهم ركعات وسجدات 
وأمراً نعلم قطعاً أنه لا مجال للاجتهاد في تقديره ووافقته الأمة عليه علم أنه 
لم يقله إلا توقيفاً. لأن القول به من غير التوقيف لا يكون إلا خطا. والأمة لا 
تجمع على خطأ. وهذا نحو المروي عن علي كرم الله وجهه من أنه «صلى في 

ليلة ست ركعات في كل ركعة أربع سجدات»!) فمثل هذا إذا ثبت عنه علم 
أنه لم يصر إليه إلا توقيفاً, ؛ لأنه مما لا عمل للقياس في تقديره وإن لم توافقه 
الامة على تقديره جوز أن يكون قاله توقيفاً ون تكون قالة احتهاد ا وحوة 


)٠١(‏ وقد وصف أب الحسين البصري في شرح العمد )١18/١(‏ القياس بأنه دين الله. كما فعل ذلك 
أيضاً في المعتمد("/7١7)‏ ونقل عن أبي الهذيل أنه لا يجوز وصفه بذلك لأن الذي يوصف 
بالدين ما هو ثابت ومستمر. ونقل عن أبي علي الجبائي تفصيلاً في ذلك. كما نسب القول بأنه 
دين للقاضي عبدالحبار بن أحمد. 

ش )1١(‏ قال في خلاصة البدر المنير: أثر علي أنه صلى في زلزلة جماعةً رواه الشافعي متوقفاً فيه 

والبيهقي عنه (741/7؟). 

وأخرج الأثر الشافعي في كتاب الاختلاف بين علي وابن مسعود - باب الوتر والقنوت والآيات 

الملحق بكتاب الأم(/ا/ر/1١).‏ 

وينظر في ذلك تلخيص الحبير (؟/14). 

ونقل ابن أبي شيبة في المصنف (؟577/7) عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة أربع سجدات في 

ست ركوعات. 
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أن يكون اجتهاده خطأ محظور الحكم بموجبه. اللهم إلا أن تتفق الأمة على 
تسويغه القول بذلك التقديرء وأن يحكم به ويفتي» فيقطع على أنه غير مخطئ 
في تقديره. ويجوز أن يكون قاله توقيفا أى اجتهادا هو صواب منه وسائغ له. 

فاعلموا أن الأغلب من حال الصحابى إذا قدر عن توقيف أن يخبر بأنه 
لم يفعل ذلك إلا بخبر لتحسم بذلك مادة التأؤيل والاجتهاد المؤدي إلى مخالفة 
موجب الخبرء وسيما إذا علم أن كثير الأمة يعتقد جواز مخالفته, وتجويز أن 
يكون قاله اجتهاداً ويعمل النظر فيه/ فيجب عليه لأجل ذلك أن يبين أنه إنما 
قاله توقيفاً لا اجتهاداً. فمتى لم يقل ذلك كان الأغلب من حاله أنه قاله 
اجتهادا. 

فصل : وكذلك القول عندنا في وجوب ترك قول الصحابي بالقياس 
إذلكان موجن9 الخلاق فوته وعرك قياس إذا عرفناه وكان فى 
أيدينا قياس أقوى من قياسه. لأن الحجة هو القياس وإعمال أقوى 
القياسين وترك الأضعف له. لأن القياس هو دليل على الحكم لا قول 
الصحابي. وأقوى القياسين دليل لله يوجب ترك الأضعف له. 
وسقزيس ذلك ينانا عت يلوعكا إلى الكلام فى الال الكقليسد 
وفصول القول في القياس إن شاء الله("". 

وإفجا ترك القيناش لقسول المسجاتن ويكرك أقحوي 
القياسين لأضعفهتما إذا قال به الصتحابي من يوجب تقليد 
المسحابي »وين :ذلك. وم يمكتى عق ابي حنم 01 وحكاة 


)١١(‏ أي أن الذي أوجب الخلاف هو قوله. 

(؟1١)‏ وكلا الموضوعين من القسم المفقود من الكتاب. 

)١54(‏ هو فقيه العراق الإمام أبى حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكوفي ولد سنة ٠4ه.‏ رأى أنس 
ابن مالك لما قدم عليه الكوفة. وحدث عن عطاء ونافع. كان ورعاً متعبداً لا يقبل جوائز السلطان 
وكان كسبه من تجارته. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» توفي في رجب 
سنة ٠6اش.‏ 
له ترجمة في تاريخ بغداد ,)17/١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص85» وألفت في مناقبه كتب 


خاصة. 


درلا 
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بعضهم عن أبي يوسف"') ومن شاء قال فإنه ليس بصحي»("). 

فصل : ولا شبهة في أنه لا يجب تخصص العام بتخصص الصحابي له 
إذا خالفه صحابي آخر في ذلك"", لأنه ليس اتباع أحدهماء والتقليد له أولى 
من اتباع الآخر. بل اتباع القائل بالعموم أولى, لأن مع قوله دليل لى انفرد 
لوجب القضاء به؛ وهى اللفظ العام. 

فصل :ولا فرق بين ما ظهر وانتشر من قول الصحابي الذي يخص به 
العام ولم يعرف له مخالفء ويين ما لم يظهرء وبين ما انقرض العصر عليه 
مما ظهر من غير خلاف ذكرء وبين ما لم ينقرض العصر عليه في ذلكء لأنه 
وإن ظهر ولم يعرف له مخالف فليس بحجة ولا إجماع لما نبينه في فصول 
القول بالإجما ع(4". 

فصل : ومن هذا الباب الذي نحن فيه ما حكي عن عيسى بن أبان أنه 
قال: إذا ورد الخبر عن الرسول ظَيلهُ من إثبات حكم في الأحكام؛ وروي عن 
الأئمة بعده خلاف ذلك الحكم؛ وهو ممن لا يخفى عليه مثله لو كان ثابتاً غير 
مرفوع وجب أن يكون ترك الصحابي له والعمل بخلافه دليل على أنه 
منسوخ. وذلك نحو الخبر الذي رواه عبادة بن الصامت!"') في وجوب النفي 


(16) هو أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي. تولى قاضي القضاة عشرين سنة 
لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي الرشيد. 
وهو أول من لقب بذلك. ولد عام 7١1ه‏ وتوفي سنة167ه. له كتاب الخراج وغيره. 
له ترجمة في معجم المؤلفين (4/17؟) والكامل لابن الأثير (01/1) والأعلام للزركلي(7/5١1).‏ 
(11) أي ليس بصحيح المتروك من القياسين أو قول الصحابي. 
(1) ينبغي أن يكون هذا متفقاً عليه. لآن قول الصحابي إذا عرف له مخالف فليس حجة باتفاق. 
(18) لقد أبعد الباقلاني النجعة فأوغل في عدم جواز التخصيص بقول الصحابي حتى أدخل فيه قول 
الصحابي المنتشر مع عدم معرفة مخالف إلى أن انقرض العصر. وهو وإن قلنا ليس إجماعاً 
فهى لا يبعد أن يكون حجة. 
(19) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي صحابي جليل. كان أحد التقباء 
ليلة العقبة. شهد المشاهد كلها مع رسول الله مله . 
مات بالرملة بفلسطين سنة 4 ؟ه. 
له ترجمة في الإصابة (؟/174) وسير أعلام النبلاء (؟/ره). 


حر 


مع الحد(”') وقول عمر رضى الله عنه: «لا أنفى بعد هذا أحداً»!'') وروي عن 
على رضى الله عنه أنه قال: «كفى بالنفى فتنة»!"") قال: فمثل عمر وعلى لا 


يخنى علييما كنوك هذا الكو ان رواله فجي حل ذلك على التينة. 

وإن كان ما عمل الصحابي بخلافه من الأخبار مما يخفى مثله على من 
خالفه لم تحص ل مخالفة الصتحاض له زلالة على تسحة 

كانواة ولك تحوييكا رو عه تعايية الساتؤمق اينات الرخدوء/ 
من القهقهة(') وروي عن أبي موسى الأشعري"" أنه لا يعيد 


)٠١(‏ حديث عبادة الذي فيه: قال رسول الله عله : «خذوا عني, خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة:؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
أخرجه مسلم في باب حد الزنى (/1١؟1).‏ 
وأبوداود في الحدود (55/4ه) رقم )141١54541١(‏ 
والترمذي في أبواب الحدود (41/4) رقم (514) وقال حسن صحيح. 
وابن ماجة في باب حد الزنى (؟/405) رقم (1050). 
وأحمد فى المسند: (ه//ا1١؟,‏ 514 751 /3017), 
والدارمي (181/6) والطحاوي (؟/) وابن الجارود رقم .)8٠١(‏ 
والبيهقي :76١/4(‏ 77؟) ومصنف ابن أبي شيبة .)185/1١(‏ 
وأبوداود الطيالسي رقم (084) .)594/١(‏ 
انظر تخريجه: تحفة الطالب ص١8؟‏ وإرواء الغليل .)١٠١/4(‏ 
ونصب الراية(؟//ة؟7). 

(١؟)‏ قول عمر رضي الله عنه «لا أنفي بعد هذا أحداً» ذكره ابن قدامة في المغني (117/4) وفيه أن 
عمر رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبرء فلحق بهرقل فتنصر. 
فقال عمر «لا أغرب مسلماً بعد هذا أبدأً». 

)١١(‏ قول علي رضي الله عنه: «كفى بالنفي فتنة» نقله ابن قدامة في المغني )١717/4(‏ عن علي رضي 
الله عنه بلفظ: محسيهما من الفتنة أن ينفيا». 

(5؟) سبق تخريجه ص١15‏ من هذا المجلد. 

(4؟) هو عبدالله بن قيس بن سليم بضم السين بن حَضار بفتح المهملة وتشديد الضاد. أبو موسى 
الاشعري. له ثلاث هجرات الأولى من اليمن إلى مكة: والثانية من مكة إلى الحبشة, والثالثة من 
الحبشة إلى المدينة. استعمله الرسول عله على اليمن وأمّره عمر ثم عثمان, وهى أحد الحكمين 
بصفين. مات سنة .5 ه وقيل قيلها . له ترجمة في الإصابة ( (5/١١؟)‏ وسير أعلام النيلاء 
(0/0٠8؟)‏ وتذكرة الحفاظ (١/7؟).‏ 


مغ 


الوضوء من ذلك""). فهذا - زعموا - مما يخفى على مثله. 

وما قالوه من هذا باطلء لأن الحكم متعلق بخبر الرسول لا بفعل الراوي 
القول بأنه منسوخ. فقال ذلك متاولاً لا على وجه القصد لمخالفة الحديث. 

وقد يجوز أن يكون ترك العمل به لأنه تابعياً روى له خبراً مرسلاً بأن 
الخبر منسوخ فعمل بذلك. والمرسل لا يجوز العمل به عند كثير من الناس, 

وقد يجوز أن يعتقد حين سمع الخبر أنه أريد به ثبوت حكمه إلى مدة 
مخصوصة وأن ذلك واجب في زمن النبي عَللّهُ لشيء اقترن بالخطاب توهم 
به تقدير الحكم بوقت ويمدة حياة الرسول عليه السلام: وإن لم يكن الأمر 
كذلك. 

وفي الجملة فلا ندري من أين قال بترك العمل بالخبر وهى غير معصوم 

ولأننا إذا كنا قد دللنا على أنه لا يجوز التخصص بقوله وهى دون النسخ 
به فبأن لا يجوز لأجل تلك الأدلة النسخ به أولى. 


(10) عدم إعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة أخرجه ابن أبي شيبة (١/417؟)‏ عن حميد بن هلال 
قال: »كنا في سفر فصلى بنا أبو موسى فسقط رجل أعور في بئر فضحك القوم غير أبي 
موسى والأحنف فأمرهم أن يعيدوا الصلاة». 
وأخرجه الدارقطني في سننه ص55 عن جابر موقوفاً وكذلك أخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 
)١١4/١(‏ والبيهقي (101/5) والطبراني في الصغير ص8 7١‏ وأبى نعيم في تاريخ 
أصفهان )45/١(‏ والخطيب في تاريخه 45/١١‏ ؟؛ ووصف الدارقطني والبيهقي رفعه بالوهم, 
وقال الخطيب وابن عدي رفعه لا يثبت؛ ووصفه الألباني في إرواء الغليل )١١7/5(‏ بأنه منكر 
الإسناد. 
وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه على جابر. وانظر تخريجه أيضاً خلاصة البدر المنير(01/1). 


"84 


ويدل على ذلك - أيضاً - قوله عليه السلام : «نضر الله امرعاً سمع 
مقالتى فأدّاها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه 
لو" من هى أفقه منه»7"") فأوجب بذلك نقل ما به يثبت الحكم من لفظه. 
وأخبر أن فيمن نقله من ليس بفقيه. فيجب لأجل ذلك تعليق الحكم بلفظه 
وقوله دون فعل الراوي وتركه. 

فإن قالوا: ظاهر حال الصحابي أنه لا يحكم بقوله ورأيه على خبر 
الرسول وحكمه. ولا يحتمل أمانته وعدالته أن يترك العلم بموجب خبر قد علم 
ثبوته. فوجب لذلك إذا ترك العمل به أن يكون قد عرف نسخه ورفع حكمه 
الرسول عليه السلام. وأن يقوم ذلك مقام قوله قد نسخ ذلك. وقد علمت أنه 
قن" نسكة: :ولو قال :ذلك لوحب الصو إلى ها :مضريية 


(11) في المخطوط (أولى) بدل (إلى). 
(/1؟) أفرد هذا الحديث بجمع طرقه الشيخ عبدالمحسن العباد في مصنف سماه «دراسة حديث نضر 
الله امرءاً سمع مقالتي» 
فقد ورد الحديث عن أكثر من عشرين صحابياً بالفاظ متقاربة منهم زيد بن ثابت. وقد أخرج 
حديثه أبوداود في كتاب العلم (#/ركا) رقم (حككك”, 310137), 
والترمذي في أبواب العلم (ه//رغ؟) رقم (53705؟, 195؟) وحسنه. 
والنسائي في الكبرى في العلم على ما في تحفة الأشراف 707/7. 
وابن حبان في صحيحه في كتاب العلم )١64/١(‏ رقم (/71, ؟7). 
وابن ماجة في المقدمة )84/١(‏ رقم (710). 
والدارمي في المقدمة (١/ره")‏ رقم (570). 
وأحمد في المسند: (ه/147). 
والطبراني في الكبير (-445: 714؟45: 0؟45). 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله .)41/1١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار 57/7 والمستدرك (84-47//1). 
والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص2١.‏ 
والحاكم في المدخل ص". 
ووصفه السيوطي في مفتاح الجنة صه بالتواتر. 
وانظر تخريجه في المعتبر ص١17,‏ وتحفة الطالب ص؟١5؟.‏ 
وتخريج أحاديث اللمع ص١‏ ؟؟. 


ا 


كرد 


يقال لهم: الأمر فيما تقتضيه ظاهر عدالته وعلمه وأمانته سماعه من 
الرسول عليه السلام؛ وكونه أقرب إلى العلم بمقاصده على ما ذكرتم غير أنه 
مع ذلك غير معصوم من الخطأ والغلط والتأويل وأن يتوهم على الرسول عليه 
السلام تقدير العبادة بوقتء وفي فريق دون فريق وإن لم يكن الأمر كذلك, 
ومن أن يعمل بمرسل عن تابعي إلى غير ذلك مما لا يعلم كيف اتجه له ترك 
العمل بالخبرء وليس ذلك من فعله بمثابة قوله سمعت من الرسول نسخه 
وعلمت ذلك من دينه ضرورة: لأن هذا خبر منه. فأما إذا قال استدللت على 
العام بمراده جوزنا عليه الغلط في ذلك ووجب أن ينظر فيما استدل به, 
فبطل ما قالوه. 

فصل : وإذا قال الصحابي أمر رسول الله علّه/ بكذا وكذاء ونهى 
عن كذاء «ورخص في السلم»!”'") فمن الناس من قال يجب أن يحكى 


(10) بلفظ : «رخص في السلم» لم أجده. وأقرب ما وجدته للفظ المصنف قول ابن عباس رضي الله 
عنه: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وقرأ قوله تعالى: 
طإيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
وعن ابن عباس في الحديث المتفق عليه. ولفظ البخاري في رقم (240؟) قدم النبي عله المدينة 
وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث. فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل عتلوم»: 
أخرجه البخاري في كتاب السلم برقم (7759, .75, 11؟5, 707؟) 
ومسلم في باب السلم في كتاب المساقاة (7/"؟7١).‏ 
وأبوداود في السلف في كتاب البيوع رقم (0'كع؟), 
والترمذي في السلف من كتاب البيوع رقم (١1؟1١)‏ (057/9). 
والنسائي في باب السلف من كتاب البيوع رقم (/ا/ره0؟). 
وابن ماجة في باب السلف من كتاب التجارات رقم (.24؟) (2؟//18/) 
والدارمي في السلف من كتاب البيوع (؟/80؟). 
وأحمد في المسند (١ر15؟,‏ /11, 5179 745 804). 
وعبدالرزاق في المصنف في البيوع (8/4) رقم .)١451/(‏ 
والدارقطني في البيوع ("/؟) رقم (550). 
والشافعي رقم (7١؟1١)‏ وابن الجارود في المنتقى ص8 7٠١‏ رقم 514, 516. 
وانظر تخريج الحديث إرواء الغليل (0ه/7١؟)‏ وتخريج أحاديث المدونة (؟/84١٠)‏ وتحفة 
المحتاج (؟//ا4؟). 


ا 


لفظ الرسول لله لأنه يجوز أن يكون قد تأول قوله وظنه أمراً وترخيصاً. 
وليس كذلك. 

وقال فريق من الناس هم أكثر أهل العراق: يجب حمل ذلك على أنه 
بمثابة حكاية لفظ الرسول عليه السلام. 

وشرط قوم في صفته أن يكون عالماً باللغة ومصادر الكلام وموارده 
ومواقعه. وممن لا يحفى علية ماني الكلذم باللسان, فإذا كانت هذه حاله 
جعل قوله أمر ونهى ورخّص رسول الله # بمنزلة قول الرسول قد أمرتكم 
بكذا ونهيت عن كذاء ورخصت في كذاء وإن لم يكن من أهل الضبط لذلك لم 
يرجع إلى قوله أمر ونهى ورخص وأباح:؛ وأمثال ذلك وطولب بحكاية ما 
سمعة. 
اللسان أن رسول الله رس لب لساك 
محتملة ولفظ مشترك بينه وبين غيره قبل ذلك منه. وصار بمعنى تلقي 
توقيفه لنا عليه السلام بلفظه على ذلك المعنى وإن ذكر عن النبي عليه 
وي ا 5 0 
بيه وين يه وجب مطابةالرادي بحكاية ل علب السلام, واللفظا 


وغيرهما. 

وقد قال كثير من الناس: إن الكول امسعسل و تفعل مطلقه 
ومجرده موضوع للأمر والنهي مما يحتمل ويشترك فيه الأمر والنهي 
وغيرهما. 

وقال كثير من الناس إن القول إفعل ولا تفعل مطلقة ومجردة موضوع 
للأمر والنهي. 


وقال قوم هى للاباحة وإطلاق الفعل دون الأمر. 


حوري 


/الاع 


وقال أهل الوقف فيه وفي أمثاله: بل هو مشترك بين الأمر والنهي, 
ويحتمل أن يعتقد الراوي من الصحابة أن القول افعل ولا تفعل هو 
بمجرده موضوع لإبهام الأمر والنهي؛ فيقول أمر ونهى» وهى معني بذلك 
اللفظ الذي يحتمل الأمر وغير الأمر ويظن أن اعتقاده بذلك علم بأنه أمر 
فيقول أمرء وطمت أنه أمرء وهو عليه السلام ما أمر ولا علم الراوي أنه 
أمرء وكل ذلك إذا قال عم رسول الله عله المكلفين والمؤمنين أو المشركين 
بهذا الحكم أو بإيقاع فعل فيهم ويهم وجبت المطالبة له بلفظ الرسول, 
وربما كان محتملاً للعموم وغيره والراوي يعتقد أنه لا يصلح إلا للعموم, 
فيجب حكاية لفظ الرسول عليه السلام في هذا وأمثاله من المحتمل لينظر فيه 

وإلا لم يجعل قوله أمر ونهى وأطلق ورخص في كذا يمنزلة قول الرسول عليه 
السلام قد أمرتكم بكذا. ونهيت عن كذا . ولعلّنا أن نستقصي الكلام في 
هذا/ في فصول القول في الأخبار. وفي جواز رواية الحديث على المعنى أم 
لاء وإن جاز ذلك فمن الذي يجوز له الرواية على المعنى من الرواة. ونشبع 
القول فيه إن شاء الله( " 

فصل: وإذا روى الصحابي أن النبي عَللّهُ:«قضى بالشفعة للجار("") و 
أن يسأل هل قال النبي عَلهُ: «الشفعة للجار», أو قضيت بأن الشفعة ل 
أى قضى لجار وشخص من الأشخاص. 


(9؟) لقد استقصى الباقلاني الأقوال في مدى قبول نقل الصحابي للخبر بلفظ أمر ونهى ورخص 
وقضى رسول الله عَه. والذي يرد على هذا اللفظ هو أن يظن الصحابي ما ليس بأمر أمراً وما 
ليس بنهي نهياً أى يكون الأمر والنهي في قضية عين فرواها بصيغة العموم كما أنه يحتمل أن لا 
يكون هو السامع من الرسول عله . بل السامع غيره لأنه لم يصرح بالسماع. وحكى ابن حجر 
في النكت على مقدمة ابن الصلاح (557/5) أن الحديث بلفظ أمرنا رسول الله عه مرفوع بلا 
خلاف إلآما حكاه القاضي أبوالطيب الشافعي عن داود ويعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى 
ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي ولذلك ذهب ابن حزم كما في الإحكام 
(/81) وانظر في ذلك الكفاية للخطيب البغدادي (458) والمسودة (147) ومقدمة ابن الأثير 
لجامع الأصول )19/١(‏ والإحكام للآمدي (43/7) وروضة الناظر(.6) والمستصفى(5/1؟1) 
ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/1١؟)‏ وإرشاد الفحول(0١5).‏ 

|اللية سبق تخريجه في (11) من هذا المجلد. 


ضف 


فإن قال: سمعته يقول: «الشفعة للجار» فقضيت أن الشفعة للجار 
حمل١(١)‏ ذلك على العموم في كل جار في استحقاقه الشفعة على أنه يجوز 
أن يقال إنه قال سمعته يقول: قضيت بأن الشفعة للجار احتمل أن يكون 
رسول الله عَيْلهُ بالشفعة للجار في احتماله أن يكون إخباراً عن قضية لعين, 
ويحتمل أن يكون إخبارا عن بيان حكم الشرع في وجوب القضاء بالشفعة 
للجارء فسمع لذلك دعوى العموم فيه. فإن كان قضية لعين» ودل الشرع بأنه 
إذا حكم للجار بالشفعة للجوار» وجب إجراء هذه القضية والحكم بوجوب 
الشفعة لكل من شاركه في علة وجوب الحكم له بالشفعة وجب لذلك من 
طريق وجوب التعبد بالقياسء لا من ناحية كون اللفظ عاماً. وكذلك حكمه 
للشفعة للجار يحتمل أن يكون أراد الح وتحتهل أن نكون 1(انجارا 
معهوداً. 

وإن قال الراوي أردت بقولي قضى للجار بالشفعة؛ وقضى بأن الشفعة 
للجار حكاية قضية وقعت منه لعين امتنع العموم في ذلك. ولم تجب الشفعة 
لكل جار إلا من جهة العلة والمعنى بعد التعبد بالقياس"". 

وقد يفصل قوم بين قول الراوي: «قضى رسول الله عله بالشفعة للجار» 
وقوله: «قضى بأن الشفعة للجار» لا يخرج إلا مخرج بيان حكم الشرع في 
إيجاب الحكم للشفعة لكل جار»7”"". 


(١؟)‏ في المخطوط: (وحمل). 

(1؟) ذهب الباقلاني إلى أن اللفظ يفيد العموم كما يظهر من كلامه وبه قال الشوكاني والآمدي 
والحنابلة كما في شرح الكوكب المثير (71/5؟) ونسب عدم العموم لأكثر الأصوليين ومنهم 
الشيرازي في شرح اللمع (557/1). 
وينظر أقوال العلماء فيها في: الأحكام للآمدي (؟"/55١)‏ وإرشاد الفحول (5؟١)‏ وروضة 
الناظر(ه؟؟) ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/49) والمستصفى (17/9) وفواتح الرحموت 
(١/14؟)‏ والإحكام لابن حزم (144/1) والبرهان (١/44؟)‏ واللمع )١7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (184) والمحصول )1613/1/١(‏ وجمع الجوامع مع البناني (؟/7؟). 

(؟1) ذكر هذا التفريق الشيرازي في شرح اللمع )54/١(‏ ولم يرتضه. 


انضرف 


0 


فصل : ولا يعقل من ذكر الجار إلا المساقب9 دون الخليط. فإن أريد به 
الخليط أيضاً فبدليل» لأن الخليط اسم أخص به من اسم الجارء واسم الجار 
أخص بالملاصق المساقب من اسم الخليط فيحتاج ذلك إلى دليلء ولا وجه إذا 
كان ذلك كذلك حمله عليهما . 

وكذلك حكم رواية الراوي بأن رسول الله تله : «قضى بأن الخراج 
بالضمان»*) في الاحتمال لما 'قلناه ووجوب استفسار الراوي له عن ذلك. 

ومنه - أيضاً - قول الراوي: «قضى رسول الله عَيّْهُ بالشاهد واليمين7”) 
لأنه يحتمل أن يكون قضية منه في عين» ويحتمل أن يكون خارجاً على وجه 
بيان حكم للشرع لوجوب القضاء لكل ذي شاهد واحد مع يمينه. 

فإن قال الراوي سمعته قال" حكمت وقضيت بأن الحكم واجب/ 
بالشاهد واليمين حمل ذلك على العموم. 

وإن قال إنما أخبرت عن فعل وقع منه لعين محكوم له لم يجب حمل 
غيره عليه إلا بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجميع»!”' وأمره 
بالقياس على العلل وإجرائها بها من جهة عموم اللفظء ولا لفظ له أى عموم 
فعل الرسول عليه السلام*". فدعوى العموم في الفعل الذي يقع على وجوه 
مختلفة؛ وربما كانت متضادة:, ولا نعلم على أي وجه يمتنع. 


وإذا ثبت من وجه ما أن المراد بقوله «قضى بالشاهد واليمين» بيان حكم 


(4؟) المساقب: القريبء ومنه الحديث: «الجار أحق بسقبه» وقال ابن فارس في مجمل اللغة (؟/447) 
بأنه يطلق على القريب والبعيد. 

(1) سبق تخريجه في ص19 من هذا المجلد. 

(5؟) سبق تخريجه في ص58 من هذا المجلد. 

(30) في المخطوط (قدح) بدل (قال). 

(") سبق تخريجه من ص98 من هذا المجلد. 

(19) العبارة فيها تعقيد بسبب إرجاع الضمير إلى متأخرء والمعنى «ولا لفظ أو عموم لفعل الرسول 
عليه السلام». 20 


تعيض 


الشرع ووجوب الحكم لكل أحد بالشاهد واليمين صار ذلك تخصصاً لقوله 

تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 

وامرأتان74؛) لأن ذلك يقتضي أن لا يشبت المال والحق إلا برجلين أو رجل 

وامرأتان. ش 

على أنه لا يثبت إلا بذلك العدد لمن لا يمين له ولا شاهد دون كل ذى حق. 
وقول أهل العراق: إنه لا يقبل فى مثل هذا خير الواحد,ء لأنه زيادة على 

حكم النصء وهى نسخ, ليس بصحيح7'') وإنما يجعل نسخاً لو قال: وحرام 
فإما إذا قال: يحكم برجلين أو رجل وامرأتينء ثم قال: ويحكم 

لأنه لم يدل ما كان أمر به. فهى بمثابة زيادة العشرين على الثمانين 
والتغريب على الجلد في أنه ليس بنسخ؛ ونحن نشرح ذلك في فصول القول 

فى النسخ إن شاء الله. 

ذكر علة فلا خلاف في وجوب قصر الحكم عليهء وإذا روى الصحابي أمره 

(50) البقرة: (5845). 

)4١(‏ قول الأحناف الزيادة على النص نسخ ولا يقبل فيه الدليل الظني اشتهر عنهم وينوا عليه فروعاً 
كثيرة ينظر مذهبهم في أصول السرخسي (6"/5) وقد أورد أبى الحسين في المعتمد (10/1؟1) 
تفصيلاً عنهم وعن شيوخ المعتزلة بالغ الدقة. وينظر ما يتعلق بالمسالة: شرح اللمع )019/١(‏ 
والميزان للسمرقندي (777) وفيه بحث جدير بالقراءة وروضة الناظر )١4(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (؟/594) والعدة )4١5/7(‏ والمسودة )2١7(‏ وفواتح الرحموت (9؟/41) ويذل النظر 
للأسمندي (05؟) وإحكام القصول )1٠١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول )١5./”(‏ 
واللمع(ه؟) وشرح تنقيح الفصول (17؟) والمحصول :.)045/1/١(‏ والبرهان (؟/رة١؟١١)‏ 
والمستصفى )١١1/١(‏ والإحكام للآمدي (/170) وجمع الجوامع مع البناني (؟/41) وإرشاد 
الفحول(ه15١).‏ 


نارفا 


خرف 


بالفعل في شخص لعلة من العلل وجب ثبوب الخكم في كل من فيه تلك العلة 
من جهة المعنى» وثبوت التعبد بالقياس لا من جهة عموم اللفظ؛ وذلك نحو 
رواية من روى أن محرماً وقصته9”') ناقته «فأمر رسول الله عله بأن لا يمس 
طيباً ولا يخمر له وجهاً» فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً»'*) وهذا حكم في 
شخص معين, ذكرا'*) الحكم فيه فعللء وحق هذا التعليل أن يكون جارياً في 
كل هن غلم عن خاله أن يحشر يوم القيامة ملبياً» وعلم ذلك من حال كل 
محرم متعدّرء فوجب/ قصر ذلك الحكم على ذلك الشخصء ومن وقفنا على 
أنه يحشر كمحشره؛ لأن هذا بمثابة أن يقول: لا يُخمر له وجهاً ولا يمس 
طيباً» وأنه يحشر مغفوراً له وتكفر عنه سيئاته. وهي علة لا سبيل إلى العلم 
بحصولها لكل محرم وقصصته ناقته أو مات حتف أنفه. ويظن أننا بينا هذا 
الفصل فيما سلف بأشبع من هذاء ولا يجوز أن يعدل بحقيقة بحقيقة هذا التعليل: 
إلى المجاز. فيقال أريد به فإنه على صفة وصورة لاهن هر سكن م 
القيامة ملبياً. لأن من هذه صورته قد لا يحشر ملبياً. والتعليل وقع بحشره 
كذلك. فلم يجز العدول إلى ما قيل من هذا . 


(69) وقصت الناقة: رمت براكبها فدقت عنقه. المصباح المنير (174) القاموس المحيط (18). 

(559) حديث من وقصته دابته متفق عليه عن اين عباس أخرجه البخاري في الجنائز رقم (مككل 
كككال, لكالل ) وفي كتاب جزاء ء الصيد ركم 86٠ ١186. 48 ١115‏ ا), ولفظه: 
«إطلوة يقاء وشدر وكفنوة ه في ثوبين ولا تمسوه طيباً» ولا تخمرو ارأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً». 
وأخرجه مسلم في الحج من رقم (5-5١١/ر”.؟١)‏ (؟/ره857-87) 
وأبى داود في الجنائز (9/رءكه) رقم (352954؟). 
والترمذي في الحج ('/83؟) رقم (1504). 
والنسائي في مناسك الحج (ه/ره5١-/191)‏ والجنائز )١40 ,١45//0(‏ 
وابن ماجة في المناسك (؟/7١٠)‏ رقم (7044). 
وأحمد في المسند رقم )١19١١ 151١5 ءاىد٠ ٠(‏ وغيرها. 
والدارمي رقم (1651) والطبراني في الكبير (559؟1, 17077). 
وانظر تخريجه في: تحفة المحتاج :5417/1١‏ والمعتبر ص١‏ "" والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص4؟7؟, 

(44) في المخطوط (لكثير) والعبارة بها غير مستقيمة. 


احرف 


ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلى بدر وقوله:«زملوهم بكلومهم فإنهم 
يحشرون يوم القيامة اللون لون**) الدم والرائحة رائحة المسك»7*) وهذا غير 
معلوم من كل مقتول في معركة؛ بل لا يعلم أنه مجاهد عن الدين. 

فإن قيل: أريد أنهم بصورة من يحشر كذلك. فالجواب عنه ما سلف7"), 
وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زمل كل مقتول في المعركة 
بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لا 
يعلم من حال كل مقتول في المعركة. 

فصل : وإذا روى الصحابي قولاً عن الرسول لله يوجب تخصص العام 
وجب تخصصه به وإن كان عاماً لم يدخله تخصص بدليل قاطع, لأننا قد 
بينا فيما سلف وجوب التخصص بخبر الواحد لما دخله التخصص وما لم 
بدكله. 


(60) في المخطوط (اللوم) بدل (اللون). 
(45) أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف. ما أخرجه النسائي في السنن (10/4) وأحمد في 
المسند(ه/١47)‏ من حديث عبدالله بن ثعلبة قال رسول الله عَقنَّهُ : «زملوهم بدمائهم: فإنه ليس 
كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك» وأخرجه الشافعي 
في المسند )١١١/١(‏ وفيه «شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم». 
وقد روى حديث شهداء أحد البخاري عن جابر في عدة مواضع برقم (517؟١, ,١7181 ,١756‏ 
)1١05 4‏ وفي المغازي رقم )5١74(‏ ولفظ الأول: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر 
بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». 
وأخرج حديث جابر أيضاً أب داود في الجنائز رقم )5١59-1١175(‏ والنسائي في 
الجنائز (377/4). 
والترمذي في الجنائز (7/ه4؟) )٠١١7(‏ وقال حسن صحيح. 
وابن ماجة في الجنائز ١/ره44.‏ 
والحاكم في المستدرك (١/15؟)‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 
وأحمد في المسند (//8؟١).‏ 
انظر تخريجه: تحفة المحتاج (١/؛ )٠١‏ وإرواء الغليل )١177/7(‏ وتخريج أحاديث المدونة 
(؟/؟17) وخلاصة البدر المثير ص50؟. 
(51) وهو أنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة هذا التعليل إلى المجاز . 


يضرف 


ءءء 


والدلئل على أنهالة فرق من الأسريق اننا لاتحيقق شروت حكم العام هم 
قول الصحابي ورواية أن الرسول خصه لجواز أن يقول: اقتلوا المشركين, 
ويقول الراوي قال رسول الله عله : إلا أهل الكتاب, وإلاّ نى العهد في عهده, 
والآفق:آدى: الحزية. .لآق المكين نذاك عدل خنايظ متدين: متهريم الكذب. على 
الرسول فالأغلب من امره سماعه لذلك وضبطه له. ولا يمكن أن ينتفى بثيوت 
حك العموء مع روانة مخ هذه هالة 1 نك لأتنا زو حيقنا ذلك لتدفنا 
بطلان الخبر» وذلك فاسد باتفاق. 

و عمدتهم في منع التخصص به أنه عموم متيقن والخبر مظنون. وهذا 
باطل لما قلناه. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - أننا إذا اتفقنا مع القائل بذلك على 
وجوب تخصص ما دخله الخصوص حتى يخرج بخبر الواح والقياس هنا 
بقي بعد المخصوص ما لولاهما لوجب فيما بقي وجب - أيضا - تخصص 
مالم بسكل العفو كن بهم وان يجرع يهما ها اوالميرة! لوجب دخوله 
فيه, لآن دخول ذلك فيه بعد التتخصيص/ متيقن والخير مظنون. وسواء كان 
الف جا قا مممايقى بيع :لمعتسي شنوفة [رسيازا فإنه دلالة على 
استفراق ما بقي على ما بيناه من قبلء فإذا وجب التخصص منه بخبر 
مظنون ووجب التخصيص من عام لم يخص وإن كان اللفظ مستغرقاً للجميع 
لولا الخبر. وهذا ما لا فصل منه(). 

فإن قالوا: ما نتيقن دخول ما أخرجه خبر الواحد بعد التتخصص تحت 
اللفظ. فلذلك أعلمنا الخبر في إخراج بعضه. 

قيل: وكذلك ما نتيقن دخول ما أخرجه الخبر في العام الذي لم يخص, 
ولذلك وجب إعماله؛ ولا تخلص من ذلك؛ هذا على أننا لسنا نخص العام 
بمظنون من خبر الواحدء لأن المظنون صدقه وضبطه ولسنا نخصه بذلك. 
وإنما تنخصه لوجوب العمل. بخبر من نظنه كذلك ووجوب العمل والتخصص 


(4) القائلون بعدم تخصيص العام بالسنة الأحادية إلا إذا سبق أن خص بقطعي هو عيسى بن أبان 


كرض 


به متيقن معلوم, كما أننا لسنا نحكم بالمال لظننا بصدق الشهودء وإن كنا 
نعلم براءة الذمة من جهة العقل ونزول عن ذلك بالشهادة: وإنما نحكم 
بوجوب العمل بالشهادة؛ وذلك أمر متيقن معلوم. فبطل ما قالوه. 

وقد اعتل بعض المخالفين في هذا الباب لمنع تخصص ما لم يدخله 
الخصوص بخبر الصحابي. 

فإن قالوا: لا يخلى الخبر الخاص من أن يكون وارداً قبل ورود العام أو 
بعده أو معه. 

فإن كان وارداً قبله ثم ورد العام كان ناسخاً له. ولا يجب ترك بعض ما 
في العام به. وقد أزال العام حكمه. 

وإن كان وارداً بعد ورود العام وجب أن يكون ناسخاً لحكم ما ورد فيه 
بعد دخوله تحت العام, لأنه - زعم - لا يجوز تأخير البيان» وما تأخر عنه لا 
يكون ناسخاً لما أخرجه من الخطاب والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد(؟؟). 

قال: وإن كانا وردا معاً فذلك محالء لأنه إذا ألقى عليه السلام إلينا 
خبراً عاماً من لفظه أى من القرآن» وهو مخصوص وجب أن تلفظ بتخصيصه 
مع ورود اللفظ العام من غير تأخير. فإذا لزم العلم والعمل بالعام وألقاه إلى 
من تقوم الحجة بنقله. ويعلم صدقه اضطراراً وجب أن يلقي إليهم بيانه معه 
فى الحال؛ وإلا كان محيلاً فى التكليف. وإذا ألقاهما معاً بحضرة الجماعة 
فحن :اق تلفحوة ويدف واانمنا كمي تفلا واه ا ,وال منمنن أن كودوا 
ملبسين علينا في نقل العام وترك الإخبار بالخاصء وذلك منتف عنهم. 
ولا يجوز أن يحفظوا العام وينسوا الخاصء وقد سمعوهما على وجه 
واحدء لأن النسيان لا يجوز على عدد أهل التواتر. فإذا لم يجز عليهم 
النسيان لذلك/ ولا اعتماد(”») ترك أقل الخاص ثبت أن ما نقله الآحاد 
(59) تقدم الكلام على قول الحنفية في مسالة الزيادة على النص بأنها نسخ عندهم, وأن النسغ لا 

يكون للقطعي بظنيء ومن الظني أخبار الآحاد. 


)0( لقد تقدم في مواضع كثيرة استعمال المصنف كلمة (اعتماد) يبدل (تعمد) وهي لغة صحيحة. 


اخرضا 


6غ١‎ 


مما يوجب تخصص العام باطل0!'*) وتوهم ومما لا أصل له. 

أما بأن يكون متكدباً موضوعاً أو منقولاً على وجه السهى وكان الناقل 
سمع غير الرسول يقول: إلا أهل الكتاب» ومن له أمان: فتوهم أنه سمعه من 
الرسول فنقله عنه. 

فقلنا له: هذا باطل؛ لأن أهل التواتر قد يكونوا عشرة أو عشرين لو 
أنفرد منهم تسعة عشر لم يكونوا أهل تواتر. فإذا نقلوا جميعاً العام وقع 
العلم بخبرهم. وإذا نسي الواحد منهم الاستثناء فلم ينقله لسهوه عنه أى 
اعتمد ترك نقله لجواز ن الأمرين عليه لم يكن الباقون أهل تواتر في نقل 
الاستثناء وإن كانوا معه أهل تواتر في نقل العام. وكذلك الحال لو نسي 
منهم إثنان وثلاثة. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما اعتل به بطلاناً بيّناً. وهذا ما 
لا جواب عنه؛ فدل على أنه يجوز أن يلقي عليه السلام العام الذي هو أول 
الخطاب إلى الجماعة يسمعه الكل, ثم يقوم نفر منهم قبل إسماع الكلام 
لعارض تعجلهم من رعاف وقضاء الحاجة. وغير ذلك من أسباب إما متفقة 
أى مختلفة. وهذا موجود من أحوال الناس”9*) فينقل الكل اللفظ العام 
لسماعهم له. وينقل البعض منهم الخاصء وهم الذين ستمعوة وليسوا بأهل 
تواتر. وإذا كان ذلك كذلك أنكر أن يكون العام والخاص قد وردا معا. 

وإن اختلف النقل لهما لأجل ما وصفناه ولم يكن على يقين من ثبوت 
حكم العام مع ورود الخبرء وسقط ما اعتل به هذا القائل على أننا لا نسلم له 
أن تأخير البيان محالء وأنه لا يقع إلا موقع النسخ, ولا نسلم - أيضاً - أن 
ما ألقي عمومه عاماً شائعاً لا يلقى خصوصه إذا كان مخصوصاً إلا إلقاءً 
شائعاً. بل لى تعبد الرسول عليه السلام بأن يبين العام لأهل التواتر في 
النقل. وقيل له: ألق59) خصوصه عقيب عمومه إلى الواحد والإثنين لصح ذلك 
(51) في المخطوط (باطلاً). 
(05) ينظر ما تكلم به المحدثون على هذه الحال النكت على مقدمة ابن الصلاح (كككم/, (كهركت- ع كا 


(؟0) في المخطوط (وألق). 


النس 


وأنه قد وردء وتغليب الظن لكونه مخصوصا والاجتهاد في خبر بعد 


صح وجاز أن ينص على أحكام يقطع بالنص عليها حكم الاجتهاد ويكلٍ 


مغوق أحكام القياس والاجتهاد. وهذا واضح في سقوط هذا الاعتلال/. 


رداق 


باب 
القول في تخحيص العام بفعل الرسول عليه السزلام 
قد ثبت أن من أفعال الرسول عليه السلام ما يقع موقع البيان للحكم, 
وإن كان لا بد من كونه كذلك من استناده إلى قول يعلم به أنه يفعله على 
وجه البيان لمجمل!) أو تخصيص عام؛ وكذلك قال: «صلوا كما رأيتموني»') 
«وخذوا عني مناسككم»!) «وتوضا كما أمرك الله ثم أسبغ الوضويء!؛) 


)١(‏ في المخطوط (بمجمل). 

)١(‏ قوله علله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» جزء من حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان 
رقم )17١(‏ وفي كتاب الأدب رقم )٠٠١4(‏ وفي كتاب أخبار الآحاد رقم (5185). 
والدارمي في الصلاة (١/ر45؟).‏ 
وأحمد في المسند عن مالك بن الحويرث (05/0). 
وانظر تخريجه تحفة الطالب ص ١١8‏ وتحفة المحتاج (97؟) والمعتبر ص 48 وخلاصة البدر 
المنير(١48/1).‏ 

(؟) قوله عله دخذوا عني مناسككم». 
أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في الحج رقم )١11917/5٠١(‏ بلفظ «لتأخذوا». 
وكذلك أبوداود في الحج رقم )١504(‏ وأحمد:(؟/١1‏ .5 514 5595, /الا, 7510 71748) وأخرجه 
بلفظ «خذوا عني مناسككم» النسائي في الحج (5/١2؟)‏ وانظر تخريجه: تحفة الطالب 
ص؟155١,‏ والابتهاج ص7١١‏ والمعتبر ص 184. 

(5) أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف حديث رفاعة بن رافع الزرقي ولفظه: إنها لا تتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيفسل وجهه...» 
أخرجه أبوداود في الصلاة (١5/1؟5,‏ 7؟؟): رقم (/4531-4641) 
وابن ماجة في الطهارة (١/ر55١).‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة )٠٠١/5(‏ (01؟) وقسال حسن. والنسائي (157/7, 
"1530-1 ), 
والبيهقي (؟/؟١٠.‏ ؟؟1), والدارمي (١/ره١؟).‏ 
والطحاوي في شرح الآثار (١/75؟).‏ 
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النأمرن:به: وعرف من سالتعته أن ذلك نو المشترىء له وكذلك فقد روي عته 
أنه أخر المغرب') ليعلم من ساله أن ذلك هى الوقت في أمثال هذا مما 
تتقصاه في باب أحكام فعله عليه السلام(", وإذا كانت أفعاله قائمة ئمة مقام 
أقواله في هذا الباب وجب تخصص العام بفعله كما يجب تخصيصه بقوله. 


والشافعي في الأم .)٠١7/١(‏ 

وابن خزيمة (١/074؟).‏ 

والحاكم في المستدرك (١/42؟)‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة «إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء» رقم (917؟) وفي لفظ 
لأبي داود: «توضا كما أمرك الله» انظر تخريجه: تحفة المحتاج 187/١‏ وخلاصة البدر 


المنير(7/1١1).‏ 
(5) تأخير الرسول مَل صلاة المغرب إلى قبل مغيب الشفق وردت في حديث بريدة بن الحصيب رضي 
الله عنه: 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة )158/١(‏ رقم :)1١17(‏ والترمذي في الصلاة 
رقم(؟١١)‏ ونقل في علله عن البخاري أنه حسنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (57؟). 
وأحمد في المسند ه/رةغ؟. 
وابن ماجة في مواقيت الصلاة رقم (/51). 
والنسائي في المواقيت .)701/1١(‏ 
وأخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري .)179/١(‏ 
وأخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرى برقم ؟١1.‏ 
وابن خزيمة في صحيحه برقم (50؟, 505؟), 
وأبوداود برقم (595), والنسائي (ا/ركك), 
وأحمد في المسند برقم (59535, 1991). 
وأبوعوانه (١/رة؛‏ ؟, .0 7, 561, 557, 31/1) والبيهقي (١//737-554؟).‏ 
قال البغوي في شرح السنة (”/181): «هذا هو الاصح لأن آخر الأمرين من رسول الله عله أنه 
صلى المغرب في وقتين». 
وفي حديث جابر في إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. أخرجه أبوداود 
والترمذي والنسائي والحاكم وأحمد والدارقطني وابن حبا 
ويوجد عن ابن عباس مثل حديث جابر أخرجه أبوداود والترمذي والطحاوي وابن حبان وابن 
خزيمة وابن الجارود. ويوجد في الباب عن جمع من الصحابة. انظر في ذلك تخريج أحاديث 
المدونة (ا/ر؟ه؟). 

(1) وهى أول القسم المفقود من الكتاب. 


فصل : ولا يجب التخصص بفعله إلا بأن يعلمنا أنه بيان لحكم ما تعبدنا 
به. فأما أن ينفرد بالفعل وإن أوقعه على جهة القربة؛ فإننا لا نعلم بذلك كونه 
بياناً لما شرع لنا. ولهذا لم يجب تخصيص نهيه عن الوصال ويما كان يفعله 
هى عليه السلام من ذلك؛ لأن الأصل في بابه جواز مشاركته لنا في العبادة 
وجواز انفراده بالتعبد له بها على ما بيناه من قبل. ولهذا قال: «إني لست 
كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني جواباً لقوله:«نهيت عن 
الوصال ونراك تواصل»7". 

وقد قيلإن من هذا الباب ‏ أيضاً - ما روي عنه عليه السلام 
من قوله: «من قرن بين خجة وعمرة كفاه لهما طواف واحدء!!) 


() حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه. فأخرجه عن أبي 
هريرة برقم (14757-1976/ 17473401 744) وعن أبي سعيد الخدري برقم (1575, 
«نهى رسول لله عله عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» 
وأخرجه عن عائشة برقم(1571). 
وأبى داود في الصوم (؟"/7اا) رقم (5770). 
ومالك في الموطأ في الصيام )٠٠١/١(‏ رقم(8؟). 
وأحمد في مسنده (51/5). 
رقم(؟55١71).‏ 
والدارمي في الصوم (؟/8). 
وأخرج حديث أنس الترمذي (؟/9؟1١)‏ رقم (4//). 
وانظر تخريجه: تخريج أحاديث المدونة (؟/27) وخلاصة البدر المنير .)770/١(‏ والمعتبر / 
ص١‏ 7, وتحفة الطالب ص70 ١‏ . 

(4) في حديث عائشة المتفق عليه « وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدأ». 
أخرجه البخاري في باب كيف تهل الحائض والنفساء. رقم .)١557(‏ وكذلك في طواف القارن 
رقم(4؟15). 
ومسلم في بيان وجوه الإحرام(5/١٠81)‏ 
وأبوداود في المناسك رقم الليكتة:” 
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وأنه نَّا جمع بين الحج والعمرة طاف طوافاً واحداً"». فاعترض هذا الفعل 
اللفظ العام فخصه. وفى هذا عندنا نظرء لأنه إنما يجب أن يكون فعله. 
طواقية تخصيصاً لقرله كفا ف اعتهما طواك واد إذا :ال لنا ان فغلةالذلك 
بيان لحكم قوله طوافاً واحداً. وما لم يقل ذلك لم يكن بياناً لجواز تعبدنا في 
القران نطواف واه ونه ده طوافين و لمعلاف :التفبرد والصلكة في ذلك إن 
كان التكليف متعلقاً بالمصالح. ١‏ 

فإن قائل قائل: فلى قال إن فعلي طوافين بيان لقولي لكم كفاه عنهما 
طواف واحدء ما الذي كان يكون معنى قوله طواف واحد؟ 

قيل له: يكون معناه أن الطواف عنهما وإن كان مثنىء فإنه من جنس 
واحد وعلى صفة واحدة لا بد من حمله على ذلك لى ثبت أنه طاف لهما 
طوافين(!'') وقال إنه واقع منه على وجه البيان/ لأمره بفعل طواف واحد, وإلآ 
تناقض فعله وقوله إذا قصد البيان به. 


و النسائي في المناسك رقم (ه/9١١).‏ 
و الطحاوي في معاني الآثار (؟/199١).‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه (185/5) عن جابر أنه قال: «لم يطف النبي عله ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً». و أخرجه الترمذي في الحج رقم (/159). 

والنسائي في المناسك (ه/174١)‏ والطحاوي في معاني الآثار ("//؟ .)١‏ 

وابن ماجة في المناسك رقم (29175). 

وأبوداود في المناسك رقم (1850). 

وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (؟/151) وابن ماجة في المناسك رقم (19170) والترمذي في 
الحج رقم (1154) موقوفاً على ابن عمر قوله: «من أحرم بالحج والعمرة ة أجزأه طواف واحد وبسعي 
واحد» وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. 

(1) هكذا في المخطوط واستدلاله يقتضي أنه طاف طوافين حتى يحدث التعارض بين أمره وفعله, 
حتى يكون فعله مخصصاً لقوله. كما أنه صرح بذلك بعد سطر من كلامه هذا . 

)٠١(‏ أحسن الباقلاني بأن قال إن ثبت أنه لَه طاف طوافين. فالذي في البخاري وغيره أنه طاف 
طوافاً واحداً. ولعل مستند من قال إنه طاف طوافين ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما برقم )١1770(‏ أنه قال: قدم النبي لَه مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة. 
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة» وكان ينبغي حمل طوافه هذا على التطوع حتى 
لا يتعارض قوله مع فعله عَه. وبالتالي لا داعي لما ذكره الباقلاني من تأويلات. 


تفن 


”ع 


وقد قال قوم ممن زعم أن مجرد فعله يقع به بيان تخصص العام أن 
فعله لطوافين بيان لقوله طواف واحدء وأنه أراد بقوله طواف واحد الجنس 
والهيئة والصفة. وأكد ذلك بأن القول متعلق بغيرهء والفعل أصل له حكم 
نفسه لا احتمال فيه؛ وقوله طوافاً واحداً يحتمل واحداً في العدد وواحداً في 
الصفة والهيئة. وما قدمناه أولى من أنه لا يكون بمجرد وقوعه دون أن يقول 
إنه بيان لما أمرنا به. . 

وقيل: إن من هذا الباب أيضاً نهيه عليه السلام عن استقبال 
القبلة أى استدبارها بغائط أى بول ورواية عبدالله بن عمر أنه رآه عليه 
السلام مستقبل بيت المقدس على سطحه''') وهذا أيضاً محتمل 
لوجوه: 

أحدها: أن يكون نهى عن ذلك فى الفيافى والقفار وحيث لا سترة. ورآه 
عبدالله مستقبلاً لسترة. ااا( 

ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك نهياً عن استقبال الكعبة بذلك دون غيرها 
وإن كان رآه مستقبل بيت المقدس بعد نسخ التوجه إليها. 

ويحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً بإباحة ذلك له لأنه لم يفعله من حيث 
يعلم أنه يراه أحد من الأمة, فيكون ذلك بياناً لمن يراه ومن ينقل الفعل إليه, 
لأن من حق ما يبين الفعل اعتماد وقوعه بحضرة"') من ينقله وثبت التعبد 
بالعلم والعمل به. فإن شرع وجوب العلم والعمل بذلك وجب إلقاؤه بحضرة 
عدد يقع بخبرهم العلم, وإن أريد به العمل فعل بحضرة من ينقله. وساغ 
الاجتهاد في عدالته والعمل بخبره. فأما ما يستتر("') به فبعيد أن يفعله على 
وجه البيان. 
)1١(‏ تقدم تخريج الحديثين في ص45 من هذا المجلد. 
)١1١(‏ في المخطوط (بحضر). ودلّ عليها ما بعدها. 
(؟1) في المخطوط (يستر) بدل (يستتر). 
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وما يريد به البيان. نحو قوله لأم سلمةا“"): «ألا أخبرتيه أنني أقبل وأنا 
صائم»!١١)‏ ولا يقول ذلك إلا وقد تقدم إعلامه لهم إنه وإياهم شان فيما يفسد 
الصيام على ما بيناه من قبل. 

وقيل: إن من هذا الباب أيضا ما روي عنه من نهيه عن كشف العورة 
وحكمه بأن الفخذ من العورةل ') وكشفه فخذه بحضرة أبي بكر وعمر 


)١5(‏ أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية, وأمها عاتكة بنت عامر 
ابن ربيعة كانت تحت ابن عمها أبي سلمة. تزوجها النبي له في السنة الرابعة للهجرة بعد أن 
اعتذرت بأنها غيورة. وأنه ليس لها ولي» وأنها كبيرة. دعا لها النبي أن يذهب الله غيرتها 
وزوجها ابنها على الراجح. ماتت على الراجح في خلافة يزيد سنة ١1ه‏ بعد وقعة الحرة. . فهي 
آخر زوجات النبي مل وفاة. 
لها ترجمة في الإصابة (4/١5؟),‏ والاستيعاب (1959). 

)١5(‏ حديث أم سلمة في جواز ز القبلة للصائم رواه البخاري رقم (4؟19) في كتاب الصيام عن طريق 
ابنتها زينب. وأخرجه مسلم (19/5) في الصيام عن طريق ابنها عمر. وأخرجه أيضاً 
البيهقي 4/4 ؟؟ والطحاوي (١/ه4؟)‏ وأحمد (20-7931/5). وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الوارد 
هنا ما أخرجه مالك في الموطأ )191/١(‏ من تنوير الحوالك وفيه امرأة جاءت تسال فقال علله: 
«ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك». 
وفي الباب أحاديث في البخاري ومسلم عن عائشة وحفصة. 
وينظر في تخريجه إرواء الغليل 85/4 وخلاصة البدر المنير .)79١/1١(‏ 

(17) حكم الرسول لله على الفخذ أنه عورة ونهيه عن كشفها فقد ورد النهي من رواية علي رضي الله 
عنه بلفظ: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» وحكم عليه ابن الملقن بالنكارة. 
والألباني في إرواء الغليل )297/١(‏ بالضعف الشديد. وبالإنقطاع في موضعين. رواه ابن 
ماجة )١510(‏ في الجنائز. 
والحاكم )١140/4(‏ وأبوداود رقم 5١١١6 ,5١40(‏ ) ووصفه بالنكارة. 
والبيهقي (28/9؟) والطحاوي في شرح المعاني )4/١(‏ وفي المشكل (؟/144) وأحمد 
رقم(44؟1١).‏ 
وقد أخرجه من رواية جرهد بلفظ: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» أحمد فى المسند 
(/رثلا), وأبى داود رقم (4.14). ١‏ 
والترمذي في الأدب برقم (194؟) وقال حديث حسن. 
والدارقطني في الصلاة ,.)524/1١(‏ والطحاوي في شرح الآثار (١/ره).‏ 
والحاكم في المستدرك )18١/4(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ويوجد أحاديث تعضد حديث جرهد عن ابن عباس ومحمد بن عبدالله بن جحش ترقى به إلى 
درجة الصحة كما قال الألباني» ولذا قال البخاري: «حديث أنس (في جواز الكشف) أسند, 
وحديث جرهد أحوط». وقد علق في صحيحه (١/ره١٠)‏ حديث «الفخذ عورة» وانظر تخريج 
الحديث في المعتبر ص"7١‏ ونصب الراية (١/7؟4؟)‏ وأرواء الغليل (١/ه4؟)‏ وتحفة المحتاج 
(١/ره؟)‏ وخلاصة البدر المتير (١/؟6١).‏ 
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وغيرهما واستحيائه من عثمان"". وفي هذا أيضاً نظرء لأنه لم يقل إن ذلك 
فعله على وجه البيان؛ ويحتمل أن يكون عليه السلام كشف للعلة العارضة/ 
فانكشف من فخذه مع ذلك ما لم يعتمده ويقصده على يعد هذاء لأنه روي 
إنه لم يستر فخذه عنهما وعن غيرهما. فلما دخل عثمان سترها. فقيل له 
في ذلك تعجباً من صنيعه, فقال«ألا أستحيي ممن تستحيي منه ملائكة 
السماء»!") ولا يكاد يقع ذلك إلا عن اعتمادء ولكن يحتمل ما قلناه من أنه لم 
يفعله على وجه البيان لهم لكن لكونه مخصوصاً. 

ويحتمل إن كان وقع على وجه البيان أن يكون وقع على سبيل النسخ 
لنهيه عن كشفها لولا أن الإجماع حاصل على بقاء النهي عن كشف العورة. 

ويحتمل أن يكون انكشف لما كشف ساقه شيء مما يلي الساق ويقارن 
العورة فسمي باسم الفخذ مجازاً واتساعاً لكونه مقارناً له فيجب تنزيل 
البيان بفعله على ما قلناه من أنه لا يكون بياناً إلا بأن يعرفنا بالقول أنه 
بيان له دون أن ينفرد بإيقاعه. 


(17) قصة استحياء الرسول عله من عثمان وتغطية فخذه بعد أن كان كاشفأ عنها عند أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم مدلياً رجليه في قليب في حائط من حوائط الأنصار وقوله: «إني لأستحيي ممن 
تستحي منه الملائكة» أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "//غ عن أنس وأخرج البخاري قبل 
الحديث المتفق عليه رقم (١17؟)‏ تعليقاً عن أبي موسى قال: غطى النبي عل ركبتيه حين دخل 
عثمان» ولم يذكر فخذه. 
وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار (285/7) والبيهقي في سننه (71/7؟) ومسلم في صحيحه 
في فضائل عثمان رقم )14١1(‏ عن عائشة تغطية فخذه عند دخول عثمان وذلك في بيت عائشة. 
ويقريب عنه عن حفصة في نفس المصادر وفي مسند أحمد (6/رل748: 184) وينظر مجمع 
الزوائد (85/9). 
وأما حديث أنس في انكشاف فخذ رسول الله عله في غزوة خيبر فمتفق عليه. أخرجه البخاري 
برقم (١171؟)‏ في كتاب الصلاة ومسلم في فضائل عثمان. 

.)٠١5/9( وأحمد في المسند‎ ٠ 

(14) تقدم في الصفحة السابقة وهذا اللفظ موجود في صحيح مسلم في فضائل عثمان عن عائشة. 
وفي الحديث الثاني عن عائشة علل عه تغطية فخذه لدخول عثمان رضي الله عنه أنه حيي. 
وخشي إن بقي على تلك الحال أن لا يطلب حاجته لكثرة حيائه. مسلم مع النووي .)١170/١(‏ 
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قيل: وإذا أقر النبي عليه السلام من فعل بحضرته فعلاً يخالف موجب 
العموم في حق المكلفين لموجبه ولم ينكرل'') ذلك. فقد قلنا أن الأولى أن يكون 
إقراره("") على ذلك بيان منه أن ذلك الفعل الواقع على ذلك الوجه مخصوص 
من العموم؛ أى ذلك الفاعل مخصوص بإطلاق ذلك الفعل له أى فعله فى ذلك 
الوقت: وعلى ذلك الوحة ليس من قصبه بالجظن والمتع: ١‏ 

فإن كان قد استقر تحريمه على كل مكلف في كل وقت على كل وجه؛ ثم 
أقر على الفعل بعد ذلك وجب أن يكون بياناً لنسخ التحريم؛ واحتمل مع ذلك 
أتمكية فبوه )"قن ذل الشتكسن وكده: وا حمل كوي كسيكا عتدوون 
سائر المكلفين. وكان الظاهر والأقرب أنه إن كان نسخاً عنه وحده من 
الرسول عليه السلام إنه نسخ عنه وحده ليرتفع التوهم لكونه نسخاً عن الكل 
والتعلق بذلك. 

وكذلك يجب إذا وقع بحضرته فعل من مكلف يخالف موجب العموم. 
وكان ذلك الشخص مخصوصاً بإباحته أن يبين هذا ويكشفه للا يظن أنه 
نسخ بعد ثبوته ويسد طريق التأول والتعلق بذلك. ولذلك يجب إذا رأى منكراً: 
وإن كان قد تقدم إنكاره له أن يعيد النكير لذلك ليرفع التوهم لإطلاقه بعد 
حظره. ولهذا ما وجب أن يقال إنه لما أقر الصحابة على ترك زكاة الخيل9") 
مدة أيامه علم بذلك أنه لا شيء يجب عليهم فيهاء لأن ترك زكاتها مع تعين 
فرض ذلك عليهم منكر يجب إنكاره/. 
(15) في المخطوط (ينكره). 
)٠١(‏ في المخطوط (إقراه). 
(1؟) في المخطوط (نسخنا). 
(5؟) الحديث المتفق عليه: بلفظ «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 

أخرجه البخاري في الزكاة (؟/8؟؟) رقم (14775/ )١14374‏ من حديث أبي هريرة وأخرجه 

مسلم برقم(185) (؟/ه17) في الزكاة. 


وينظر أدلة القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل تحفة المحتاج (5/7؟) والمغني لابن 


احلن 


مءء 


ولا وجه لقول من قال: إنه لا يعلم أنهم لم يخرجوا زكاتها وأن الرسول 
عليه السلام أقرهم على ذلك؛ لأن هذا دفع لما قد ظهر وانتشر. ولى كان فيهم 
مزك لها لوجب ذكره ونقله على وجه من الوجوه. 

ولا وجه - أيضاً - لقول من قال: إنة لم يكن في خيل الصحابة سائمة, 
وإنما وجبك الزذكاة شن ساتنتها لأجل أنه لو كان ذلك كذلك ارعب تفصيل 
ذلك لهم وتوقيفهم عليه؛ وأن يقول في الخيل إذا كانت سائمة؛ وفي سائمة 
الخيل زكاةء كما قال ذلك في المواشي من الغنم. وفي تركه ذلك وقيام الحجة 
بنقله كنقل سائر الزكوات الواجبة في صنوف الأموال أوضح دليل على أنه 
لم يكن منه إيجاب لذلك ولا قول فيه. وإقراره لهم على ترك زكاتها دليل على 
ما قلناة. 


وروى أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ستة عشر حديثاً في عدم وجوب الزكاة في 
الخيل. وقال ويه قال أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام لا أعلم بينهم خلافاً. وقد كان بعض 
الكوفيين يرى في الخيل صدقة إذا كانت سائمة يبغي منها النسل. 

واستدل أبوجعفر الطحاوي في معاني الآثار (؟/1؟) لمذهب الكوفيين بما رواه مسلم في باب 
إِثم مانع الزكاة (580/5) وفيه «فرجل ريبطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا 
في رقابها فهي له ستر» وحمل حق الله على الزكاة وعارضه الجمهور في هذا الفهم. 

واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ على ما في تنوير الحوالك 
(177/1) وفيه:«إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم» وأخرجه أبى عبيد عن مالك في 
الأموال ص15ه رقم )1١10(‏ بعد أن اعتذر عمر بعدم أخذ الزكاة فيها بعدم أخذ صاحبيه 
قبله لها. 


باب | 

القول في وجوب تخحيص العام بفحوى الخطاب 

قد بينا فيما سلف أن فحوى الخطاب ومفهومه بمنزلة النص»؛ بل هو 
أبلغ من النص لانتفاء وجوه الاحتمال عنه(). وإذا ثبت ذلك ثبت تخصص 
العام به. وذلك يجوز أن نقول: افعل بوالديك ما شئت:؛ وكل فعل شئت. ولا 
تقل لهما أف ولا تقذي بعينهما("), لأن قوله ما شئت اطلاق لجميع الأفعال 
بهما. وقوله «إفلا تقل لهما أف4١"‏ بمنزلة قوله ولا جميع الأذى لهما فلا تفعله 
بهما ولا شيء منه. وكذلك لى قال: كل من مال زيد وخذ منه ما شئت ولا 
تخنه بذرة لوجب أن يكون ذلك بمثابة قوله إلا الخيانة له, فلا تخنه بشيء 
منها قل أو كثر, في أمثال هذا وهذا مفهوم الخطاب! “), وليس من باب 
القياس < لوك نيحي 


)١(‏ نقل الاتفاق على التخصيص بفحوى الخطاب الآمدي في الإحكام (؟/28١).‏ وقال: لا أعرف 
خلافاً في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم. ومعنى ذلك يمكن أن يخالف 
في التخصيص به ابن حزم وداود لعدم قولهما بحجية فحوى الخطاب. 
وينظر الأقوال في المسالة في البحر المحيط )١181١/1(‏ وشرح تنقيح الفصول (5١؟)‏ ونهاية 
السول مع مناهج العقول (؟/؟7١١)‏ والعدة (؟/079) والمستصفى ("/ه )٠١‏ وفواتح الرحموت 
(05/1؟) والبرهان (١/ة؛؛)‏ والمنخول (8١2؟)‏ والمحصول (١//؟1)‏ وإرشاد الفحول )١170(‏ 
وجمع الجوامع مع البناني (؟/0١؟)‏ وروضة الناظر (817؟). 

(5) قال في المصباح المنير صه4:: أقذَيّت العين ألقيت فيها القذى وقذيت العين بتشديد الذال 
أخرجته. وكذلك في مختار الصحاح ص055. 

(؟) الإسراء: (9؟). 

(4) مفهوم الخطاب إذا أطلق قصد به مفهوم المخالفة. وهنا استعمله الباقلاني في مفهوم الموافقة 
الأولى. 
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العام وما لا يصح أن يراد ولا أن يدخل تحت الخطاب وجب أن يكون ما 
أخرجه عن حكم الخطاب مخصصاً له لا محالة وإن استحال دخوله فيه 
من جهة الإحالة والمعنى, لأنه وإن كان كذلك فالإسم يتناوله على حد ما 
يتناول كل ما يصح دخوله تحت الخطابء وليس التخصص للعام أكثر من 
قصره على بعض ما يشتمل عليه الاسم ويتناوله الإطلاق. ولا معتبر بقول من 
يحكى عنه أن النص على إخراج ما هذه حاله من العام وكل داخل أخرجه 
منه ليس بتخصيص له لامتناع دخوله فيه, لأن الاسم جار عليه؛ فلا معنى لم 
قالوه. 

ولهذا وجب/ لى قال :«إؤخالق كل شيء4*) و«إعلى كل شيء قدير7#) 
وعقبه بقوله إلآ ذاته, وإل صفات ذاته. وإلا الباقي في حال بقائه لكان 
ذلك تخصيصاً لا محالة:» وإن استحال دخوله تعالى تحت الفعل 
والقدرة”) 1 

وكذلك لو قال: النفس بالنفس وثبت على دعوى قائل ذلك استحالة 
دخول البهيمة في ذلك وامتناع تكليف القصاص منها لوجب أن يكون دليل 
العقل المانع من ذلك. وقوله لى قال إلا نفس البهيمة» وأنه لا قصاص منها ولا 
فيها لكان ذلك تخصيصاً لجعله الاسم مقصوراً على بعض الأنفس. 

فكذلك لى قال مع قوله: إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم3#4) 
إلا الملائكة والأنبياء والأصنام إن دل العقل على ذلك لكان مخرج هذه 
الأشياء من المعبودات مخصصاً للخطاب لتناول الاسم له كتناوله لغيره: 
فثبت أنه لا معتبر بهذا القولء وأنه لا وجه له3"). 


(5) الأنعام (؟١٠)‏ وغيرها. 

() البقرة: (284) وغيرها. 

(0) في المخطوط (ولا قدرة). 

(4) الأنبياء: (9). 

(1) هذا الفصل فو إعادة للتخصيص بالعقل الذي تقدم الكلام عليه في ص"١‏ من هذا المجلد. 
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فصل: القول في أنه لا يجوز تخصيص العام بعادة(') المخاطبين!'١١)‏ 
واقتا لجست ذلك 9ن لش الم يوقت فسيجيطيا رولبت سان تعلييل 
وتكويع بوعين الله عر اده الكلفى زاتما وعمكة مساقو طن ما 
بينا من تديين عباده وإن كان مبنياً على استصلاح المكلفين. وقد تكون 
المصلحة باتفاق في الإقرار لهم على العقود والأفعال المعتادة بينهم. 
وقد يكون في ترك ذلك والتعبد بضده. ويهذا قرر عليهم عبادات ليست 
في عادتهمء. وحظر عليهم أفعالاً ومأكلاً وعقودا كانت معتادة عندهم. 
فهذا مالا شبهة لهم فيهوفي إبطاله لمن أوجب تخصص العام 
نعادة المعاطيين: ولافرق ين أن تكون الفادة المقوره يكرك غادة شرفي 
أى مألوفة منهم بغير شرع. فإذا جاء الخطاب العام يمنع ذلك وجب منع 


وهذا نحى أن يقول: قد حرمت عليكم الطعام والشراب في يومكم هذاء 
أى يقول قد حرمت عليكم البيع؛ وهم معتادون لأكل طعام مخصوص وشرب 
شراب مخصوص ويبيع أجناس مخصوصة. وعلى صفات مخصوصة. فليس 
لأحد أن يقول هذا الإطلاق محمول على ما عادتهم أكله وشريه وتبايعه لأجل 
أن الإسم عام مطلق. ويمكن أن يكون من مصلحتهم تحريم أكل شيء وشربه 


)٠١(‏ من يقول بأن العادة غير معتبرة في التشريع لا يجعلها مخصصاً ومن قالوا بحجيتها اختلفوا 
في جواز التخصيص بها على تفصيل بالمراد بالعادة وما يحتج به منها. والجمهور على عدم 
جواز التتخصيص بها. ونقل الآمدي في الإحكام(؟/74١)‏ عن أبي حنيفة القول بجواز 
التخصيص بالعادات. ونسب الجواز فى شرح الكوكب المنير (؟/84") إلى الحنفية والمالكية. 
ونقل عن ابن دقيق العيد المالكى التفصيل بين العادة الراجعة للقول فيخصص بها دون العادة 
الراجعة إلى الفعل. 1 
وينظر ما يتعلق بالمسالة: العدة (؟/557) والمسودة )١77(‏ والمستصفى (؟/١١١)‏ وفواتح 
الرحموت (١/ره؛؟١)‏ وإرشاد الفحول (111) والمعتمد (١/1١؟)‏ والمحصول )١199/7/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول (١١؟)‏ ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/4١١)‏ وجمع الجوامع مع 
البناني (؟/5 ؟) والبحر المحيط (91/7) ويذل النظر للأسمندي (580). 

)١١(‏ في المخطوط يوجد (به) بعد المخاطبين: وهي زائدة. 
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ءءء 


مما هى عادة لهم بشرع/ متقدم أو عادة توافت" على اعتيادها هممهم 
والحكم متعلق يقول صاحب الشرع ومقتضاه لا بعادتهم. 

وكذلك لو قال: لا تبايعوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلء وعادتهم 
جارية ببيع نوع مخصوص وأكل أموالهم بينهم بضرب من الباطل 
مخصوص لم يجب قصر النهي على ذلك: بل يجب حمله على كل بيع وأكل 
بالباطل؛ لأن اللفظ عام والحكم المتعلق لا بعادتهم المتفقة لهم أو المتقررة 

وقد يرد الخطاب على لسان نبينا عليه السلام بنسخ شرع لهم متقدم 
وإن كانوا قبل بعثه متعبدين به, ولا معتبر بعادتهم في هذا الباب من أي 
ناحية جرت وثبتت. ْ 

وليس هذا من باب حمل خطاب المخاطب منا بالعام على ما نعلم بالعادة 
أنه مريد له دون العموم؛ نحى قوله على الطعام اسقني ماءٌ في أنه معلوم أنه 
يريد به البارد القراح دون المسخن الأجاج. وكذلك قوله قدّم الطعام في أنه 
معلوم أنه أراد ما عادته أكله دون الور(" والحمير ولحوم السباع 
والخضروات, وكل ما يطعم في أمثال هذا مما قد بيناه فيما سلفء لأن هذا 
مما يعلم بعادة أهل الخطاب وعادتهم موّثرة في وجوب حمله على ما يقرر 
بينهم والقصد به إليه. 

وكذلك القول كاانة فى وجوب قو فى اللفةاعن النهيمة اللخستوف: 
فون كلها دب وترج ا بكادرمن [خ علية عرف الاستعمال مؤار هن قضيز 
العام على المقصود في العرفء وليس خطاب الشرع في العبادات والعقود 
(19) قال في مختار الصحاح ص١5!:‏ «توافى القوم؛ تتامواه والمراد تتاموا على هذه العادة. 

واجتمعوا عليها. وما في القاموس المحيط م١17‏ مثل مختار الصحاح. 
)١7(‏ في المخطوط (الور) ولعله (الورل) مفتوحة الواو والراء يشبه الضب طويل الذنب صغير الرأس, 


لحمه حار جداً. يسمن بقوة: وزيله يجلى الوضح. وشحمه يعظم الذكر إذا دلك به (القاموس 
المحيط ص4/ا؟1١).‏ 


موضوعاً على عاداتهم. فيجب حمله على ذلك. ولو أنه قال لهم بدئاً: إذا 
حرمت عليكم الأكل والشرب والبيع وأكل المال بالباطل وجاعكم اللفظ عاماً 
مطلقاً فاحملوه على حظره المعتاد من مأكولكم ومشروبكم؛ لوجب قصره على 
ذلك فوجب بالشرع لا بحكم العادة واللفظ. فأما إذا لم يقل ذلك وجب حمله 
على الجموم 1 يناد من قبل 


همه" 


4 


باب 


الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب”) 
قال الشافعي - رحمة الله عليه - وأصحابه القائلون معه بدليل الخطاب 
إنه يجب تخصيص العام بدليل الخطاب. فإذا عم ما تناوله الاسم بحكم, ثم 
من له تلك الصفة. وهذا نحو أن يقول: في/ الغنم صدقة؛ وفي كل أربعين 
شاة شاة. ثم يقول: في سائمة الغنم زكاة, فيدل ذلك على أنه أراد بالإطلاق 
ما فيه السوم دون ما عداه. 
قال: ومن هذا - أيضاً - قوله تعالى:ظوللمطلقات متاع بالمعروف974) 
وذلك عموم فيهن؛ ثم خصصه في التي لم تمس ولم يُفرض لها صداقء لأجل 
قوله: طلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن74) فأوجب المتعة لمن كانت هذه حالها منهن بدليل الخطاب. وهذا 
ليس بمستقيم لما نذكره من الدليل على فساد القول بدليل الخطاب من بعد 
وعليه جلة من أصحاب الشافعي كابن سريج!') ومن قال بقوله» وإنما يخص 
)١(‏ المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة وذهب أكثر من قال بحجيته إلى جواز التخصيص به. ونسب 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير (75/17؟) عدم القول بجواز التخصيص به إلى بعض 
الحنابلة والمالكية وابن حزم. وينظر ما يتعلق بالمسالة: نهاية السول مع مناهج العقول )١54/9(‏ 
والمسودة )١79(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (7417) وروضة الناظر (2؟//44١)‏ والعدة (؟/ة/اه) 
وشرح تنقيع الفصول (140) والمحصول )١99/7/١(‏ والأحكام للآمدي (78/5؟) 
والمستصفى )٠١5/7(‏ وفواتح الرحموت (١/07؟)‏ وجمع الجوامع مع البناني )٠١/١(‏ والبحر 
المحيط (41/9"). 
() البقرة: (١54؟).‏ 
(؟) البقرة: (95؟). 
(4) هو أحمد بن عمر بن سريج البغداديء أبى العباس. فقيه الشافعية في عصره. لقب بالباز 


5 


بعض ما تتاوله الاسم فى مثل هذا على وجه التأكيد والتنبيه والاقتصار فيه 
على ذكر البعض. وقد ذكر الله سيحانه إنه بكل شيء عليم, وعلى كل شيء 
العام» فلم يجب مأ قالوه. 
وكذلك اذا علق المطلق في العام دون إطلاقه بشرط يوجد في بعضه أو 
يعدل لم يدل ذلك على المخالفة وتخصص العام به, وفي تعليقه بالغاية نظر 
نذكره من بعد ا من قبل إنه لا يجب تخصيص العام بخروجه جواباً 
عن سؤال وسببء فلا حاجة بنا إلى إعادته. 
فصل : القول في معنى رلا» إذا ورد للنفى . 
وقد قلنا من قبل أن النفي بهذا الحرف وما جرى مجراه يحتمل نفي 
الإجزاء أى يحتمل نفي الكمالء ويينا مفهوم ذلك في اللسان. 
النفي كان معناه نفي الأصلء لأنك اذا قلت: لا أحد في الدارء ولا جاعني 
أحدء ولا رأيت أحداً كان مفيداً لنفى الأصل. وكذلك ولا رجل في الدار 
وأمثاله. 
قالوا: ومنه قوله: طلا يصدعون عنها ولا ينرفون4*) وقوله جورلا 
يخفف عنهم من عذابها4١()‏ وقوله: «إفاليوم لا يخرجون منها»”) 
وقوله: «إلا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيما4 فكان الأظهر إنما هى ليفيد نفي 
الأشهبء والطراز المذهب. تفقه على الأنماطي والزعفراني وأبي داود. وأخذ عنه الطبراني. ناظر 
داود الظاهري وابنه. تولى قضاء شيراز. صنف أربعمائة مصنف لم يصلنا منها شيءء توفي 
سنة 5 لود ادر ع اكد 
ه) الواقعة: (19). 
)١‏ قاطر : (31), 
)٠١‏ الجائية: (0؟). 
8) الواقعة: (0؟). 


الما ص اللي اس 


أصل الشيء على كل وجه. فإن أريد به نفيه على وجه دون وجه فذلك مجاز 
ومشبه بنفي الاصل(". ويحتاج إلى دليل. وأوجبوا على هذا الأصل بظاهر 

5 قوله عَيلّه: «لا نكاح إلا بولي»7) ودلا صلاة إلا بطهور»< وأمثال/ ذلك على 
نفي الأصل. فإن أريد به نفي الكمال فبدليل. وقد تكلمنا في ذلك من قبل بما 
يغني عن إعادته. ١‏ 


(9) حرف النفي (لا) إذا دخلت على شيء موجود فعلاً فلا يمكن حملها على حقيقتهاء لأن ذلك الشيء 
موجود فعلاً كقوله عَلله: 5ل صلاة إلا يظاهوره ثلا بد من حملها على معنى مجازيء والمعاني 
المجازية المحتملة كثيرة فتحمل على المعنى الأظهر منها. والعرف يدل على أن نفي الشيء لعدم 
فائدته كقولهم: «لا علم إلا ما نفع». والعبادة إنما تكون نافعة إذاكانت مجزئة وصحيحة: والمعاملة 
تكون نافعة إذا حصلت الثمرة التي عقدت من أجلها . وعلى هذا المبدأ يقدر ما ورد عليه النفي. 
وينظر أقوال الأصوليين المحصول )١149/7/١(‏ وروضة الناظر (147) ونهاية السول مع مناهج 
العقول (؟/55١)‏ والمسودة )٠١1(‏ والمعتمد (١/0؟؟)‏ والمستصفى )"501/١(‏ وفواتح الرحموت 
(8/5؟) واللمع (58) والتبصرة (؟١1)‏ وإرشاد الفحول )١7١(‏ وشرح تنقيح الفصول 07" 
وجمع الجوامع مع البناني (؟/5ه). 

)٠١(‏ سبق تخريجه في ص44 من هذا المجلد. 

)١1١(‏ سبق تخريجه في ص88 من هذا المجلد. 


باب 
القول في حكم العمو مين إذا نعارضا 
اعلموا أن من الواجب في هذا الباب البداية بذكر ما يصح وقوع 
التعارض بين العمومين وبين الخاص والعام, وما لا يجوز ذلك فيه. 
وقد اتفق على أن ما تضمنه العام والخاص من الخطاب من الأحكام 
والقضايا العقلية لا يصح فيه التعارضء فلا يصح لذلك أن يرد اللفظ في 
إثيات حكم ووصف عام قد قضت العقول على وجوب عمومه لو لم يرد سمع 
العقل موجبه يعارضه!') عام ينفي حكمه(). 
والذي يدل على ذلك أنه لو عارض خطاب موجب خطاب آخر قد ثبت 
موجبه بقضيّة العقل لوجب أن يكون المعارض رافعاً لحكم العقل وناقضاً 
بتعارض الظاهر حمل ما يقتضي ثبوت موجبه على موجب العقلء وتأول 
ما ورد بصورة المعارض له. وهذا نحو قوله عر وجل. «إوالله بكل شيء 
عليم76) وظاهره يفيد وجوب كونه عالماً بكل ما يتناوله اسم شيء. 
والفقل قد قضنى على وجتوب ذلك لولم يرد القيرية: فإذا ورد معه 


)١(‏ في المخطوط (يتعارضه). 

(؟) تقديم الباقلاني لتعارض العامين أو عام وخاص بما كان في قضايا عقلية لم أجده لأحد من 
الأصوليين ممن اطلعت عليه سوى إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (41) ونظراً لأن 
القضايا العقلية قطعية. فلا يتصور التعارض بين قطعيين؛ ولا بين قطعي وظني إلآ في ذهن 
المجتهد فقط. ولذا كما ذكر الباقلاني يعمد لتأويل ما ظاهره المعارضة. 

(؟) البقرة: (585). 


أ 


قوله تعالى:«اقل أتنبئون الله بما لا يعلم4؛) وجب حمل ذلك على أنه أراد 
أنكم تنبئونه بما يعلم أنه لا أصل له ولا حقيقة لا على معنى أنكم علمتم أمرأ 
ليس بعالم به. 

وكذلك قوله تعالى: «إحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين74 لا يجوز كونه 
معارضاً لقوله تعالى:طإوالله بكل شيء عليم74) من وجهين. 

أحدهما: إنه عالم بذلك في الأزل والعقل قاض به؛ وحتى تفيد الاستقبال 
فلا يجعل ذلك معارضاً لقضية العقل. وما يؤكدها من الأخبار. 


والوجه الآخر: إنه ليس في ظاهر قوله: «والله بكل شيء عليم» إنه لم 
يزل به عليماً حتى يكون قوله: حتى نعلم/ معارضاً له. وإنما المراد بقوله: 
حتى نعلم حتى يكون المعلوم منكم أفضىء حتى نرى ذلك ونشاهده("., لأن 
الإدراك لا يقع إلا على موجودء أى حتى نعلم كون الجهاد منكم كائناً موجوداً 
وإن كنا عالمين به قبل كونه معدوماً"» وليس يوصف بأنه علم بوجوده إذا وجد 
لتغير ذاته تعالى في كونه عالماً لكن لتغير حال المعلوم على ما قد شرحناه 
في الكلام في أصول الديانات. 

وللثل هذا لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى:«إخالق كل شيء94) «وهو 
على كل شيء قدير(') معارض لدليل العقل على استحالة خلقه تعالى لذاته 
وصفات ذاته والثاني من الحوادث في حال بقائه. لأن دليل العقل قد أحال 


.)١14( يونس:‎ )4( 

.)5١( محمد:‎ )0( 

(1) البقرة: (285)., 

0( معظم المفسرين على هذا التأويل وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: (نعلم) هنا 
بمعنى (نرى). 

(4) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب (معلوماً) بدل (معدوماً). 

(9) الأنعام: (؟١٠)‏ وغيرها. 

)٠١(‏ البقرة: (84؟) وغيرها. 


الس 


ذلك فيجب حمل هذه الظواهر وأمثالها على أنه أراد بها ما عدا الذى 
يستحيل خلقه له وترتيبه عليه. ْ 
ولأجل ذلك لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى: إوتخلقون إفكاأً4(") 
«ووإذ تخلق من الطين كهيئة الطير4) «إفتبارك الله أحسن الخالقين254 
معارضاً لقوله: لهل من خالق غير الله4" وقوله: إوالذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون4*') وقوله: «إهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه4) وقوله: إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه94) لأن قضية العقل 
قبل ورود هذه الأخبار قد أوجبت أنه لا خالق مبدع سواه تعالى؛ ووجوب 
اثقزانه جهدة الصنفنة وقة.وريت هذه الأكيان» وحمي حمل منا متور: ه 
معارض لها على تأويل يوافق قضية العقل فيحمل قوله: طإوتخلقون إفكا12#) 
على أنهم يكذبون كذباً؛ لأن الإفك هو الكذب. وحمل قوله: «إوإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير94) أي أنك تصور وتقدرء وقوله: إأحسن الخالقين0:') على 
أنة أزاد يه المقدرين والمصبورينء لآن الخلق يكون يععنى التقديق 
والتصوير('') على ما قد بيناه في الكلام في المخلوق. فمثل هذا ونحوه لا 
يصح حصول التعارض فيه بل يجب العلم والقطع على حمل المؤكد لما في 


,)١7( العنكيوت:‎ )١١( 

,)١1١٠١( المائدة:‎ )١١( 

(؟١)‏ المؤمنون: (28). 

)١8(‏ فاطر: (؟). 

.)3١( النحل:‎ )١6( 

.)١١( لقمان:‎ )1( 

(10) الرعد: (17). 

.)١7( العنكيوت:‎ )18( 

.)١1١١( المائدة:‎ )19( 

.)١54( المؤمنون:‎ )٠١( 

(١؟)‏ قال الماوردي في النكت والعيون :)591/١(‏ «الخلق فعل لكن على سبيل القصد والتقدير من غير 
سهىو ولا مجازفة. ووصفت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة». 


الكسسل 


امع 


العقل على موجبه. وتأول ما هو بصورة المعارض له على موافقته وطلب 
التأويل له. 

وليس هذه صغفة المتعارض في الأحكام الشرعية, لأتها ليست 
بأحكام ثابتة/ بقضية العقلء ولا يجب ثبوتها لأفعال المكلف لصفة هي 
في العقل عليها. وإنما يثبت لها ذلك بحكم الشرع والأمر والنهي» ويصح 
دخول النسخ والتبديل فيهاء وتحريم البعض منها وتحليل مثله. وقضية العقل 
في العقليات محال اختلافها وتغييز حكمهاء فبان الفرق بين الأمرين 
وأمكخ أن يكون'قتوله مكلاً.«وقيمنا سكن الشعاء الحقيزها") عاما التنتقو * 
حكمه ثم نسخ بعض ذلك بقوله عليه السلام: «(ليس)!(") في الخضروات 
صدقة»!؛'") «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١(5")‏ ويمكن أن يكون هذا 


(59) تقدم تخريجه في ص50 من هذا المجلد. 

(؟7) لسياق الكلام ولعدم وجود رواية عن الرسول عه في إثبات الزكاة في الخضروات أضفت 

(19) أخرج الحديث يلفظ المصنف أبوعبيد في الأموال ص”١٠‏ برقم )١1٠١1(‏ عن مجاهد عن عمر بين 
الخطاب موقوقاً. 
وأخرج الحاكم )201/١(‏ والبيهقي في سننه )١75/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ 
رضي الله عنهما حين بعثهما لليمن. قال: «الصدقة في أربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير» 
قال الحاكم إسناده صحيح. وقال البيهقي رواته ثقات وهو متصل. 
وروي عدم أخذ الصدقة من الخضروات موقوفاً على عاذ ابن أبي شيبة (15/4) 
والدارقطني:(95/7) والحاكم )501/١(‏ والبيهقي (124/4) وصححه الحاكم وقال على 
شرطهما ووافقه الذهبي وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم )6-١(‏ وعن معاذ أخرج 
الدارقطني (51/5: 18:41) والبيهقي (8/4؟1). والحاكم )401/١(‏ زيادة وهي: (فأما القثاء 
والبطيخ والرمان و القصب والخضروات عفا عنها رسول الله َل 
وذكر الإمام مالك في الموطأ (١315/1؟)‏ من تنوير الحوالك أنه لا يعلم فيه خلافاً عند أهل العلم. 
وقال أبوعبيد في الأموال رقم )١0١14(‏ غير أبي حنيفة. 
ينظر ما يتعلق بأحاديث هذا الباب الأموال لأبي عبيد من رقم )1١15-1١607(‏ وتخريج 
الأحاديث: خلاصة البدر المنير )199/١(‏ وإرواء الغليل (78/7؟) وما بعدها وتحفة المحتاج 
("/١ه)‏ وتخريج أحاديث المدونة (؟//755). 

(0؟) تقدم تخريجه في ص//7١‏ من هذا المجلد. 


بحس 


هو المتقدم المستقر سقوط الفرض فيه ثم ورد قوله: «فيما سقت السماء 
العشر» عاماً موقفاً على عمومه وناسخاً لحكم الخطاب الأول في إسقاط 
الزكاة عن بعضه. وإن لم يُعرف التاريخ» ويمكن أن يكونا وردا معأ على وجه 
البيان لإخراج بعض ما شمله اللفظ العام فلذلك أوقعنا التعارض بينهما 
على ما بيناه من قبل. 
فصل : من القول في ذلك يجب الوقوف عليه 

واعلموا أنه إذا ورد عامان أو خاصان متعارضا الظاهرء أحدهما يوجب 
ثبوت الحكم: والآخر يوجب نفيه وسقوطه وجب علينا القطع بأن الله سبحانه 
ورسوله َه لا يخاطبان المكلفين بهما معاًء لأن ذلك إحالة وتناقض وإبطال 
للتكليف"", بل لم يردا إلا في وقتين وأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. أو 
أن كونا ووذ انهه فكون اسضاء ويس نه 

وإن فقدنا العلم بالتاريخ والسبيل إليه. فلا بد أن يكون الرسول عليه 
السلام قد أعلم الأمة أو بعضها أيهما المتقدم وأيهما المتأخر فيكون الفرض 
على من علم ذلك من الصحابة وعلى من تأدى إليه فعل ذلك ومعرفته من 
التابعين ومن بعدهم العلم بالناسخ منهما من المنسوخ ويكون الفرض علينا 
نحن إذا لم نعرف التاريخ بنقل وطريق من الطرق» ولم يكن في لفظ أحدهما 
ما يدل على أنه ناسخ أوى منسوخ أحد أمرين: إما أن يقر الحكم في ذلك على 
حكم العقلء أو يكون التوقيف قد ورد بأنه لا بد من العمل بحكم أحدهماء 
وهما حكمان/ شرعيان. فإذا تعارضا رجعنا إلى طرق الأدلة على الأحكام 
الشرعية من المقاييس وغيرها. فإن وجدنا ما يوجب العلم بأحدهما صرنا 
إليه (ليس)7") بتناول الظاهر له, ولكن بموجب سواه من أدلة السمع؛ وإن لم 
(11) قوله تناقض وإبطال للتكليف. لأن الحكيم منزه عن العبث وكون الآمر يأمر بشيء وينهى عنه في 

وقت واحد فهو عبث خال عن الحكمة. كما أنه بالنسبة للمكلفين تكليف بما لا يطاق. والتكليف 

بما لا يطاق باطل عند جماهير أهل العلم. 
(10؟) العبارة لا تستقيم إلا بإضافة (ليس) ويوجد فراغ في المخطوط. 


وكا 


و 


نجد شيئاً منها يوجب العمل بموجب أحدهما - وقد فرض علينا العمل 
بموجب واحد منهما - لم يبق وراء ذلك إلا تخيير العالم في العمل بموجب 
أيهما شاءء وصار في ذلك بمنزلة المخير فى الكفارات ويمثابة المجتهد المخير 
في إلحاق الفرع بأي الأصلين شاء إذا تكافأ وتقاوم اجتذابهما له على حد 
نوا إذ لو يعرف نوها المتقدم الثابت لحك ولا أنهمااووىا امنا كان بجهة 
البيان بحكم العام, وإنما المراد به الخاصء هذا ما لا بد منه لأنه لا يمكن 
القطع على فرض العمل بأحدهما والحال هذه؛ وكما صح أن يبتدئ بتعبدنا 
بالتخيير في ذلك م أن يفقدنا طريق العلم بالتاريخ: ويخبرنا بالعمل 
بموجب أحدهما. . وسنشبع بع القول في هذا الفصل في فصول القول في 

القياس وكتاب الاجتهاد إن شاء الله2). 
فصل : فإن قيل: فما تقولون إن فرض الله علينا العمل بموجب أحدهما 

بعينه دون الآخر. 
قيل: إذا وجب ذلك علينا لم يكن بد من أن يجعل الله سبحانه لنا سبيلاً 

إلى معرفة الناسخ منهم!ء وأن تؤمن الدواعي على نقل تاريخه حتى لا 

يندرس ويهي'", بل يبلغ إلينا على وجه تقوم به الحجة؛ ويلزمنا المصير إلى 

متضمنه؛ هذا أيضاً لا بد منه. 
واعلموا وفقكم الله أن الأوامر والنواهي والأخبار عن العبادات 

المتعارض ظاهرها يرد على ثلاثة أضرب. 

(14) هذا الفصل خصصه الباقلاني للتعارض بين عامين أو خاصين ولم يعلم تاريخ ورودهما. فحكم 
بالرجوع إلى غيرهما من الأدلة فيعمل بموجبها. وإذا لم يوجد من الأدلة غيرهما حكم بالتخيير 
بينهما. ولم يتعرض الباقلاني إلى إمكانية الجمع بينهما بحمل كل رواية منهما على حالة غير 
الأخرى, فعند جمهور الأصوليين الجمع بين الدليلين واجب ما أمكن. 


)9 الوفي: الضعفء قال الرازي في مختار الصحاح ص8 ؟7: : وهي السقاء يهي بالكسر وهيا 
تخرّق وانشق - وقال الفيومي في المصباح المنير ص74: وهي الحائط وهياً ضعف واسترخى. 
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فوجه منها: أن يكون لفظ أحدهما عاماً في إثبات الحكم في جميع ما 
يتناوله الاسم. والآخر خاصاً بنفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام. 
وهذا نحو قوله: «فيما سقت السماء العشرء!') «وفي الرقة ربع العشر»(") 
وقوله تعالى:«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما74" وأمثال ذلك مع قوله: 
«ليس فما دون خمسة أوسقء وخمسة أواق ومائتي درهم صدقة)(") «ولا 
قطع في ثمر ولا كثْر»!'") «ولا في أقل من ربع دينار»!(""). 


)٠ )‏ تقدم تخريجه في ص10 من هذا المجلد. 
(١1؟)‏ تقدم تخريجه في ص10 من هذا المجلد. 
20 المائدة: (2). 
(15) تقدم تخريجهما في ص//1١‏ من هذا المجلد. 
(؟) الكثر: جمار النخل على ما في النهاية لابن الأثير (1537/4) 
والحديث وفيه لفظ المصنف, امم ا و 
رواه مالك في الموطأ في الحدود تتوير الحوالك (07/6). 
وأبى داود في الحدود (171//4) رقم 4784. 
والترمذي في الحدود (01/4) رقم .١1545‏ 
وابن ماجة في الحدود (؟410/1) والطبراني: (١/4١؟).‏ 
و النسائي في كتاب قطع السارق (81-05//8). 
وأحمد في حديث رافع بن خديج (477/5: 114). 
والحميد في مسنده )١199/1١(‏ رقم )5١1(‏ من حديث رافع. 
وأبوداود الطيالسي في مسنده ص74١‏ رقم (404). 
وابن الجارود في المنتقى ص١8"‏ والبيهقي (575/4, 517). 
وابن أبي شيبة (١١/ة)‏ وابن حبان .)١6١0(‏ 
وينظر تخريجه في إرواء الغليل (1/4) وتخريج أحاديث المدونة ؟/ر145١.‏ 
(5؟) متفق عليه عن عائشة - وربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم أخرجه البخاري في الحدود 
رقم(71744, ,1/5٠.‏ 30931). 
ومسلم في الحدود ,)١517/5(‏ وأحمد (/ر, 54, )١47 47,8٠‏ وأبوداود في الحدود 
(081/4) رقم (4780) والترمذي (١/771؟)‏ والنسائي في قطع السارق 1/8 ومالك في 
الحدود تنوير الحوالك(/48) وابن ماجة في الحدود (417/7) رقم (546؟) وابن الجارود 
(414) والدارمي في الحدود (؟/175) والبيهقي (151/4) والطيالسي(87١1١)‏ وينظر تخريج 
الحديث في تحفة الطالب ص١7‏ وتحفة المحتاج (481/7) وإرواء الغليل(50/4). 


"6. 


؟'معٌ 


وهذا ونحوه ليس مما يجوز أن يقال إنه متعارض من كل وجه؛ ولكنه 
متعارض من وجه دون وجه وفيما تناوله العام/ دون غيره وقد بينا حكم هذا 
الوجه فيما سلف وأنه متعارض فى قدر ما تناولاه والخلاف فى ذلك. وقول 

من زعم أنه تنبيه بما لا حاجة بنا إلى رده. 
والوة الآكر أن يتعار كن لفكلاهما تفارضا يمكن أن يكوق عاصلا 

بينهما على وجه النسنخ. ويمكن أن يكون على وجه البيان والترتيب والأمر 

بحملهما على وجه ينفي التعارض بينهما إذا حملا عليه. وذلك بأن يكون 
له إذا عري وخلا منها أى كان على خلافها. وهذا نحى ما روي من قوله عليه 
السلام: «لا ربا إلا في النسيئة») وهى رواية ابن عباس: وقوله في خبر أبي 
سعيد الخدري"" وعبادة بن الصامت «يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى»(2) ونحوه من اللفظ. فمثل هذا التعارض في ظاهره ولفظه. لأن 

(1؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في البيوع عن أبي سعيد الخدري عن أسامة رقم (511/4؟, 
11" ). 
ومسلم في المساقاة (؟//0١؟١)‏ رقم ,)١695(‏ 
والنسائي في السنن (”/"9؟) والبيهقي في السنن (ه/8؟). 
وأحمد ( )20١9- ٠٠١/5‏ وابن ماجة رقم (/01؟3). 
وعند بعضهم بلفظ: «الريا في النسيتة» وهند آخرين إنما الريا» وعند بعضهم: «لا ربا فيما كان 
يدأ بيد» وانظر تخريجه في إرواء الغليل (ه/184). 

(10؟) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخزرج أبوسعيد الخدري. استصغر يوم 
أحد شم شهد غزوة بني المصطلق وعمره خمسة عشر عاماً وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة 
4/اه وقيل قبلها. 
له ترجمة في الإصابة (؟/78) والاستيعاب )١1071/5(‏ والتهذيب (1175/5) 

(14) يريد بحديث عبادة قوله علله: (الذهب بالذهب فمن زاد أو ازداد فقد أربى) تقدم تخريجه في 
ص”١7‏ من هذا الكتاب وقد رواه مسلم وأحمد وأبوداود وابن الجارود والدارقطني والبيهقي 
والنسائي. 5 يٍ 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فمتفق عليه. 
أخرجه البخاري في البيوع برقم الشلقة 1) ومسلع في المساقاة كلظ )٠ ١.‏ والنسائي 
[ف#فققفة والترمذي ال#تارقة والبيهقي (ه/را/؟) ) وأحمد (ك"/ء ام 1١‏ وأبوداود 


الطيالسي رقم (70؟؟) والحاكم (؟/44) وابن الجارود رقم (144). وانظر تخريجه في ارواء 
الغليل (ه /144). 


لحل 


قوله: «لا ربا إل في النسيئة» يعطي جواز التفاضل في الجنس والجنسين 
نقداً واذة لسرا : والاختو يفطل طاهنه أن الزيادة رباً نقداً كانت أو 
تشحركة اويل [نها مع ذلله يمكن أكون أراد فقول إقماالرنا :فى العسبيكة 
في الجنسين المخلفين ويحتمل أن يكن ذلك منه على جواب سائل ساله عن 
حكم النسيئة فقال: هي ربا. ويجوز أن يكون قد أجاز التفاضل في الجنسين 
نقداً وحرمه نسيئة. وأن يكون قد نسخ بذلك قوله: «مثلاً بمثل, فمن واد آي 
ازداد فقد أربى». 

ولا يجوز لأحد أن يقطع على أن ذلك خرج جواباً لسؤال سائل؛ أعني 
كين التسبيكة لأجل أن'فية إثبات فقنية ودعوى خزوع على سؤال سبائل لا 
طريق إليه وزيادة لا يقتضيها لفظ الخبر. 

وكذلك فليس لأحد أن يقطع على أن خبر النسيئة ناسخ لخبر ذكر 
المماثلة» أو أن خبر المماثلة ناسخ لخبر النسيئة لجواز أن يكون الأمر بخلاف 
ذلك وأن يكون ذكر النسيئة ورد في الجنسين المختلفين» والآخر وارداً في 
الجنس الواحد فلا يكون بينهما تعارض ولا نسخ. 

وكذلك فليس لأحد القدح على أنهما وردا كذلك معاً لإمكان أن يكونا 
وردا على سبيل النسخ. وإذا كان ذلك كذلك وجب لتجويز الأمرين/ الحكم 
بتعارضهما وتعارض كل ما كانت حاله حالهما من الأخبار والأوامر 
والنواهى العامة فى النفى والإثبات ووجوب الرجوع فى تعرف حكم أحدهما 
إلى شيء سواهما من ضروب أدلة السمع؛ ولأن حالهما إذا كانا كذلك أظهر 
وأبين من تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه. فإن لم (تكن)'") 
كذلك فهي بمنزلتهما لا محالة. 

ولا وجه لقول من قال: إني أقطع على ورود خبر النسيئة على الجنسين 
المختلفين لإمكان وروده في المثلين أولا, أعني تحريم التفاضل فيه نقداً أو 
(9؟) (تكن) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. 
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نسيئة, ثم إباحته نقداً وحظره نسيئة فوجب لذلك القضاء على تعارضهما 
متى قلنا بوجوب تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه. 

ومثل هذا - أيضاً - ما روي من قوله عليه السلام: «لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ولا عصبء"!') وقوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر!'*) وهذا متعارض 
الظاهر لصحة دخول النسخ فيه. وإن لم يكن في اللفظ ما يمنع من ذلك 


) .؟) رواه عبدالله بن عكيم عن مشيخة من جهينة أن النبي كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب». 
رواة أحمد في المسند( 51٠١/4‏ ١١؟)‏ وأبو داود الطيالسي رقم (؟5؟١).,‏ 
وأبوداود في اللباس (4/١1؟)‏ رقم (4178:41017) 
والترمذي في أبواب اللباس (4/؟"؟) رقم )١759(‏ وقال حديث حسن. 
والنسائي ف في المجتبى في كتاب الفروع (لا/ره7١).‏ 
وابن ماجة في اللباس ("/ع9١١)‏ رقم (؟١531).‏ 
وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة (؟/١٠؛)‏ رقم /3761, 1778 )., 
والبيهقي في كتاب الطهارة )١5/1(‏ وحسنه. 
والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص76١1.‏ 
ونقل الترمذي أن الإمام أحمد قال به ثم تركه لما وقف على اضطراب متنه وسنده. وقد رده 
النووي أيضاً للاختلاف في صحبة عبدالله بن عكيم وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ 
صغ .١١‏ حديث عبدالله بن عكيم لا يقوى على نسخ حديث ابن عباس وغيره في إباحة الانتفاع. 
والأولى حمله على منع الانتفاع قبل الدبغ وأحاديث الإباحة على بعد الدبغ. 
ينظر تخريجه في التلخيص الحبير (47/1) ونصب الراية (0/1؟1) وتحفة الطالب ص.." 
وتخريج أحاديث اللمع ص١٠‏ وإرواء الغليل .//١‏ 

(41) أورده بهذا اللفظ : 
النسائي في المجتبى في كتاب الفروع )١5/7(‏ والدارقطني )44/١(‏ رقم (4") والترمذي في 
كتاب اللباس (171/4) رقم (1774) وقال حسن صحيح وابن ماجة في السان برقم (1.5؟) 
وأبوداود رقم (؟؟١4).‏ 
ومسلم في الحيض (١/717؟)‏ رقم (137) بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهره ويلفظه رواه 
أبوداود في السنن في اللباس (117/4؟) رقم )5٠١١(‏ ومالك في الموطأ كما في تنوير الحوالك 
(0؟/؛؛) بلفظ مسلم أيضاً. 
والدارمي في الأضاحي ("//ردة) وأحمد 27207٠١ ."١9/١(‏ 187) وينظر تخريجه في المعتير 
ص49 ١‏ وتحفة الطالب ص75 والابتهاج ص7١١‏ وتخريج أحاديث اللمع ص١١١.‏ 
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لأجل أنه يمكن أن يكون قوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» ورد بعد 
قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فيكون هذا القول رافعاً لإباحة الانتفاع 
بالأهب إذا دبغت. 


ويمكن أن يكون قوله لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ورد قيل «أيما 
إهاب دبغ فقد. طهر» واستفر حكمه» ثم ورد قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» 
نسخاً لما كان محظوراً بقوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» وناسخاً 
لما كان أباحه من الانتفاع بما دبغء لأنه لى قال عليه السلام: «لا ينتفع من 
الميتة بشيء دبغ أو لم يدبغ. ثم قال إذا دبغ منها شيء يمكن دباغه فانتفعوا 
4ه لمندع ذلك وجنان. وإذا ثبت ذلك جاز دخول النسغ والتبديل في مثل هذا. 
وأمكن وروده معه على وجه البيان» وأن يكون أراد بقوله: لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب. إذا لم يدبغ الإهابء وأن يكون قد بين ذلك بقوله: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» وكشف ذلك بقوله في شاة ميمونة9'*): «ألا 
انتفعتم بإهابها. قالوا: إنها ميتة. فقال «دباغها طهورهاء!') 


(57) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المؤمنين. قال مجاهد: «كان اسمها برة فسماها 
رسول الله عله ميمونة تزوجها الرسول عَيَْهُ سنة سبع في عمرة القضاء. 
ماتت سنة 44ه على الراجح وقيل: إنها بقيت حتى سنة ١ه‏ لها ترجمة في الإصابة 
(191/4) والاستيعاب )١19١4/4(‏ والتهذيب (؟١/ر؟هة؛).‏ 
(47) خبر شاة ميمونة متفق عليه: أخرجه البخاري في الزكاة رقم (؟159١)‏ وفي البيوع رقم (١5؟")‏ 
وفي الذبائح والصيد ,007١(‏ 00177) ولفظه: «هلا استمتعتم بإهابها؟ قالى: إنها ميتة. قال: 
إنما حرم أكلها». 
و مسلم في كتاب الحيض (١/75؟)‏ رقم .)777/٠٠١(‏ 
وأبوداود في كتاب اللباس (4/ه"؟) رقم .)4١7١4150(‏ 
والنسائي في كتاب الفروع والعتيرة (/ا/1١).‏ 
والإمام مالك في كتاب الصيد (؟44/7) من تنوير الحوالك. 
والدارمي في الأضاحي (؟/87). 
وأحمد (1//ا؟؟, كر لالالا جا ول لل الام وت/ر؟) 
وابن ماجة )١11٠١(‏ والترمذي في اللباس (4/١؟")‏ رقم .)١9/510(‏ 
والدارقطني في الطهارة )448/١(‏ رقم (51) والبيهقي في الكبرى في الطهارة .)١7/١(‏ 
ينظر تخريج الحديث في تحفة الطالب ص09 والمعتبر ص45 .١‏ 
والابتهاج ص؛4١١ء‏ والتلخيص الحبير )47/١(‏ ونصب الراية .)١١7//١(‏ 
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على وجه البيان لقوله: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. 

ولى علمنا ورود الخبرين كذلك لحملناهما على وجهين لا تعارض بينهما: 
فيقال أراد بقوله:/ لا تنة تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قبل دباغه وأراد 
بقوله: آلا انتفعتم بإهابها إذا برقو فانتشقىر] به. غير أن ذلك وإن كان 
جائزاً. فالنسخ الذي ذكرناه ممكن أيضاً. فلأجل ذلك أوقعنا التعارض 
بينهماء ولا يجب القضاء بتعارض مثل هذا . 

وإن روى التاريخ أى كان في لفظ أحد الخبرين ما ينبئ عن أنه ناسخ أو 
منسوخ أن في القصة التي يذكر فيها الحديثان أو أحدهما. وقد ذكر فى 
اتيت من انا ابن عياض رفس الله عن إن لدي :35 د با يي 
وهي ميتة. . فقال:«ألا أخذوا إهابها فديغوه وانتفعوا به . ثم كتب: دلا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب» يريد بذلك لا تنتفعوا به وهى إهاب حتى يدبغ. 
فسياق هذا الحديث يبين أنه إنما قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
متصلاً يقوله: «ألا أخذوا إهابها فديغوه وانتفعوا به» ومتى ثبتت هذه السيرة 
حملا على وجهين لا تعارض بينهما. فلا ينتفع بجلدها ما لم يدبغ؛ ويحل 
الانتفاع به إذا دبغ. ولى قاله كذلك لم يكن فيه تعارض 

وكذلك لو صح وثبت أن جلد الميتة لا يسمى إهاباً إذا دبغ. وإنما يسمى 
بذلك إذا كان على جسد الميتة أى حال يصح أن يكنى به عن الجسد أو إذا 
انفصل منه. لأنه يكون إذا لم يدبغ في حكم ما هو على الجسد منه. وقد ذكر 
في حديث أنه دخل على رسول الله عه وفي البيت أهب عطنة؛*). يريد جلوداً 
منتنة لم تدبغ. وأن أهل اللغة لا يسمون الجلد إهاباً إلا إذا لم يدبغ أى إذا 
كان على الجسد أو في حكم ما هو عليه*) بدلالة قول عائشة رضوان الله 
(14) ذكره ابن الأثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهاية في غريب الحديث )81/١(‏ في 

مادة أهب بلفظ «وفي البيت أهب عطنة». 
(5) قال ابن فارس في مجمل اللفة :)٠١١/1(‏ الإهاب: هو كل جلد. وقال قوم: هى الجلد قبل أن 

يدبغ. والجمع أهب بفتح أوله وثانيه. مثل عمد. 

قال في القاموس المحيط ص /: الإهاب الجلد, أو ما لم يديغ 

وقال في مختار الصحاح ص :!١‏ الإهاب. الجلد ما لم يدبغ. 

وقال في المصباح المنير ص 8»: الإهاب الجلد قبل أن يدبغ. ويعضهم يقول: الإهاب: الجلد. 

والجمع أهب بضم الأول والثاني. 
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عليها في صفة أبيها في الخطبة المشهورة «فرد الرؤوس على كواهلها وحقن 
الدماء فى أهبها»!”؛) يعنى فى الأجساد التى فى الأهب وكنت عن ذكر 

واحتج لذلك أيضاً بقول النابغة الجعدي”'*) في ذكر بقرة وحشية أكل 
ولدها وهي غائية عنه, ثم أتته فوجدت جلده وشيئا من صوفه: 

فلاقت بياناً عند أول معهد إهاباً ومغبوطاً من الجوّف أحمرا!؛) 

تعنى أنها وجدت جلداً غير مدبوغ. وإذا ثبت هذا كان ما يوصف بأنه 
إهابء وإنما ألحق جلد الميتة بالعصب فى تحريم الانتفاع به ما لم يدبغ 
لكون العصب مما يمتنع دباغه, فكأنه قال والجلد ما لم يدبغ بمثابته في 
امتناع الانتفاع به/ وإذا ثبت هذا فلى أنه قال: لا تنتفعوا بإهاب الميتة. ثم 
قال انتفعوا بجلود الميتة لم يكن ذلك متعارضاً» لأنها تكون أهباً قبل الدباغ 
وجلوداً إذا دبغت. وهذا مستقيم إن ثبت أن الجلد لا يسمى بحال إهاباً إذا 
دبغ» وإلا ففيما قالوه نظرء والتعارض باق إن لم يثبت ذلك. 

والوجه الثالث'*) من وجوه التعارض هو أن يتعارض الخبران 
(57) ذكره ابن الأثير في منال الطالب في شرح طوال الغرائب (07-011) تحقيق الطناحي - طبع 

المركز العلمي بجامعة أم القرى. وذكره الزمخشري في الفائق )١١7/7(‏ وذكره الهيثمي في 


الفريد(17/4؟) ونهاية الأرب للقلقشندي (17/١"؟)‏ ويلاغات النساء ص"- ولكن بلفظ (قرر) 


بدل (فرد). 
(61) هى الصحابي الشاعر المعمر. اختلف في اسمه فقيل: قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة. أنشد 
للنبي لله قصيدة منها: 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 


فقال له: «لا يفضض الله فاك» شهد صفين مع علي وتوفي في خلافة معاوية» قيل عن ١١١‏ 
سنة وقيل عن 2٠١‏ سنة. ولم تسقط أسنانه بفضل دعاء النبي عَلته. 
له ترجمة في طبقات الشعراء ص"ه والإصابة ("//5.43) والاستيعاب ( "تر" ه ه). 

(54) ورد في اللسان (9/4) في مادة برقع منسوياً للجعدي مع بيت آخر. 

(44) تقدم الوجه الأول والثاني قبل خمس صفحات. 


ا" 


كوة 


العامان7”'). والخاصان من كل وجه. ولا يمكن بناء بعضه على 
بعض, لآ بأن يكون أحدهما عاما والأخرخاضا ولا حملهما على وجهين 


وما هذه صفته في التعارض على ضربين: 

فضرب منه يتعارض في لفظه ونصه والضرب الآخر غير متعارض في 
لفظه. ولكن بأن يمتنع فيه حمله على وجهين: وذلك بأن يكون كل واحد منهما 
يزيد على ما يتناوله الآخر من وجه وينقص عنه من وجه. ولا يملك لذلك 
حملهما!!*) على وجهين وفي حالتين. 

فأما ما يتعارض في نصه ولفظه: فهى قوله: «من بدل دينه فاقتلوه»!"”) 
ويقول في آخر: من بدل دينه فلا تقتلوه. ويجوز أن يقول: «لا يصلى عند 
طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر»» ثم يقول في خبر آخر: صلوا عند 
طلوع الشمس ويعد صلاة العحصر. ويقول: قد أحللت لكم الجمع بين الأختين 
ويقول في خبر آخر: حرمت عليكم الجمع بينهما. وأمثال هذا مما يتعارض 
فى لفظه ونصه. 

والضرب الآخر من التعارض: هما اللذان يزيد أحدهما على الآخر من 
وجه وينقص عنه من وجهء لا بأن يكون التعارض في لفظه. 
(00) في المخطوط (والعامان). 
(51) في المخطوط (حملها). 
(07) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين عن ابن عباس رقم (197) وفي الجهاد برقم (0117؟). 

وأبى داود في الحدود (©#/9؟ه) رقم (01؟8). 

والترمذي في أيواب الحدود (8//رذه) رقم )١554(‏ وقال حسن صحيح. 

وابن ماجة في الحدود (؟//64) رقم (590؟). 

وأحمد (2450/1, 2417 077؟) والبيهقي (150/4). 

والحاكم في المستدرك (554/7) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

انظر تخريج الحديث تحفة المحتاج (514/7) وتحفة الطالب ص" ؛؛ والمعتبر ص4/١‏ 

وإرواء الغليل (4/4؟١).‏ 


يفف 


وذلك نحو قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم04”) مع قوله: «إوأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف9©4'" ومثل قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» 
ونهيه عن قتل النساء والولدان*". ونهيه عن الصلاة بعد صلاة العصر"ا", 
مع قوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها»7”) 


١5م(‏ النساء: (؟). )65( النساء: (؟59), 

(55) النهي عن قتل النساء والصبيان متفق عليه عن ابن عمر: 
أخرجه البخاري في الجهاد رقم )”01١ .5١١5(‏ 
و مسلم في الجهاد )١1١4//(‏ ولفظه: «نهى رسول الله عه عن قتل النساء والصبيان». 
وورد أيضاً قوله عَته: «قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً» أخرجه أبوداود في الجهاد (؟/057) 
وابن ماجة في الجهاد (؟/448) وابن حبان في موارد الظمآن رقم .)١107(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/172) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وأحمد في المسند 
('/88:) والطحاوي في شرح الآثار (571/7) والبيهقي في سننه (85/9). 

(07) حديث النهي عن الصلاة بعد العصر متفق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ: «لا صلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 
أخرجه البخاري رقم (5845, 11844 /1151, 1997514115 1156) ومسلم في صلاة 
المسافرين رقم (877/5244)» وأبوعوانة (١80/1؟)‏ والنسائي .)77/1١(‏ 
وأبوداود رقم (1411) وابن ماجة )١1١44(‏ والدارقطني (11) والبيهقي (؟455/7) وأبى داود 
الطيالسي رقم (45"؟). وأحمد (كر, لا 4, 50, 07 09, 35 35, /1, ١لا,‏ 17/5 953) وفي 
الباب عن عمر وابنه عبدالله وأبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. انظر في ذلك إرواء 
الغليل (؟/17؟) وتخريج أحاديث اللمع ص8١1١.‏ وخلاصة البدر المنير ص97. 
(01) حديث متفق عليه عن أنس. 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة رقم (591) وفيه: « من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك». 
ومسلم في كتاب المساجد )411//١(‏ رقم (5١؟//585).‏ 
وأبوداود في كتاب الصلاة (١//لا١")‏ رقم (555). 
والترمذي في أبواب الصلاة (١/ره1؟)‏ رقم .)١04(‏ 
والنسائي في المواقيت 2597//١(‏ 594). 
وابن ماجة في الصلاة )777/1١(‏ رقم (756 197). 
والدارمي .)280/١(‏ وأبوعوانة (؟10/9؟) وابن أبي شيبة (144/1) والبيهقي )1١8/7(‏ وأحمد 
الرتاك اك الكل حك امم 
وفي الباب أحاديث أخرى عن أبي قتادة وأبي هريرة ومن أبن مسعود وأبي جحيفة بالفاظ 
متقاربة. وينظر تخريجه: تخريج أحاديث اللمع ص5 :١١‏ وإرواء الغليل 245/١‏ وتحفة الطالب 
ص. 5 والمعتير ص777. 


ارقف 


/امء 


وأمثال هذا مما يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه؛ ويمكن 
ذلك فيهماء وذلك أنه يمكن أن يجعل قوله:طإأو ما ملكت أيهانكم» عاماً في 
الأختين والأجنبيتين وتحليل الجمع بينهما بملك اليمين فيكون ذلك زائداً على 
قوله:طإوأن تجمعوا بين الأختين» وبجعل النهي عن الجمع بين الأختين لا فيما 
ملكت اليمين» ويمكن أيضاً أن يجعل النهي عن الجمع بين الأختين عاماً فيما 
ملكت وفي المعقود عليهن: ويكون/ قوله:«إأو ما ملكت أيانكم» مراد به 
بإحدى الأختين: هذا ما لا يتهياً دفع جوازهء: ولأجل هذا قال علي وعثمان 
رضي الله عنهما :«أحلتهما آية وحرمتهما آية»7") والتمسا تعرف الحكم من 
جهة غير الظاهرين. 
وكذلك يجوز أن يكون قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» عام في النساء 
والرجال وكل ذي دين يصح تبديله له. ويمكن أن يكون نهيه عن قتل النساء 
متناولاً لجميعهن في كل حال مع تبديل دينهن. ومع ترك ذلك؛ ومتى أمكن 
ذلك أمكن أن يكون النسخ والتبديل داخلاً في مثل هذا وأمكن أن يراد به 
الييان والتخصيص. 
وكذلك فيمكن أن يكون نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات نهياً عن 
الصلوات الفائتة وفيرها على العموم. ثم ينسخ ذلك بقوله: «فليصلها إذا 
ذكرها» فيجعل ذلك وقتاً للقضاء. ويمكن أن يكون ابتداء. بجعل ذلك وقتاً 
للقضاءء ثم نسخه بالنهي عنه في هذه الأوقات. 


(54) أثر عثمان أخرجه مالك في.الموطأ (؟/2") من تنوير الحوالك أن رجلاً سال عثمان عن الأختين 
من ملك اليمين هل يجمع بينهماء فقال: «أحلتهما آية وحرمتهما آية» وأخرجه الشافعي في 
مسنده ص8/84؟. 
وقال ابن حجر في الكافي الشافي ص١؛‏ حديث رقم (9؟5) وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (114/6) من طريق مالك والدارقطني من طريق الزهري وأما أثر علي رضي الله عنه 
فرواه البزار في مسنده, ٠‏ الحديث رقم )١1/"( )١574(‏ في كشف الأستار. 
وأبويعلى في مسنده (١/١؟؟)‏ رقم (ه/ر60؟) وفي (١9/1١؟)‏ رقم اير مم وقال اين 
حجر في الكافي الشافي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن الكوا قال: حدثنا أمير المؤمنين 
عن الأختين المملوكتين قال: «أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» وإني لا أحلّه ولا أنهى عنهء ولا أفعله 
ولا أحد من أهل بيتي» المصنف (179/4) في النكاح. 
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ويمكن أن يكون ذلك منه على وجه البيان (منه)*) فيكون وقت النهي عن 
التطوع وفعل ابتداء الفروض في تلك الأوقات ويكون مع ذلك وقت القضاء 
وما له سبب عارض من الصلوات من نحو دخول مسجد,؛ وصلاة على جنازة 
ويكون قوله إذا ذكرها عام في سائر أوقات الذكر(') ومتى أمكن في ذلك 
الأمر إن لزم على القول بوجوب تعارض الخاص والعام تعارض مثل هذاء 
لأن الأثر فيه أظهر من وجوب تعارض العام والخاصء لأجل أنه تعارض 
مطلقء وذلك مخصوص وهو أقرب إلى الاحتمال والبيان» وهذا ظاهر لا 
إشكال فيه. 

فصل : ولا يجوز لأحد أن يقول فيما يتعارض لفظه ومعناه من كل وجه 
أننى أجعل ذلك بمنزلة ما وردا معاً إذا جهل تاريخهماء ويمنزلة جعل موت 
الغرقى(") الذين لم ينكشف لنا موت بعضهم قبل بعض بمنزلة من علمنا 
موتهم معاًء لأجل أننا قد بينا فيما سلف أن ما هذه حاله من المتعارض لفظه 
وما لا يمكن حمله على وجهينء ولا يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص 
عنه من وجه لا يجوز أن يكون وردا(") معاًء لأنه تناقض وإحالة وإبطال 
للتكليف والمحنة. فلا بد من القضاء على أن أحدهما/ وارد بعد الآخر على 
وجه النسخ لحكم الأول وإن جهلنا التاريخ. 

وإنما جعلنا موت الغرقى الذي لا علم لنا بأيهم مات أولاً بمثابة من 


(59) هكذا في المخطوط؛ وهي زائدة. 

)٠0(‏ نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١١/5(‏ الإجماع على كراهية صلاة لا سبب لها في 
أوقات الكراهة. ونقل الاتفاق على جواز تأدية الفرائض فيها. ونقل الاختلاف في النوافل التي 
لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر والجنازة وقضاء الفوائت. ونقل عن الشافعي 
وجماعة الجواز بلا كراهة. وعن أبي حنيفة وآخرين النهي لعموم الأحاديث. 

(11) ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وجمع من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يرث 
بعضهم من بعضء وذهب أحمد في رواية إلى القول بقول عمر رضي الله عنه في طاعون 
عمواس أن يورث بعضهم من بعض» وينظر تفصيل ذلك في المغني لابن قدامة (ك/4١؟).‏ 

(17) في المخطوط (وارداً). 
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علمنا موتهم معاًء لأجل جواز موت سائرهم في حال واحدء لأن ذلك غير 
مستحيلء ولأجل أن التعبد أوجب ذلك بما يذكر علته من الدليل من جهة 
الاجتهاد وأدلة السمع. فالحال إذاً فيهما مفترقة. ولأجل أننا لو قضينا بموت 
بعضهم قبل بعض لوجب أن نثبت ميراثاً لمن لا نعلم أنه وارث, ولا سبيل إلى 
ذلك. 

وكذلك لى قضينا بالخاص على العام لقضينا بخروج من لا نعلم أنه 
خارج من حكم العام. وكذلك لى قضينا بالعام على الخاص لأبطلنا بذلك حكم 
الخاص مع أننا لا نأمن ثبوت حكمه. وذلك غير جائز؛ وكذلك لو قضينا 
بأنهما ورداً معاً لقضينا بما لا سبيل لنا إلى العلم به مع تجويزنا كون 
أحدهما هو المتقدم وكون الآخر ناسخاً له فوجب أن يكون القضاء بأن 
أحدهما ناسخ للآخر أ أنهما وردا معاً قضاء بما لا يعلم ومشبهاً للقضاء 
بموت بعض الغرقى قبل بعض. وأن يكون حكمنا بتعارضهما بمنزلة حكمنا 
بموت جميع الغرقى معاً. وإنما ساغ - أيضاً - الحكم بموت جميعهم من 
حيث قلنا إن ذلك جائز صحيح. وأنه لا شيء يعارض القضاء بذلك ويمنع 
منه. وإذا قضينا بحكم الخاص على العام قضينا بشيء يعارضه حكم العام 
لأنه بظاهر ينفي حكم الخاص. وكذلك لو قضينا بحكم العام على الخاص 
لقضينا بحكم يعارضه حكم الخاص.ء لأنه ينفي ذلك القدر من حكم العام 
بذلك الفرق بين الأمرين. وإذا لم يجز الحكم بورود الخاص والعام معاً 
شككنا في ذلك. وتجويز أن لا يكونا وردا كذلك ووجوب القول بتعارضهما 
كان منع ذلك في العامين والخاصين المتعارضين من كل وجه أولى لاستحالة 
ورودهما مع أنهما كذلك لا يردا إلآل') على وجه نسخ أحدهما لحكم الآخر؛ 
ولا طريق لنا إلى العلم بمعرفة عين الناسخ منهما والمنسوخ فنقضي بذلك. 
وهذا واضح لا إشكال فيه. وإنما لا يجوز أن يرد ما هذا سبيله من 


(57) في المخطوط (وإلآ). 
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المتعارض في لفظه أو بأن يزيدا"') أحدهما على الآخر/ من وجه وينقص عنه 
من وجه عند من أجاز تأخير البيان» فإنه يجوز أن يرد كذلك, ولكنه لا بد 
للعتقد جواز تأخير البيان من أن يعلم أنه إذا قيل له: من بدل دينه غداً 
فاقتلوه, ومن بدل دينه غداً فلا تقتلوه إنه لا بد أن يكون قد أمر بقتل بعض 
من بدّل دينه دون بعض ونهى عن قتل بعض منهم دون بعض. ومتى لم يعتقد 
ذلك وجب أن يعتقد أنه مأمور بقتل من قد نهى عن قتله, وذلك متناقض 
وإسقاط للتكليفء وليس من كلام مكلّف حكيم. 

فصل : فإن ة شيل ]فلنييتم هد أوجيدم القضا”ء ء على إخراج بعض العام من 
حكمه بالقياس؟ فهلا أخرجتم أيضاً البعض منه بالخبر الخاص؟ 

قيل له: قد قلنا من قبل أننا نعمل في العام والقياس إذا تقابلا في قدر 
ما تقابلا فيه ما نصنعه من التعارض بين الخاص والعامء فسقط السؤال. 

ولو فصل فاصل بينهما بأن القياس دليل مستقر بعد النبوة ويعد ورود 
العام ولا بد أن يكون مستخرجاً من أصل يعلم ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ 
ولا مرفوع حكمه. فيجب لذلك القضاء بأنهما وردا معاً للاتفاق على أن 
الأصل المستخرج منه علة القياس والأصل الذي يقصره على تخصصه 
ثابتين» وأن أحدهما غير ناسخ لصاحبه فيجب القضاء بمضمون أحدهما 
وما دلّ من تعليله على تخصص العام. وهذا فرق واضح لا إشكال فيهء على 
أنه إذا كان القياس جارياً بعد ورود العام جاز القضاء به. ولا سبيل لنا إلى 
العلم بأن الخاص وارد بعد ورود العامء أى أنهما وردا معاًء فيقصر به عليه. 
فبطل ما قالوه. 

فصل : وإن قال قامل: أفلستم قد قضيتم بقوله تعالى: «إفعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب*') على عموم قوله تعالى طالزانية والزاني فاجلدوا 


)65 في المخطوط (يزد). 
(16) النساء: (26). 
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كل واحد منهما مائة جلدة94") وهذا عام والأول خاص فهلاً بنيتم كل عام على 
كل خاص وارد. 
قيل له: كل خاص اتفقت الأمة على العمل به وبناء العام عليه عملنا فيه 
كالذي عملناه في حد الأمة, لأنه يكون حينئذ مما قد علم أنه لم يرد على وجه 
النسخ. والأمة متفقة على أن حد الأمة لم يرد على وجه النسخ فوجب بناؤه. 
فإن اتفق/ على مثل ذلك في كل خاص مع عام وجب بناء جميعه؛ ولكن ليس 
الأمر كذلك في سائرهء فسقط ما قالوه. 
وكذلك الجواب عن قوله تعالى:«إولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن74) 
مع قوله:«إوا مخصئات من الذين أتو ا الكتاب 74" لأن الأمة متفقة على أن ذلك 
لم يرد على وجه النسخ. وأن حكميهما ثابتان» فوجب بناء العام على 
الخاص. وليس هذه حال ما لم يتفق على ثبوت حكميهما. 
فإن قيل: فهلاً أوجبتم بناء العام على الخاص الوارد في الأحكام كما 
أوجبتم ذلك في قوله: «إهذا يوم لا ينطقون04") وقوله: لإفأقبل بعضهم على بعض 
يعساءلون١(:”)‏ 0 
قيل: لأن الضرورة ألجأت إلى بناء ذلك في الأخبار لاستحالة الكذب في 
كن من شان الله تعن وجل وما ورد في الأحكام يجوز أن يكونا وردا معاً 
على وجه البيان» ويجوز أن يرد أحدهما بعد الآخر على وجه النسخ؛ فوجب 
لذلك الوقف. 
فصل : القول في هل يجوز أن يخلى العامان أو الخاصان المتعارضان من 


(13) النور: (9). 

[فذ9 البقرة: (591؟), 

(14) المائدة: (0). 

(19) المرسلات: (5؟). 

2( الصافات: (0"), والطور: (5؟). 
)1/) القلم: .)5١(‏ 
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ذلك. 


اختلف الناس في ذلك: فقال الكل إلا شذوذ من متأخري أهل العراق إنه 
يجوز ذلك ويصح.ء وقال هذا الفريق إنه لا يجوز("". 

والذي يدل على جوازه علمنا بجواز سقوط التعبد لنا بموجب كل واحد 
منهماء وليس في ورودهما متعارضين أكثر من تكافيهما وسقوط فرض 
العمل بكل واحد منهما ونيقيهما على حكم العقل ويراءة الذمة. وكذلك إن 
وجب بإجماع العمل يموجب واخد متهها وتحريم ترك العمل بموجبهما 
جميعاً كان العالم عند التقاوم مخيراً في العمل بموجب أيهما شاء. ومثل 
هذا مما كان يجوز ورود التعبد به كما خيّر في الكفارات وغيرها مما تقدم 
ذكرنا له. 


فإن قيل: إذا لم يردا متعارضين ويقينا على حكم العقل لم يكن في ذلك 
تنفير وإيهام الشبهة والمناقضة في كلام الحكيم العليم/. 


(75) قال السمرقندي في الميزان (150) «لا يتصور خلوهما عما يقع به التمييز بين الحق والباطل.» 
وقد ذكر هذا القول ابن النجار في شرح الكوكب )1١5/4(‏ ونسبه لقوم. ونسب الزركشي في 
البحر المحيط )١١7/1(‏ هذا القول للكرخيء ونقل عنه أنه قال «لا يجوز اعتدالهما» ونسبه أيضاً 
للكيا الهراسي والعنبري. ونسبه الكيا وابن السمعاني لعامة الفقهاء وهو قول الشافعي لقوله في 
الرسالة(117) ولم نجد عنه شيئاً مختلفاً فكشفناه. الا وجدنا لاوجها مكتمل يهان :لا يكون 
مختلفاً». وقال إمام الحرمين في البرهان )١١85/5(‏ «لم يقع مثه في الأزمان» ونسب الآمدي 
في الإحكام (191/6) المنع إلى الكرخي والإمام أحمد. ونسب القول بالجواز للجبائيين 
والباقلاني وأكثر الفقهاء واختاره وبهذا يتبين أن اقتصار الباقلاني نسبة القول بمنع التعادل بين 
الظنيين بدون مرجح لشذوذ من متأخري أهل العراق ليس دقيقاً . بل قال به جمع كبير من 
الاصوليين. أما جواز وقوعه في ذهن المجتهد فهذا جائز عند عامة الأصوليين. 
وينظر الأقوال في المسالة في: روضة الناظر (41؟) والمستصفى (90/2؟) وفواتح الرحموت 
)١ 46/9‏ وإرشاد الفحول (178) والمحصول (؟/؟/ره 00) ونهاية السول مع مناهج العقول 
(187/6) وجمع الجوامع مع البناني (01/5؟) والمسودة (44) والمنخول (5710) وشرح تنقيح 
الفصول (420) واللمع (11). وينظر دليل من قال بمنع جواز التعادل بين الأمارتين في نفس 
الأمر شرح الكوكب .)1١5/4(‏ 
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وإذا وردا متعارضين من كل وجه عاريين من ترجيح أحدهما على الآخر 
بوجه أو دليل قاطع يوجب العلم بأحدهما نقّر ذلك من الطاعة فهى الوهم 
الباطل والتناقض من كلام صاحب الشريعة: فلم يكن بد من وجود أمرٍ 

قيل: هذا باطلء لأن من حق المسلم العالم أن يعلم أن صاحب الشرع لم 
يوردهما إلآآفي زمانين على سبيل النسخ, وإنه لا يجوز إيرادهما من جهته 
معاً. وفى اعتقاد ذلك والنظر فيه تعريض لثواب عظيم وتشديد لمحنة المكلفين. 

ولو كان ما قالوه من هذا صحياً لاستحال في صفة الله سبحانه إنزال 
شيء من كتابه متشابهاً يتبعه الملحدون والذين في قلوبهم زية, لأنه تنفير 
ومفسدة مع قدرته على إنزاله محكماً غير متشابه. 

وكذلك فكان يجب أن لا ينسخ آية بآية لإخباره عنهم إذا بدل آية مكان 
آية قالوا لرسوله: إنما أنت مفتر. ولما لم يجب ذلك وكان في إنزال هذا 
قالوه. 

فإن قالوا: ولا يكون في أقواله وإيراده متعارضاً فائدة. 

قيل: إن الله سبحانه ورسوله عليه السلام: لا يوردانه متعارضاً ولا ' 
يصدر منهما إلا على جهة النسخ. ولا بد أن يعلم ذلك المتعبدون من الصدر 
الأول ومتلقو الخطاب عن الرسول عليه السلام. فالفائدة حاصلة لهم 
والامتحان بالنظر إليهما لازم لنا والعلم بأنه لا يرد منفصلاً على سبيل 
النسخ: فبطل ما قالوه. 

وإن قالوا تعري المتعارضين من الترجيح يوجب تكافي أدلة الشرع. 


(؟/0) يعني الباقلاني بتشديد المحنة وتعريض لأحوال المثوية أن الله سبحانه أورد في كتابه المنسوخ 
والمتشابه والمجمل والظاهر والمؤول وغير ذلك مما يحتاج إلى اجتهاد لكي يثابوا على اجتهادهم. 
فهو ابتلاء وامتحان للمجتهدين وكذلك للأمة ليعرف مدى التزامها بما أنزل على رسولها. 
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قيل: إذا تعارضت لم تكن أدلة؛ ومع ذلك فلا يمتنع تعارضهما 
والتخيير في العمل بأيهما شاء العالم؛ لأنه لى ابتدأ الحكم بالتغيين لكان 
صحيحاً جائزاً 

فصل : ومتى أجمعت الأمة على أنه لا بد من العمل بموجب أحدهما مع 
تساويهما وتقاومهما وجب التخيير لا محالة» فكذلك يجب كون العالم مخيراً 
في حكم الفرع متى اجتذبه أصلان متنافيا الحكم اجتذاباً واحداً في وجوب 
التخيير في إلحاقه بأيهما شاءا”") وإذا وجد دليل يقتضي العمل بموجب 
أحدهما صير إليه؛ ولم يكن العمل بموجيه وَجوعاً إلى أحد المتعارضين: بل 
ذلك رجوع إلى ذلك الدليل فقط. 

فصل : ولا يجوز أن يقال إن للدليل القاطع المهجب للعمل بموجب 
أحدهما/ ترجيح له على الآخر"") لأنه لا يوصل إلى العلم؛ والقطع على 
العمل بموجب أحدهماء وإن لم يجب ذلك من جهة أحد الظاهرينء وما أوجب 
العلم قطعاً لا يوصف بأنه ترجيح؛ بل يقال حجة ودليل قاطع. 

وإنما الترجيح ما يتوصل به إلى تغليب الرأي والظن لوجوب العمل 
بموجب أحدهما ولو أوجب العلم لم يكن ترجيحاًء بل دليل قاطع. ونحن نذكر 
من بعد ضروب الترجيحات وما يختص منها والأخبار وطرقها وما يشترك 
فيه القرءان والأخبار. 


(14) كرر الباقلاني القول بالتخيير في حالة تعارض الدليلين مع عدم وجود مرجح. وقد أبطل الآمدي 
في الإحكام هذا القول من ثلاثة أوجه. 
أقواها: إنه عمل بالتشهي. والعمل بالتشهي غير جائز في الشرع. 
وثانيها: أن لله حكماً واحداً في كل حادثة. والتخيير يؤدي للعمل بخلاف حكم الله. 
وثالثها : قد يكون التخيير تخيير بين الفعل والترك أي بين النقيضين وهو ممتنع عقلا. 
وقد أبطل الآمدي أيضاً القول بإهمالهما جميعاً أو إعمالهما جميعاً لأن إعمالهما جميعاً قد 
يكون فيه الجمع بين النقيضين؛ وأما إهمالهما فيتنافى مع مقصود المشرع في إنزال النصوص 
لأنها ما أنزلت إلا ليعمل بها. فلم يبق إلا التوقف مع البحث عن المرجح. وهى منهج أهل اللغة 
والأصول في المجمل من الألفاظ. فالتوقف أخف محظوراً من باقي الوجوه. 

(70) إذا تعارض دليلان ظنيان ووافق أحدهما نص قاطع فلا يطلق على هذا القاطع أنه مرجح. لآن 
القاطع لا يكون معارضاً الظني. 


لكك 


اع 


فصل : وقد بينا فيما سلف وجه التعارض في قوله تعالى:«إوأن تجمعوا بين 
الأختين74" وقوله: طإأو ما ملكت أيمانكم74") وأن عثمان وعلياً رضوان الله 
عليهما قالا: «أحلتهما آية وحرمتهما آية»") ويمكن أن يرجح عموم قوله: 
«إوأن تجمعوا بين الأختين» على عموم قوله:أو ما ملكت أيمانكم4, فإن عموم 
النهى عن الجمع بين الأختين ما اتفق على أنه قد دخله تخصيص, ولا هو 
محتاج إلى شروط. وقوله:«إأو ما ملكت أيمانكم» مما قد أجمع على 
تخصيصه وأنه مشروط مخصوص بالاستبراء أو نفي الشركة في الملك 
وغير ذلك من الأمورء فوجب أن يكون إباحة الوطء بملك اليمين عموم متفق 
على تخصصه'"., وليس تخصيصه أيضاً باستثناء ولفظ يصح أن يقال: إنه 
يصير للاسم العام اسم لما بقي بعد الاستثناء. والتتخصص على هذا الوجه 
يجعل اللفظ مجازاً ومستعملاً في غير ما وضع له. وصار عند كثير من 
الناس مما لا يمكن التعلق به فى قدر ما بقى. وكذلك سبيل كل عمومين هذه 
حال أحدهما. ولا يستقيم دفع هذا بأن يقال لسنا تقول إن اللفظ يبقى 
مجازاً لأنه قد قيل ذلك واختلف فيه. فصار غير المختلف فيه أظهر وأقوى 
منه. 


ووجه آخر من وجوه الترجيح بينهماء وهو أن تحريم الجمع بين 
الأختين مما قد ثيت وعلم أنه ورد يعد ذكر المحرمات من الأجنييات 
وذوات المحارم» ومع تفصيل ما بحل من ذلك مما يحرمء: فلما ألحق الجمع 


(11)النساء: (59؟) 

(11) النساء: (؟) 

(8؟) تقدم تخريجه في ص75 من هذا المجلد. 

(9) أرسى المصنف بهذا الترجيح قاعدة الخروج من النزاع بيقين. فإذا كان يوجد نصان 
بينهما عموم وخصوص من وجه وأحدهما متفق على جواز تخصيصه وهو قوله تعالى: 
١‏ أو ما ملكت أيمانكم» فقد خصص إباحة الوطء بالاستبراء ونقي الشركة فيها. فيجوز 
تخصيصها مرة أخرى على رأي الجمهور وعلى رأي المخالف وهى عيسى بن أبان والكرخي. 
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وقوله: «إأو ما ملكت أيمانكم» لم يرد لتفصيل ما يحل مما يحرم بالمدح من 
تحذر واجتناب الاستمتا ع بمن ليست بزوجة ولا ملك يمين فلم يرد التفصيل. 


فصار العمل يعموم تحريم الجمع بين الأختين أولى. وهذه جملة في هذا 
الياب كافية. 


تكلا 


اع 


باب 
القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه 
على سبب خاص وسؤال خاص أم (| ؟ 

أول ما يجب أن يقال في هذا الباب أن بَيْن قولنا خرج الخطاب على 
سبب وخرج عند سبب/ فرقء وهى أن القول خرج على سيب يفيد أنه متعلق 
بذلك السبب وخارج لأجله ويمثابة قول القائل ضربت العبد على قيامه 
وكلامه, وأكرمته على موافقته وطاعته؛ وذلك بمثابة قولهم ضريته لأجل قيامه 
وأكرمته لأجل طاعته. 

والقول ضريته عند كلامه وعند قيامه لا يفيد تعلق الضرب بالفعل ووقوعه 
لأجله. ولكنه يصلح أن يقال: إنه لفظ مشترك يصلح أن يراد به ضريه بسيب 
القيام ولأجله. ويحتمل أن يكون إخباراً عند طاعته إياي يريد لأجل طاعته 
ومعصيته. وقد يقول ضربته عند قيامه ومشيهء ويعني موافقة الضرب المشي 
في حالة. فهذا قدر ما بينهما من الفرق() ١ ١‏ 

فصل : وقد نعلم أحياناً ضرورة قصد المتكلم إلى قصر العام على السبب 
والسؤال الخاص ومتى علم ذلك لم يجز دعوى العموم فيه؛ لأن العلم بقصده 
قرينة تمنع من إجراء الخطاب على عمومه. وذلك نحو علمنا بأن من قيل له 
كل هذا الطعام وكلم هذا الإنسان» فقال: والله لا أكلت ولا تكلمت. وهو 
يقصد إلى أنه لا يكلم من قيل له كلمه؛ ولا يأكل ما قيل له كله. وأمثال هذا 


)1( عنون الباقلاني للمسالة «بخروح العام على سبب خاص» ثم نيه على الفرق بين «على سيب 
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فمتى علم القصد إلى قصر الخطاب على السبب والسؤال الخاصين 
وجب حمله على ذلك. وطريق الاضطرار إلى قصد الله تعالى إلى قصر 
العام على السبب والسؤال منسد, وإنما يعرف ذلك بتوقيف الملك والرسول 
عليهما السلام على أنه مقصور على ما حرم عليه أو العلم الضروري من 
حال النبي والملك عليهما السلام إلى القصد إلى قصره على بعض ما جرى 
عليه الاسم. 

فصل ؛ واعلموا - رحمكم الله - أن الجواب الصادر على سؤال هو 
تعلق به على ضربين. 

أحدهما: بلفظ مستقل بنفسه لى أورد مبتدأ به من غير تقدم سؤال لكان 
مستقلاً وكلاماً تاماً مفيداً للعموم؛ وذلك نحو جوابه عليه السلام حين سئل 
عن ماء بئر بضاعة بقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء»٠")‏ وقوله عن سؤال 
من تنالة.من هبن اشكراءوامتشفله:«الختراع «السهان "1١‏ لأنه لو'أبتد1 فقال: 
الماء طهور لا ينجسه شيء. والخراج بالضمان, لكان كلاماً مفيداً. 

والجواب المتعلق بالسؤال ناقص غير تام. وذلك نحو قوله 
تعالى: «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا: نعم74) وهذا جواب لا يصح 
الابيتداء يه. 

وكذلك قوله في جواب السؤال عن بيع الرطب بالتمرء وقوله: «أينقص 
الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم: قال: فلا إذاً»') لأن «فلا إذا» لا تفيد شيئاً لى 
ابتدئ به. 


وكذلك حكم جوايه عن السؤال عن حكم ماء البحر. وقوله: «هو 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص١٠‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في ص99 من هذا المجلد. 
(5) الأعراف: (58). 

(5) تقدم تخريجه في ص )٠١8(‏ من هذا المجلد. 


ه58 
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الطيون ماؤة:!) لأن القول «هئ كنانة لااين له من التعلق يمذكون معهود 
متقدم ذكره(")/ ولذلك لا يحسن أن يبتدئ القائل فيقول كلمته وما رأيته. ولو 
أورد ذلك فى جواب قول سائل هل رأيت زيداً أى كلمته لكان مفيداً صحيحاً. 
وهذا الجواب وأمثاله متعلق بالسؤال ومرتبط به. ولا يجوز تعديه وانتشاره 
إلى غيره: ولا خلاف يعرف في ذلك") 

فصل : فأما الجواب التام المستقل بنفسه الخارج على سؤال وسبب 
خاص فإنه على ثلاثة أضرب. 

فضرب منه يكون لفظه عاماً منتظماً لما وقع السؤال عنه ولغيره نحو قوله 


() قوله عَْهُ: «هو الطهور ماؤه» رواه الخمسةوصححهالترمذي والألباني وابن خزيمة والبخاري وابن 
حبان وابن منده وروأه أبوداود في الطهارة(١1/١؟).‏ 
والترمذي في الطهارة .)١٠١١/1١(‏ 
والنسائي في الطهارة »)00/١(‏ والدارقطني (١/5؟).‏ 
وابن ماجة في الطهارة (١/5؟1١)»‏ والبيهقي .)5/١(‏ 
والشافعي في الأم (١/؟)»‏ والبغوي في شرح السنة (؟/00) وصححه. 
وأحمد في المسند (777/19, ١1؟)‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)١119(‏ 
وابن أبي شيبة (١/1؟1١)‏ وابن الجارود رقم (؟4). 
ومالك في الموطأ (١/ره؟)‏ وابن خزيمة في صحيحه (09/1). 
والدارمي في سننه )١140/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/ر١5١).‏ 
وفي الباب عن جابر بن عبدالله رواه أحمد في المسند (15/5؟). 
وابن ماجة في الطهارة (١1/1؟1١).‏ والدارقطني (١/4؟)‏ وابن خزيمة »)05/١(‏ وابن حبان 
رقم ,)١2١(‏ والحاكم (١/ر؟4١).‏ 
وينظر تخريج الحديث إرواء الغليل )43/1١(‏ وتحفة المحتاج )١7”/1١(‏ ونصب الراية (١/رهة).‏ 
() هذا المثال ذكره الرازي في المحصول )١147/7/١(‏ وابن برهان في الوصول إلى 
الأصول )1١8/١(‏ على أنه للسبب الذي يستقل بنفسه خلافاً لفعل الباقلاني هنا. 
(4) نقل الاتفاق على أنه تابع للسؤال في عمومه ابن النجار في شرح الكوكب )١18/1(‏ ولكنه ذكر ‏ . 
خلافاً في كونه تابعاً له في خصوصه. 
وينظر ما يتعلق بذلك المحصول (١/؟/144١)‏ والإحكام للآمدي (717/19؟) ونهاية السول 
مع مناهج العقول (؟/8١١)‏ والمعتمد (١/؟0)‏ وإرشاد الفحول )١١17(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (5١؟)‏ والعدة (؟/095) والمستصفى (”؟/١1)‏ وفواتح الرحموت (١/45؟)‏ والبرهان 
(١/74؟)‏ وأصول السرخسي )371١/1(‏ والمسودة )٠١8(‏ والمنخول .)١١(‏ 


المي 


عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء» «والخراج بالضمان». 

وهذا الضرب يوصف بأنه جواب رائد على السؤال. 

والثاني يكون مطابقاً للسؤال وغير زائد عليه ولا ناقص عنه. وذلك نحو 
أن يسال عن ماء بثر بضاغة وماء البحر؛ فيقول ماء بتر بضساغة وماء البحر 
طهور لا ينجسه شيء وريما اختصر فقال: الماء الذي سالت عنه طهور, أو 
تقول هون كلا قو وهو ككارة قن ويخد و وتان هذا مما هى راجع إلى ما تقدم 
ذكره وغير متلبس على غيره. وهذا الجواب في بابه بمثابة الجواب الناقص 
الراجع إلى ما وقع السؤآل عنه فقط. ١‏ 

والحوات الكالة هو الناقضن :عم رتتاوله السوال: وذلك تحى أن مسال عن 
حكم ماء بئر بضاعة فيشير إلى شيء منه؛ فيقول هذا الماء طهور ويسأل عن 
ماء البحر فيشير إلى شيء منه. ويقول هذا ماء طهور. ويجوز أن يسأل عن 
بيع الرطب بالتمرء فيشير إلى رطب وتمر حاضرينء فيقول لا يجوز بيع هذا 
الرطب بالتمر. وهذا وأمثاله جواب ناقص, لأنه سئل عن أمر عام فأجاب عن 
حكم بعضه. ومثل هذا لا يكاد يقع منه إلا بتنبيه على أن ذلك حكم جميع ما 
يقع عليه الإسم عما يُسأل عنه. 

وقد يسأل عن شيء فيجيب عن غيره تنبيهاً للسائل على حكمه إذا 
كان غانا ومن هسل الاحتيان كحو فول العمسن كن سباله هل القيل 
للصائم: «أرأيت لى تمضمضت هل كان عليك من جناح؟ قال: لا قال 
ففيما إذا») وقوله للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أينفعه 
ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أولى(') ومثل هذا الجواب لا يصدر منه إلآ 
لعالم مجتهد. 

فأما إن كان السائل ممن قد مسته الحاجة إلى تعجيل الجواب أو عامياً 


(4) توح تخريجة فض :11 عن هذا المجلد: 


/ا3؟ 


مكع 


ليس من أهل الاجتهاد, فإنه لا يصدر جوابه إل عما يسأل عنه على وجه 
يبين به الحكم فيما وقع السؤال عنه""). 
فصل : ذكر اختلاف الناس في الجواب بالخطاب العام. 


اختلف الناس في ذلك. 
فقال الجمهور من المثبتين للعموم أن الواجب حمله على العموم: وإن كان 
السؤال واقع عن/ شيء مخصوص. 


وقال قوم من أصحاب الشافعي رضي الله عنه يجب قصره على السؤال 
والسبب الخاص. قالوا: وهذا هو قول الشافعي("') يقال من قال إن مذهبه 
حمله على العموم. قال: مذهبه اعتبار لفظ صاحب الشرع دون السبب 


.)؟”05/١( هذا التفصيل ذكره أبو الحسين في المعتمد‎ )١١( 

)١1١(‏ اختلف أصحاب الشافعي في حقيقة قوله. فنقل عنه أكثرهم كالآمدي في الإحكام(؟/45) 
والرازي في المحصول(١/188/7)‏ اعتماداً على إمام الحرمين في البرهان(١/752؟)‏ القول 
بالحمل على خصوص السبب. واعتمد إمام الحرمين فيما نسبه للشافعي على قوله في 
الرسالة(”20 ١7؟)‏ حول قوله تعالى:طقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه ل 
يكون ميتة4 فذكر هذه المحرمات لأنهم كانوا يحلونها فكأنه قال ما حرام إلا ما أحللتموه.. فعلق 
الحكم بالسبب. والمدقق في كلام الشافعي فيجمع بعضه إلى بعض يأخذ منه غير ما أخذه إمام 
الحرمين. فقد ذكر الشافعي أنه يوجد للآية معنيان. أحدهما: أنه لا يحرم إلا ما ذكر وقال: 
هذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة عليه ثم ذكر حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من 
السباع. 
كما نسب هذا القول للشافعي في قوله طَلله: 
«الولد للفراش» في مناقشته لأبي حنيفة لا ألحق الولد د بالاب في النكاح وإن تيقن ن استحالة 
العلوق من الزوج ولم يلحق ولد المملوكة بمولدها وإن اق بالوطذ قح أن معنب :وروه العدية بها 
في الأمة. فالشافعي يرى أن السبب داخل قطعاً في العموم ففهموا من كلامه أنه يقول العبرة 
بخصوص السبب. 
ونقل الاسنوي والزركشي وغيرهما عن الشافعي أنه يقول العبرة بعموم اللفظ لأنه قال في الأم 
في باب ما يقع به الطلاق ما نصه: «وما يصنع السبب شيئاً إنما تصنعه الألفاظ. لأن السبب 
قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب». 
وانظر تحقيق مذهب الشافعي في البحر المحيط (7/؛ )٠١‏ فقد أجاد وأفاد. 
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والسؤال الخارج عليهما. وقوله في هذا مختلفء لأنه قال تارة إن قوله: 
«الخراج بالضمان02') عام وحمله على جميع المبيعات وإن كان خارجاً على 
عيد اشتري واستغل وظهر به عيب فقال: «الخراج بالضمان» ولم يراع 
خروجه على ذلك العبد ولا على جنس المبيع من الرقيق. فهذا قول من يراعي 
اللقظ دوق السيت والستؤال: 

وقال في موضع آخر إن قوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة,؟") 
يحتمل أن يكون خارجا على سؤال سائل يجب قصره عليه. فهذا كلام من 
يغكدود | لضي دون الفظ الخير» 

والذي نختار من ذلك لو ثبت العموم حمل الخطاب على عمومه دون 
عزاعاة السبى و الوا 19 
لأنه لو ابتداً عليه السلام من غير سوال فقال: «الخراج بالضمان» «والماء 
طهور لا ينجسه شيء» لوجب باتفاق تعليق الحكم بمقتضى الخطاب. ولق 


(؟0) تقدم تخريجه في ص15 من هذا المجلد. 

)١4(‏ تقدم تخريجه في ص777 من هذا المجلد. 

(1) نسب ابن برهان القول أن العبرة بخصوص السبب مالك ولكن القرافي في شرح تنقيح 
الفصول )١1١17(‏ نقل عن الإمام مالك روايتين؛ وكذلك نقل عنه الباجي في إحكام الفصول (070؟) 
ونسب لأكثر مالكية العراق القول بأن العبرة بعموم اللفظ ومنهم الباقلاني واسماعيل القاضي 
وابن خويزمنداد واختاره الباجي والقرافي؛ ونسب القول بالخصوص في المسودة (0.؟1١)‏ لمالك 
وأبي ثور والقفال والدقاق ونسبه في اللمع (١؟)‏ للمزني وأبي ثور والدقاق. ونقل الشوكاني في 
إرشاد الفحول خمسة أقوال أحدها القول بالتوقف ونسبه للباقلاني لأن الباقلاني اختار كون 
العبرة بعموم اللفظ إن قال بالعموم في الألفاظ وهو لا يقول به. ْ 
وينظر الأقوال في المسالة أيضاً: المحصول )188/1/١(‏ ونهاية السول (؟/١؟1)‏ والمعتمد 
)١7/9(‏ والبرهان )577/١(‏ والمنخول )١0١(‏ والمستصفى (؟/١1)‏ وفواتح الرحموت 
(1/١19؟)‏ والعدة (؟/7١1)‏ وإرشاد الفحول )١1١1(‏ وروضة الناظر (577) والاحكام للآمدي 
(85/9) والوصول إلى الأصول )5717/١(‏ وجمع الجوامع مع البناني (؟/8؟) القواعد والفوائد 
الأصولية (؟4؟) وشرح اللمع )91/١(‏ بذل النظر (87؟) والبحر المحيط (؟//1914١).‏ 


احسن 


الود 


وجد السبب والسؤال مع عدم الكلام لم يثبت بذلك حكم: وليس لأحد أن يقول 
إنما يثبت الحكم باللفظ والسبب والسؤال جميعاً لأنه لى كان ذلك كذلك 
لوجب لى ابتداً بالكلام مع عدم السيب والسؤال أن لا يثبت به حكم. وذلك 
باطل باتفاق فثبت أن الحكم متعلق بمقتضى الكلام. 

ومما يدل أيضاً على أن الحكم للكلام دون ما خرج عليه اتفاق الكل على 
بوت الحكو ينكتضي الخطات وما يفرح علية من الضفات والصيع 
والأحوال دون الرجوع إلى السبب والسؤال. يبين ذلك أن سائلاً لو سأله 
فقال: أيحل الانتشار'') ويحل شرب الماء وأكل الطعام. فقال: الانتشار من 
صيغه الصلاة والشرب مندوب إليه والأكل واجب عليك والاصطياد على 
المحرم حرام لوجب حمل الحكم على موجب خطابه دون السؤالء لأنه يقول: 
أيحل ويجوز الانتشارء وذلك سؤال عن الجواز. فإذا أجاب بلفظ يقتضي 
الندب أى الوجوب أو التجويز صير إليه وقضي به؛ وعدل عن اعتبار السؤال 
الذي خرج عليه وكان سببه؛ فصار الاعتبار بصفة اللفظ ومقتضاه. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - قوله سبحانه: افردوه إلى الله 
والرسول4) وقوله: «إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا1#) 
وليس ذلك إلا الرد إلى قوله تعالى وقول رسول الله عله والمصير الى 
موجبيهما دون السبب والسؤالء لأن الرد إليهما مخالف للرد إلى الله وإلى 
رسوله. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - أنه/ لو كان مقتضى العام الخارج على 
سؤال وسبب خاص قصره عليهما لوجب إذا ذكر الدليل على عمومه أن 
يصير بذلك الدليل مجازاً ومستعملاً في غير ما وضع الكلام له. وذلك باطل 
باتفاق» فعلم أن خروجه على السبب والسؤال لا يقتضي قصره عليهما. 
)١1(‏ لعله يريد بالإنتشار ما ورد في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض». 
(1) النساء: (9ه). 


|الهلة الحشر: (7). 
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ولأجل هذه صار قوله: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما11!4) عاماً وإن 
كان سبب ورودها!"') سرقة المجن" أو رداء”"") صفوان بن أمية("). 


وصار قوله: «إوالذين يظاهرون من نسائهم4'') عاماً في حكم الظهار وإن 
كان سببه ظهارا“') سلمة بن صخرا'"). 


(19) المائدة: (4؟). 
)٠١(‏ في المخطوط (ورود). 
)1١1(‏ سبق تخريجه في ص38 من هذا المجلد. 
النسائي في كتاب قطع السارق (74/4. 19). 
وأخرجه أبوداود في الحدود (4ر؟5ده) رقم (1/ا؟5, 5595), 
وابن ماجة فى الحدود ("/روك4) رقم (5594). 
والطبراني في الكبير (4 57/ا, 1/890 1/573 /1/7351, .1775354) 
وابن الجارود رقم (814) والحاكم (40/4؟) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (10/8؟). 
وأحمد (ك/ره”4, 137). 
وذكر الواحدي في أسباب النزول ص١١١‏ أن الآية نزات في طعمة بن الأبيرق سارق الدرع. 
ينظر تخريج الحديث المعتبر ص١0١‏ وتحفة الطالب ص١7؟؛‏ وإرواء الغليل (//ره؟ ؟). 
ي الجمحي المكي بي 
أسلم قبل الفتح ومات في آخر خلافة عثمان. 
له ترجمة فى الإصابة (؟/:؟1) والتهذيب (574/4). 
(15) المجادلة: (؟). 
(67/0ا) رقم (5214). 
وابن الجارود فى الطلاق ص45 ؟؛ وأحمد (ك/ر١٠١4).‏ 
والطبراني في الكبير رقم )1١7(‏ والطبري (5/58). 
أما حديث ظهار سلمة بن صخر: 
فرواه أبوداود في الطلاق (ك/ر١”5)‏ رقم ,)5١194 ,571١9(‏ 
والترمذي في أبواب التفسير (ه/ره١؛)‏ رقم (1245) وفي الطلاق (445/1) رقم )١١٠١(‏ وقال 
حديث حسن. 


وابن ماجة في الطلاق (570/1) رقم (2075). 


50١ 


وصار قوله إوالذين يرمون أزواجهم4"" عام في كل ملاعن ورام لزوجته 
وناف لولد وإن كان سببه؟") رمي هلال بن أمية"") زوجته بالفاحشة. 


وصار قوله «إوالذين يرمون المحصدات4”) عاماً في جميع القذفة إذا لم 


والدارمي في الطلاق (؟77/5١)‏ رقم (977). 
وأحمد (517/0) وعبدالرزاق في المصنف رقم .)١١054(‏ 
والطيالسي في الإيلاء (١/ر8١5؟).‏ 
وابن الجارود في المنتقى في الطلاق ص54" رقم .)١515(‏ 
والبيهقي في الكبرى (550/1). 
وينظر تخريجه: تحفة الطالب ص 1"؟ و المعتبر صض١ ١16‏ . 
وإرواء الغليل ١08/1‏ وصححه الألباني. 98 

(1؟) هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة - بكسر الصاد وتشديد الميم, صحابي أنصاري 
خزرجي يقال له سلمان: قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار. له ترجمة في 
الإصابة (9؟/١6١)‏ والتهذيب .)١51//5(‏ 

(9؟) النور: (3). 

(24) حديث لعان هلال بن أمية: 
أخرج البخاري في تفسير سورة النور أن سبب نزول آية اللعان هو عويمر العجلاني 
رقم (هغ/ا8). 
وأخرج أن سببها هو هلال بن أمية رقم (5147). وورد لعانه في رقم (57171, 0701) مختصراً 
بدون الإشارة إلى أنه سبب النزول وأخرج الحديث أبى داود في الطلاق (185/5) رقم (01؟5, 
01؟") والترمذي في تفسير سورة النور (ه/١اك/)‏ رقم (9/اا؟) والبيهقي (لا/ة؟) وابن 
ماجه في الطلاق )174/1١(‏ رقم (20517). 
وأخرج مسلم في كتاب اللعان (؟/75١١)‏ أن أول من لاعن هو هلال. وكذلك النسائي في 
اللعان(59/١177-11/1).‏ 
ولذا اختلف في سبب نزول آية اللعان لأجل هذا التعارض؛ فبعضهم قال لعل القصة واحدة, 
ويعضهم قال وقعتا في زمن متقارب فنزلت الآية فيهما جميعاً» ورجح جماعة أنه هلال وآخرون 
أنه عويمس. 
وينظر تخريج الحديث المعتبر ص؟0١‏ وتحفة المحتاج (؟9/7١4)‏ وتحفة الطالب ص7١؟‏ وإرواء 
الغليل /ا/ر185١.‏ 

(9؟) هو هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي صحابي شهد بدراً وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا 
عن غزوة تبوك. له ترجمة في الإصابة (058/1) والاستيعاب (4/ ؟55١1).‏ 

(0") النور: (6). : 
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يأتوا بالشهودء وإن كان سببه رمي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في 
قصة الإفك(١')‏ وصفوان بن المعطل الذكواني!"). 

وصار قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»!") عاماً في كل محصن 
وإن كان سببه إقرار ماعز بن مالك بالزنا!؟") في أمثال هذا مما يطول تتبعه. 

وليس لأحد أن يقول إنما وجب تعميم هذا الخطاب الوارد في هذه 
انكام بدليل لزلاه اوجب قصيره على السسيب الأ من حي جان لفيرة أن 
يقول: بل, إنما يقصر العام على السبب بدليل وموجب إطلاقه العموم. هذا 
على أنه لا يمكن القول بذلك مع القول بأنه عموم على الحقيقة مع الدليل على 
ذلكء ويالله التوفيق. 


(١؟)‏ قصة الإفك أخرجها: 
البخاري في المغازي رقم (4141)» وفي الشهادات رقم (1071), وهي تفسير سورة النور رقم 
(-هلاغ). 
وأخرجها مسلم في كتاب التوبة رقم (119؟) وانظره مع النووي )٠١5/١7(‏ والترمذي في 
سننه رقم (5119), 

(0؟) هو صفوان بن المعطل بن ربيّعة - بالتصغير - السلمي ثم الذكواني أبوعمرى. أسلع قبل غزوة 
المريسيع. وشهد الخندق والمشاهد بعدها. وكان مع كرز بن جابر في طلب العرنيين. . وكان دائماً 
في ساقة الجيش في غزوات ت الرسول تنه : قال فيه عليه السلام: « ما علمت عليه إلا خيراً» قيل 
قتل في غزى أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة في خلافة عمر. . وقيل مات في غ غزى الروم سنة 04 
ه في خلافة معاوية. 
له ترجمة في الإصابة )١١1/0(‏ رقم )٠١84(‏ وفي الاستيعاب رقم (؟117). 

(5؟) تقدم في ص 7717 من هذا المجلد. 

(4؟) تقدم في ص 18 من هذا المجلد. 


للحن 


لاع 


باب 
دكر ما يتعلق به المخالفون') في ذلك 
وقد استدلوا على صحة قولهم بأشياء 
منها:إنه لما كان الحكم المتعلق بعين مخصوصة يجب قصره عليها دون 
ما عداهاء لأنه قد تكون المصلحة في التكليف تعلق الحكم بها فقط وجب مثل 
يقال لهم : هذا باطلء لأن الحكم المتعلق بالعين الواحدة لا شيء يوجب 
تعديه إلى غيرها. والخطاب العام يقتضي لفظه تناول ما خرج عليه السؤال. 
وما له الممسبب الخاصء وجميع ما عداهما بحق اللفظ. 
فكما لا يجب أن يكون اللفظ الوارد بحكم في عشرة أعيان مقصوراً 
على عين واحدة. فكذلك لا يجب قصر الخطاب العام على ما خرج عليه 
السؤال؛ لأنه لفظ يتناوله ويتناول ما عداه. وهذا واضح في الفرق بين 
الأصرين. ولو خرج الجواب متعلقاً بما وقع عنه السؤال فقط لقصرناه 
عليه لجواز تعلق المصلحة فقط, كما يصنع ذلك في العين الواحدة. وإذا ورد 
الحكم فيها بلفظ/ موضوع لها دون ما عداهاء ولكن ليس الأمر في عموم 


اللفظ كذلك. ٠‏ 
فصل : فإن قالوا : إذا اعتبرتم اللفظ العام دون ما خرج عليه من السؤال 
والسبب الخاص. فما أنكرتم من جواز قيام دليل على تخصيص ما خرج 


)١(‏ يريد الباقلاني بالمخالفين القائلين بأن العبرة بخصوص السبب. وينظر ما يتعلق بأدلتهم 
ومناقشتها: المسستصفى )1١/5(‏ والإحكام للآمدي (151/5) وفواتح الرحموت (١/197؟)‏ وروضة 
الناظر (؟/5؟1) والعدة )1١7/:(‏ والمسودة (171) ونهاية السول مع مناهج العقول )١65/6(‏ 
والمعتمد (05/1؟) والمحصول )16١/1/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (15؟). 


2_3 


غلية 'الشؤال ومالنة القنتى الكامن: كما خاة تخصيهن ماعداه وكما أنه 

لى ورد مبتدأ غير جواب لجاز تخصيص نفس ما وقع عنه السؤال. وهذا 

منتف على فسادهء فوجب تخصيص العام وقصره على السبب والسؤال 

الخاصين. 
يقال لهم هذا باطلء لأنه إذا ورد مبتدأ يخص منه ما يقدر أن السؤال 

كان وارداً فيه كان ذلك صحيحاً. وإذا كان العام جواباً عن السؤال 

فأخرجنا منه نفس ما وقع عنه السؤال لم يكن الكلام جواباً ولا بياناً عما 
وقع عنه السؤال. ولا يجوز أن لا يقع منه بيان ما يسئل عنه وحكم ماله 
السبب الذي خرج عليه الخطاب, فافترقت حال العموم إذا كان جواباً ومبتدأ 
في جواز تخصيص كل شيء منه إذا كان مبتدأ به. وإحالة تخصيص ما 

وقع عنه السؤال إذا كان جواباً. 
ومما يعتمد عليه أيضاً ‏ في إسقاط هذا السؤال إجماع الأمة على 

أنه لا يجوز تخصيص ما خرج عليه السؤال؛ وما ورد عليه من السبب 

الخاص(2'). فوجب منع ذلك بالإاجماع., ويطل ما قالوه. لأن من يقول إنه 
مقصور على السيب والسؤال الخاصين لقول هو بيان لحكمهما فقط دون مأ 

داهم : وتخن تقول لادد أن يكون بياناً ليتمنا وإن كان حيانا لما عداهما: 

فالإجماع إذاً حاصل على أنه لا يجوز تخصيصههما . 
واعتمدوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك أن قالوا : لولا وجوب قصر العام على 

السبب والسؤال الخاصين لم يكن لنقل الرواة لهما فائدة ولا وجهاً. ولكان 

ذكرهما بمثابة تركهما. وهذا باطل. فوجب أن يكون تكلف نقلهما إنما فائدته 

قصر العام عليهما. 

(1) ذكر ابن النجار في شرح الكوكب أنه عند الأكثرين؛ ولم ينقل فيها إجماعاً . وقال البعلي في 
القواعد والفوائد الأصولية (؟1؟) : وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً؛ قاله 
غير واجد لان دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بياناً له. لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه 
يجوز إخراج السبب وذلك بناءً على إخراجه الأمة في حديث «الولد للفراش». 
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يقال لهم: لم قلتم أنه لا فائدة فيه إلا ما ذكرتم؟ 

فإن قالوا: لأنه لا يمكنكم ذكر وجه غير ذلك. 

يقال لهم : وهذه دعوى نائية. وعندنا من ذلك مالا يجب علينا ذكر(). 
فدلوا أنتم على أنه لا فائدة لنقلهما إلا ما ادعيتم. 

ثم يقال من الفوائد في ذلك معرفة أسباب التنزيل والسير والقصص, 
والاتساع في حكم الشريعة: وذلك لا يعلم بالاقتصار على نقل اللفظ. 

ومن أعظم الفوائد في ذلك أنه لو لم ينقل السؤال والسبب الخاص 
اللذين خرج الخطاب عليهما ونقل مجرد اللفظ لجاز لأهل الاجتهاد إخراج 
جنس ما وقع عنه السؤال وما له السبب الخاص الذي ورد الخطاب لبيان 
حكمه وحكم غيره من اللفظ العام, مع أنه لا بد أن يكون مراداً ومقصوداً 
بالحكم وإن أريد ثبوته في غيره. 

وإذا نقل السبب والسؤال امتنع التعرض بتخصيصهما وإخراجهما من 
حكم الخطاب باتفاق. وهذا من أعظم الفوائد/ في هذا الباب؛ وقد صنع أبو 
حنيفة مثل هذا بعينه في قوله تْله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»2) 


(؟) لا يسلّم للباقلاني أنه لا يلزمه ذكر ما يدعيه من الفوائد لأنه هنا مدع؛ وخصمه ناف والمدعي عليه 
البينة. 

(؟) حديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في البيوع رقم 
(12182065) وفي كتاب الخصومات رقم )117١(‏ وفي كتاب العتق رقم )١1017(‏ وفي كتاب 
وفي الحدود رقم (1410) وفي كتاب الأحكام رقم )/١87(‏ وفيه قوله عله لزوجته سودة بنت زمعة 
احتجبي عنه. وذلك لما رأى عله من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. وفي الحديث ما صدر عن سعد 
بن أبي وقاص وعبد بن زمعة من مطالبة. 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع (؟/٠8١٠)‏ رقم .)١507//85(‏ 
وأبى داود في الطلاق )07٠7/"(‏ رقم (5775). والنسائي في الطلاق (141/5), 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية (؟//9؟/). 
والدارمي في النكاح )١63/١(‏ وابن ماجة في النكاح )157/١(‏ رقم )٠٠١4(‏ وأحمد في المسند 
(روكاء /030), 
تنبيه : قوله «للعاهر الحجر» أي للزاني الرجم أو الزاني لا حق له في الولد وانظر تخريجه في 
المعتير ص67١‏ وتحفة المحتاج (؟//14؟). 


ال 


وزعموا أن الأمة لا تكون فراشاً. والخير إنما ورد فى الأمة, وفى وليدة 
زمعة*). فذكر أن عبدالله بن زمعة) قال :«دهى أخىء وابن وليدة أبيء ولد 
على فراشه». وقال سعد( : «هو ابن أخى عتبة بن أبى وقاص»") فقال عَله: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» فجعل تَيْلّهُ الأمة فراشاً. فحفظ النسب يمنع 
من هذا. 

وكذلك لى قال فى السؤال عن ماء اليحر : «الماء طهور لا ينجسه شىء» 
أو سؤال عما وقعت فيه النجاسة:؛ وهو دون القلتين فنقل مجرد اللفظ العام 
دون السؤال لجاز أن يتسلط مجتهد بضرب من القياس إلى تنجيس ماء 
البحر وما دون القلتين إذا كان يحمل الخبث عندهء فيكون قد أخرج باجتهاده 
نفس ما قصد بيان الحكم فيه وإن كان بياناً لغيره أيضاً. 

وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه من أنه لا فائدة في نقل السبب 
والسؤال إلا ما ذكر. 

ويقال لمن اعتل بهذا ممن ينكر العمل بأخبار الآحادء ومن ينكر العمل 


(5) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي. مات قبل فتح مكة, كانت له جارية 
يطؤها مع غيره كما كان معهوداً في أنكحة الجاهلية. 
له ترجمة في الإصابة : ("/77) وتهذيب الأسماء واللغات (١1/١١؟)‏ والاستيعاب (؟/١٠5).‏ 

(1) هى عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري. أخى سودة أم المؤمنين من أبيها أسلم يوم الفتح. 
وكان من سادات الصحابة. وقد ورد عند جمع من الأصوليين باسم عبد الله بن زمعة وهى خطأ 
تتابعوا عليه. 
له ترجمة فى الإصابة )١587/4(‏ أسد الغابة (؟/ره١ه).‏ 

(1) هى الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري؛ أبى اسحاق. أحد 
العشرة المبشرينء مناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة هه ه على الراجح. 
له ترجمة في الإصابة (؟//) والتهذيب (487/1). 

(4) هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري. ذكره ابن منده في الصحابة دون غيره وأنكر 
عليه ذلك أبى تُعيم وابن حجر وهو الذي شج وجه الرسول عله وكسر رباعيته يوم أحد. ودعا عليه 
النبي أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً. فكان ذلك. 
له ترجمة في أسد الغابة )01/١/(‏ والإصابة .)١"1/6(‏ 
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بالمراسيل. ومن ترك قبول الزيادات في الأخبارء ويمنع العمل بدليل الخطاب, 
وقصر الخطاب على ماله شرط خاص(). 

فلولا وجوب العمل بخبر الواحد والمرسل والزيادة في الخبرء والمصير 
إلى دليل الخطاب, وقصر العام على ماله الشرط لم يكن لنقلهم أخبار الآحاد 
والمراسيل والزيادات في الأخبار وتعلق الحكم بالوصف والشرط الخاص 
وجهاً ولا معنى. فإن مر على ذلك ترك قوله. 

وإن قال : له فوائد غير وجوب العمل بذلك. 

قيل له : وما هي؟ وأجيب بمثل هذا عن فائدة نقل السؤال والسبب 
الخاصين. بل ما نقوله في ذلك أبين وأظهر وأعم فائدة. فبطل ما قالوه. 

فصل : علة لهم أخرى : 

قالوا: لولا وجوب قصر العام على السبب والسؤال الخاصين لم يكن 
لتأخير الحكم إلى حين حدوث السبب والسؤال الذين خرج عليهما الخطاب 
معنى. فلما أخر إلى حين حدوثهما وجب قصر الحكم (عليهما)!١).‏ 

يقال لهم : لم قلتم : إنه لا فائدة لذلك إلا ما قلتم؟ فلا يجدون فيه 
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ثم يقال لهم : إن الله سبحانه لا يقدم التعبد بالحكم ولا يؤخره لعلة من 
العلل على ما بيناه في أصول الديانات فسقط ما قلتم. 

ويقال لهم أيضاً - : ما أنكرتم أن تكون الفائدة في ذلك سبق العلم 
بأن التعبد عند حدوث السؤال والسبب الخاص هو اللطف والمصلحة في 
التكليف. وأنه لى تقدم التعبد عليهما أو أورده بعد ورودهما أو مبتدئاً به لم 
(9) لا يقصد الباقلاني بهذه الأقوال أنها أقوال إلى جماعة معينين. لأن هذه الأقوال لم تجتمع لفئة من 


العلماء. بل هى من المتشددين في قبول المرسل. 
)٠١(‏ في المخطوط (عليها) والذي يقتضيه السياق (عليهما) . 


لماحل 


يطع أحد من المكلفين. ولكان تنفيراً وفساداً. ومثل هذا لا ينكر أحد اتفاقه 
في المعلوم. وإذا/ كان ذلك كذلك سقط ما قلتموه(١").‏ 

ويقال لهم: هل أنتم في هذه الدعوى إلا بمثابة من قال إنه لما آخر الحكم 
في جلد الزاني ورجمه؛ وقطع السارقء وحكم اللعان والظهار إلى حين حدوث 
تلك الأشخاص في تلك الأوقات وجب أن يكون الحكم متعلقاً بتلك الأعيان 
فقط في تلك الأزمان دون ما عداها. فإن مروا على هذا فارقوا الأمة؛ وإن 
أبوا أبطلوا شبهتهم. 

واعتلوا لذلك ‏ أيضاً ‏ بأن أهل اللغة قالوا : إن الجواب متضمن 
للسؤال ومعلق به ومردود إليه. فوجب لذلك قصره عليه وهذا صحيح 
في الجواب الناقص مثل نعم ولاء وهو حلال وحرام. ونحو ذلك من 
الأجوية. 

فأما الجواب التام العام الذي يصح الابتداء به فليس من حقه"') قصره 
على السؤال. 

وقولهم : إنه مردود إلى السؤال ومعلق به إنما معناه إنه يجب أن يكون 
فيه بيانه. فأما أن لا يثبت ويبين حكم غيره فباطل على ما قدمناه. 

واعتلوا لذلك ‏ أيضاً ‏ بأن قالوا : قد اتفق على وجوب قصر العام على 
قصد المتكلم ومراده به. متى علم ذلك من حاله؛ وأنه قاصد به إلى 
الخصوص دون العموم. فلذلك يجب قصره على السبب والسؤال الخاصين. 

وهذا فى نهاية البعدء لأننا إنما قصرنا العام على قصد المتكلم إلى 
القسوصن للعلء بان ذلك نواناه. زاتما :تكلم لعدلنا على قصيدة وخروج 
الخطاب على السبب والسؤال الخاصين لا يعلم به قصد المجيب إلى 
)1١(‏ من الفوائد في ورود الأحكام على الأسباب سهولة التطبيق وهذه هي الحكمة في نزول الشرع 

منجماً حسب الحوادث. 
(17) الضمير راجع إلى الجواب التام. 
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قصرلفظه على ما خرج عليه السؤال. ولى علمنا قصده إلى ذلك لقصرناه 
عليه؛ على ما بيناه من قبلء ولكن إذا لم يعلم ذلك. وكان الخطاب عاماً 
حملناه على موجبه ومقتضاه. 

وليس لهم أن يقولوا خروجه على سبب وسؤال خاص دليل على قصر(") 
الخطاب عليهما دون ماعداهماء لأن في نفس هذا وقع النزاع؛ فكيف يجعل 
دليلاً؟ وهذه جمل في هذا الباب كافية إن شاء الله. 


(1) في المخطوط (قصره). 


باب 


الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد 
خص بدليل من |! نسيع تخحصه أم ا ؟. 

اختلف الناس فى ذلك : 

فقال الجمهور من أهل العلم المثبتون للعموم إنه يجوز أن يسمع اللفظ 

وقال قوم من المتكلمين» ومتأخرون من أهل العراق إنه لا يجوز أن يسمع 
الله عرّ وجل أحداً من المكلفين العام المخصوص ولا يسمعه خصوصه١)‏ فإنه 
الخصوسن» 

واتفق الكل على أنه إذا كان العموم مخصوصاً بدليل العقل جاز أن 
)١(‏ هذه المسالة من فروع مسالة تأخير البيان عن وقت الخطاب والجمهور يجيزونه إلى وقت الحاجة, 

وقد نسب منع جواز تأخير إسماع المخصص أبو الحسين في المعتمد )110/١(‏ لأبي الهذيل 

وأبي علي الجبائي المعتزليين ونقل عنهما أنهما جوزا اسماع المكلف العموم المخصوص بدليل 

العقل. 

المحصول (١/1/7”؟)‏ على هذا النقل. وينظر الأقوال والأدلة لكلا الفريقين في البحر المحيط 

('/ره”) والإحكام للآمدي (7/ة4) ونهاية السول مع مناهج العقول )١11/5(‏ والمستصفى 


(؟/؟١)‏ وفواتح الرحموت ("/١اه)‏ وشرح تنقيح الفصول (ك4؟) وجمع الجوامع مع البناني 
(؟/77) والبرهان )5١5/١(‏ والوصول إلى الأصول )581/١(‏ ويذل النظر (5١؟).‏ 


لمي 
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واتفق القائلون بجواز تأخير بيان العام على جواز سماع العام؛ وإن لم 
يسمع خصوصه. وإن كان التخصيص واردأً, لأنفقد ستطااعة/ التخصسيض 

بمنزلة تأخير بيان التخصيص. فقال: ابن سريّج يجوز سماعه للفظ العام 
وإن كان تخصوصاً تنكف آذلة الشعم: وإن لم يسمع تخصيصه. ولم يتقدم 
منه نظر فيما يخصه من جهة القياس. وأن عليه إذا سمع ذلك التصفح 
والبحث عن أدلة التخصيص. وتجويز أن يكون قد وردت معه أو بعد وروده. 
فإن وجد ما يجوزه من ذلك خصه. وإن فقده قضينا بعموم اللفظ ‏ وهذا هو 
الذي نختاره. 

والذي يدل على ذلك اتفاق الكل على أن الله سبحانه قد خاطب 
بالعمومات المخصوصة بأدلة العقل المكلفين وأسمعهم ذلك؛ وإن لم يتقدم من 
كثير منهم النظر فيها والعلم بها. 

ولذلك قال الله تعالى :«إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم4!") 
يريد بذلك أنه إنما يعلمه الطالب لمعناه الراسخ في العلم. فيد يذلك أناقد 
يسمعه من ليس براسخ. ولا طالب» ولم يوجب على السامع العموم الذي لم 
يتقدم نظره فيما يخصه من أدلة العقل الإقدام على اعتقاد عمومه قبل نظره 
في أدلة العقلء بل أوجب عليه جواز إخراج دليل العقل لبعضه وجواز عدمه 
فالزمه النظر في ذلك والفحص عنه. 

وإذا كان ذلك كذلك صح ‏ أيضاً - وجاز أن يسمعه العام الوارد في 
الأحكام الشرعية ولا يسمعه الخاصء ولا يوجب عليه اعتقاد عمومه والقطع 
على ذلك بل يلزمه تجويز كونه مخصوصاً والنظر هل في الشرع ما يخصه 
أم لا؟. 


فإن وجد ذلك خصه., وإن علم فقده قضى بعمومه(". 


.)( آل عمران:‎ (١ 

(؟) عنون معظم الأصوليين لهذا الأمر بهل يجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال؟. وينى 
بعضهم الخلاف على الخلاف في كون عدم المخصص شرطاً في حمل العام على عمومه أم 
المخصص مانع من حمل العام على عمومه. فمن قال عدمه شرط لا يرى اعتقاد عمومه في الحال. 


املق 


م 


فإن قالوا: الفرق بين الأمرين أنه قد أعلم المكلفين وجوب بناء السمع 
الدلالة بعينها هى جوابهم عن اعتلالهم لإحالة ذلك بأنه لو سمع العام ولم 
السامع لذلك النظر فيما يخصه, فإن وجده وإلا أوجب عمومه, وكذلك يجب 
عليه التمسك) بحكم المنسوخ الذي سمعه وتجويز كونه منسوخاً. فإن كان 
قو فيد وا لعل ا ينوت لزمة ذلك بحس يكلم التاشة لله وان ممح يتلى 
وجوز أن يكون منسوخاً قد أزيل حكمه لم يجب عليه العمل به حتى يتصفح 
الأدلة. فإن وجد ناسخه لم يعمل به. وإن فقد ذلك علم ثبوت حكمه:؛ وعليه 
البحث والنظر. 
واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بأنه لو جاز ما قلناه لجاز أن يسمع 
ومن قال هو مانع لم يوجب البحث عنه ‏ والأول هو مسلك ابن سريج؛ والشاني هو مسلك 
الصيرفي واختار مذهب الصيرفي أبو يعلى في العدة (*/ره07) ونسبه لأبي بكر بن عبد العزيز 
وإلى أبي عبدالله الجرجاني وأبي سفيان الحنفيين وابن قدامة في الروضة (45) واختاره 
الرازي في المحصول )19/7/١(‏ والأرموي في التحصيل (١15/1؟)‏ ونسبه الزركشي في البحر 
المحيط إلى الكيا الهراسي وابن عقيل وعن الإمام أحمد والشافعي روايتان وينظر هذا القول في 
المسودة )1٠١5(‏ والرسالة (875.796, 541) والاحكام للآمدي (/0) والبرهان )4١48/١(‏ 
والمستصفى (101/9) ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/١1)‏ واللمع )١١(‏ والتبصرة )١١9(‏ 
وإرشاد الفحول (9؟1١)‏ وفواتح الرحموت (5717,/9). 
(5) في المخطوط (المسك). 


الا 


فيقال لهم : إن عنيتم بهذا أنه لورد/ الخطاب المستثنى منه شيء في 
قصد المتكلم به من لا يصل به الاستثناء. فذلك باطلء لأنه إذا فصله من 
الاستثناء فقد ألزم كونه عاماً إذا لم يكن فيه استثناء, ولا هناك دليل يقوم 
مقامه. 

وإن عنيتم به أنه قد يجوز أن يسمع المستثنى منه من لا يستتم سماع 
الكلام إلى آخره؛ ومن يصده عارض من علة وغفلة و(عائق)”) عن سماع ما 
يتصل به من الاستثناء. فذلك صحيح. وعلته إذا كانت الحال هذه أن يبحث 
عمًا لم يستتم سماعه وصده عارض عن استغراق سماعه أن يسأل ويبحث 
هل ورد معه استثناء أم لا؟ فإن علم ما استثني منه حكّم به. وإن علم أنه 
عار منه قطع على أنه لا استثناء ورد فيه؛ وجوز مع ذلك أن يكون في أدلة 
الألفاظ ووجوه الاجتهاد ما يخصصه. ويكون قائماً مقامه لاستثناء فيه 
المتصل به. فإن وجد ذلك حكم به؛ وإن فقده حكم حينئذ بعمومه. فسقط ما 
عولوا عليه. 

واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن() سماع المخاطب العام وإن لم 
يسمع الخاص ليس بحكمة, لأنه بمنزلة خطاب العربي بالأعجمية. وهذا 
باطلء لأن الأعجمية لا يعلم العربي منها شيئاً. والعربي المخاطب بعام لم 
يسمع قرينته يعرف أنه خطاب عام. ويجوز أن يكون مخصوصاً بما يعرفه 
عند الطلبء وأن لا يكون كذلكء فافترق الأمران. 

فصل : : فإن قيل: فلم قلتم إن الذي( على سامع العموم اعتقاد جواز 
كونه عاماً عارياً مما يخصه. وجواز كونه مقرناً9) بما يخصه والنظر 
في ذلك. 


(5) في المخطوط (عاين) والصواب عارض أو عائق. 

(1) في المخطوط أبيان. 

() في المخطوط النهي بدل الذي 

(4) ف في المخطوط (مقرنا) وهى صحيح. . قال في المصباح المنير ص١‏ . ٠‏ «أقرن فهو مقرن على الأصل. 
وجاء «مقرون». 


قيل: لأنه لا يخلو أن يكون الواجب عليه اعتقاد العموم قطعاً أى اعتقاد 
الخصوص قطعاً؛ أو اعتقاد كونه خاصاً عاماًء أو اعتقاد كونه لا خاصاً ولا 
غاها :أن اعتفاد كوه عاما مقهردا . وحؤاة كوت متخصيوضا مقر 

فإذا بطلت الأربعة الأقسام. وقسمان منها متفق على فسادهماء وهو 
وجوب كونه عاماً خاصاً؛ أو لا عاماً ولا خاصاً. وقسمان منها قد 
أفسدناهما("'), وهو اعتقاد العموم مطلقاً؛ أو الخصوص,ء لأنه قد وضع في 
عقولنا جواز تجرده وجواز إقرانه. ولم نقف على ذلك إلا بالبحث والطلب فلم 
يبق وراء ذلك إلا ما قلناه. 

فصل : فإن قال قائل : وكم مدة الاجتهاد في البحث عن تجرده أو 
اقتزائه يما يخصةة: 

قيل: ليس لذلك حد مقدر. وإنما يجب على العالم أن يبحث وينظر حتى 
يعلم قطعاً أنه متجرد أو مقترن؛ أى يغلب ذلك على ظنه ويبذل في ذلك وسعه 
وجهد0"). فإذا فعل ذلك وجب عليه القضاء إما بتجرده إن علم ذلك أو 
ظنه أو مقترنا. ومدة الطلب لذلك وحصول الظن له أو العلم به. يختلف 
بحسب اختلاف طباع العلماء وقرائحهم وذكائهم واستدراكهم وبطء بعضهم. 


(9) في المخطوط مقرفاً. 

)٠١(‏ في المخطوط (أفسدتاه). 

)1١(‏ اختلف الذين قالوا يجب عدم اعتقاد عموم العام إلا بعد البحث في مقدار البحث الذي يبيح 
اعتقاد عموم العام والعمل به إذا لم يجد ما يخصصه. ذكر الغزالي في المستصفى )١58/"(‏ 
ثلاثة مذاهب : 
الأول : قال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء. 
الثاني : يجب أن يبحث حتى يقطع ويجزم بانتفاء الأدلة ويه قال الباقلاني - ولكن الباقلاني هنا 
متردد بين غلبة الظن والقطع . 
الثالث : مثل الثاني لا يظهر لي فارق بينهما. 
وزاد الزركشي في البحر المحيط . 
رابعاً : وهو أنه يكفيه أدنى نظر ويحث. 
وينظر في مقدار البحث عند القائلين بوجويه البحر المحيط (؟/43) وروضة الناظر (”24). 


ه.* 


كلا 


فطلب مهلة محدودة معينة بعيد متعذر. وإنما الواجب ما قلناه. 
فإن قيل: فهل يجوز ورود المحتمل والمجمل من الخطاب الذي لم يتعين 
فرض تقديم العمل/ بالمراد به عارياً مما يدل على المراد به. 
قيل: أجلء لأن تأخير بيان المجمل والمراد بالعام صحيح جائز على ما 
نبينه من بعدء فجاز لذلك ورود خبر يرد عارياً من دليل المراد وتأخره إلى 
وقت الحاجة إلى تنفيذه. 


باب 
القول في المطلق والمقيد 


قد بينا فيما سلف أن التقييد للعام بالصفات يوجب قصره وحصره وأن 
كلّما زيدت الشروط في تقييده كان ذلك أضيق في تخصيص العام. 

واعلموا أن التقيد للعام وما قصر عنه يكون بلفظ الاستثناء وبلفظ 
الشرط ويلفظ الصفة والنعت. وقد اتفق على أن ذلك أجمع مخصص للعام. 
وقد ذكرنا صورة هذه الألفاظ من قبل بما يغني عن رده(). 

واعلموا أن التقييد بذلك أجمع يوجب تخصيص العام بلفظ الجمع 
المعرف والمنكر وغيره من الألفاظ وتخصيص العام الشائع في الجنس 
وتخصيص المجمل القاصر له عن استغراق الجنس,ء لأنه إذا قال : اقتلوا 
المشركين إذا كانوا وثنيين أو حربيين خص ذلك اللفظ العام. وإذا قال : اقتل 
مشركاً؛ وأعط فقيراً كان ذلك عاماً شائعاً فى الجنس. فإذا قال إذا كان أو 
إن كان المشرك حربياً. وكان الفقير شريفاً تقيد بذلك ما كان شائعاً"). 


٠ هكذا في المخطوط. والسياق يقتضي (إيراده) بدل (رده)‎ )١( 

(1) الباقلاني يستعمل لفظ التقييد بدل لفظ التخصيصء كما يستعمل لفظ العام بدل المطلق. وذلك 
لوجود شبه كبير بين كل عبارتين منهما. وجعل الرازي في المحصول (1١/؟/15١2)‏ المطلق والمقيد 
جزءاً من العموم والخصوص. وقد استقر الاصطلاح عند الأصوليين بحيث لا تستعمل أحدهما 


مكان الأخرى. 

ولذا يحسن أن نبين الفرق بين العام والمطلق ووجه الشبه بينهما. ويه يتبين الفرق بين الخاص 
والمقيد ووجه الشبه بينهما  <:‏ 

فالعام : هو المتناول لما يدخل تحته على سبيل الاستغراق وفي آن واحد كلفظ المشركين يدخل 
تحتها كل مشرك. 


والمطلق هو المتناول لما يدخل تحته على سبيل البدل فيدخل تحته أفراد كثيرون لكن إذا قصد 
واحد لم يقصد معه غيره مثل كلمة رقبة تتناول كل الرقاب لكن ليس في إطلاق واحد. وبه ظهر 
الفرق ووجه الشبه. ولهذا ميز بينهما الأرموي في التحصيل (١/45؟)‏ فقال : المطلق : هو اللفظ 
الدال على المافية من حيث هي. والعام : هو اللفظ الدال على كثرة غير معينة. 


7 / 


وكذلك إن قال : اضرب عشرة من الناس لكان ذلك شائعاً فى كل عشرة. ولو 
قال: إذا كانوا مذنبين أو عجميين تقيدت الجملة بالصفة. ومن هذا قوله 
«إفتحرير رقبة مؤمنة04) ولو لم يقيدها بالإيمان لأجزأت كل رقبة. وقوله 
«إفصيام شهرين متتابعين04) ولى لم يقيدهما بالتتابع لأجزأ*) متتابعاً ومتفرقاً 
في أمثال هذا مما يطول تتبعه. 


فصل : وقد اتفق أهل العلم على أن الحكم الواحد بعينه() إذا أطلق في 
موضع وقيد في موضع كان الحكم لتقييده» ولم يعتبر بإطلاقه. نح أن يقول 
في كفارة القتل :«إفتحرير رقبة مؤمنة4 ويقول فيها في موضع آخر : [فتحرير 
رقبة), لأن مطلق هذا هو مقيده لعينه. وكذلك حكم إطلاق الصيام في كفارة 
الظهار وتقييده بالتتابع في موضع آخرء وأمثال ذلك7". 

واتفق الكل أيضأً على أن الحكم المقيد إذا كان غير المطلق ومتعلقاً بغير 


(؟) الفساء : (99). 

(5) الفساء : (99). 

(5) في المخطوط (لأجزيا) وما أثبته لكي يتناسب مع ما بعده والضمير فيها راجع للصيام. 

(1) في المخطوط (لعينه). ١‏ 

() المثال الذي ذكره المصنف هنا فرضيء والمثال الواقع فعلاً هو قوله تعالى : [حرمت عليكم الميتة 
والدم] بدون قيد, ثم قيّد الدم في قوله تعالى : إأو دمأ مسفوحاً» فحمل المطلق على المقيد 
إجماعاً. ونقل الإجماع في هذا القسم ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١//41؟)‏ وقال 
الزركشي في البحر المحيط (41277) ونقل الاتفاق في هذا الباقلاني وعبد الوهاب وابن فورك 
وإلكيا الطبري وضيرهم وتابعه على هذا النقل الشوكاني في إرشاد الفحول )١١50(‏ ونفى 
الزركشي المخالفة عن أبي حنيفة اعتماداً على تفسير أبي منصور الماتوريدي والأسرار لأبي زيد. 
ولكن يوجد تفصيل في هذا القسم لأبي الصسين البصري في المعتمد (١/7١؟)‏ يفرق فيه بين 
الأوامر والنواهي. والذي يبدو أن مخالفة الأحناف في هذا القسم إذا كان المقيد أحاداً والمطلق 
متواتراً فإنه لا يقيد به بناء على قاعدتهم الزيادة على النص نسخ. 
وانظر في هذا القسم فواتح الرحموت (١/77؟)‏ وكشف الأسرار (2417/9) والمحصول 
(الرك/رهام) والإحكام للآمدي (؟/4) واللمع (4) والقواعد والفوائد الأصولية )14١(‏ والعدة 
(/14) وشرح تنقيح الفصول (11؟) ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/١6١)‏ والمستصفى 
(؟/ره14) وجمع الجوامع مع البناني (50/7) وروضة الناظر (17؟) والتبصرة (7١؟)‏ وميزان 
الأصول .)4٠١(‏ 


سببه ومخالفاً لجنسه؛ فإن المطلق من ذلك على إطلاقه والمقيد على تقييده. 
وذلك نحو تقييد الشهادة بالعدالة فى أنه لا يوجب/ تقييد الرقبة بالإيمان, 
وتقييد التتابع في الصيام, ولا خلاف في ذلك"). 

واتفقوا ‏ أيضاً ‏ على أن المطلق من الحكم إذا كان من جنسه مطلق 
ومقيد فواجب حملة على إطلاقه؛ لأنه ليس بأن يُرَدّ إلى المقيّد من جنسه أولى 
من رد مقيده إلى مطلقه. لأن في ذلك تركاً لحكم الإطلاق» وإن كان لفظه 
مقتضياً لذلك, كما لو أطلق المقيّد لترك ما يوجبه التقييدء ولا سبيل إلى ذلك 
وهذا نحو إطلاق الصيام في كفارة اليمين» لأن من جنسه مقيد بالتتابع؛ وهو 
صيام الظهارء ومنه ما قد شرط فيه التفرق» وهو صيام المتمتع. 

وهذا النوع واقع بين مطلق ومقيد(). 

واختلف الناس في الحكم المنفصل من التقييد إذا كان غير حكم آخر 
مقيد. وكان مع ذلك من جنسه إلا أنه متعلق بغير سيبه هل يجب حمله على 
الإطلاق أى تقييده بتقييد ما هى من جنسه المتعلق بغير سببه!:"). 


(4) أي لا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب. ونقل الاتفاق في هذه 
الصورة الزركشي في البحر المحيط )4١7/1(‏ عن الباقلاني وإمام الحرمين وإلكيا والآمدي 
وغيرهم وتابعه الشوكاني في الإرشاد (114) ونقل السمرقندي في الميزان )1٠١(‏ عن الشافعي 
حمل المطلق على المقيد مطلقاً. ونقله ليس صحيحاً . وينظر الكلام حول هذا القسم في مراجع 
الحاشية السابقة. 

(5) المثال الذي ذكره الباقلاني فيما إذا أطلق الحكم في موقع وقيد مه في موضعين بقيدين 
مختلفين. وليس كما قال كان من جنسه مطلق ومقيد. وهذه الصورة ليست محل اتفاق كما ذكر 
المصنف هنا. بل من يرى أن حمل المطلق على المقيد لقياس يحمل المطلق على المقيد الذي كان 
القياس عليه أولى. ومن يقول إن حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ؛ أو يقول لا يحمل المطلق 
على المقيد أصلاً يبقيه على إطلاقه. وينظر في ذلك المحصول (١/372/1؟)‏ وإرشاد الفحول 
(177) والمعتمد )١(‏ والبحر المحيط (7/5؟4) والاحكام للآمدي (؟/5). 

)٠١(‏ هذه الصورة هي التي اشتد فيها النزاع: وهي المعبّر عنها باتحاد الحكم واختلاف السبب؛ وهي 
- كما مثل المصذف - فقد وردت الرقبة في كفارة الظهار مطلقة وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان 
فالحكم واحد والسبب مختلف. 


زف 


فقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك والشافعي : إن المطلق من 
ذلك على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ إلا أن يدل القياس على تقييده فيلحق 
بالمقيد قياساًء لا من ناحية وجوب حمل المطلق على المقيد لموضع التقييد. 

وقال بعض متقدمي أهل العراق ومتأخريهم إنه لا يجوز تقييد ما أطلقه 
القرآن والسنة بالقياس والاستدلالء لأن ذلك زعموا زيادة في حكم النص 
بقياس والنسخ لا يجوز بالقياس. وقد بينا نحن أن التقييد بالقياس وغيره 
نقصان لا زيادة . 

وقال كل من خالفهم يجوز تقييد المطلق بقياس, لأنه ليس بزيادة ولا 
من جنسه المتعلق يغير سببه. 

واختلفوا فقال بعضهم إن ذلك واجب من جهة وضع اللغة ومعقول 
اللسان. وهذا خطأ لما نذكر من بعد. 

وقال آخرون منهم : بل يجب ذلك من جهة القياس إذا اقتصر حمله على 
حكم المقيد. وهذا صحيح على ما قالوه إن وجد قياس وشيء يقوم مقامه 
يوجب تقييده وإلحاقه بما ورد النطق بتقييده. 

وهذا نحو اختلافهم في إطلاق الرقبة في كفارة الظهارء وهل يجب 
تقييدها بالإيمان لأجل تقييدها به في كفارة القتل أم لا. 
ومتعلقتان بسببين مختلفين('"). 


)١١(‏ مجمل ماذكره الباقلاني في هذه الصورة ثلاثة مذاهب: 
أولها : يحمل المطلق على المقيد إن وجد قياس صحيح. 
ثانيها: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة . 


للا 


وكذلك القول في إطلاق اسم اليد في التيمم وتقييدها بذكر المرافق في 
الغسلء لأن حكم التيمم غير حكم الغسل!" إلا أن/ يدل على ذلك قياس من 
الجمع بينهما بأتهما طهارتان أى مستباح بهما الصلاة» أى كون التيمم بدلا 
من الغسلء وأمثال ذلك. 

والذي يدل على صحة ما قلناه أن الحكم المطلق غير الحكم 
المقيد وإطلاق المطلق يقتضي نفى التقييد عنه., كما أن تقييد المقيد 
الدعويين. 

فإن قالوا: قد أجمعوا على منع رد المقيد على المطلق وإطلاقه لأجله. 

قيل لهم: هذا الإجماع هو الدليل على صحة ما قلناه وفساد ما قلتم, 
وإلا فكيف وجب رد المطلق على المقيدء ولم يجب رد المقيد إلى حكم المطلق 
إلا لأن للفظ كل واحد منهما حكم غير حكم الآخر. 


ثالثها : لا يحمل المطلق على المقيد لا من جهة اللغة ولا من جهة القياس. واختار الباقلاني القول 
الأول ونسبه في شرح الكوكب (؟/507). إلى المالكية ومنهم الباقلاني وابن الحاجب وإلى 
الشافعية ومنهم الآمدي والرازي. وانظر في ذلك : المحصول (١/16/77؟)‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية (81)) والمسودة )١140(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول )١61/1(‏ وجمع الجوامع 
مع البناني (51/5) والأحكام للآمدي (؟/ه) والعدة (8/7؟1) وروضة الناظر (11؟) واللمع 
(14) والتبصرة (117) والمعتمد (7/1١؟)‏ وشرح تنقيح الفصول (1717) وأصول السرخسي 
(11/1؟) وفواتح الرحموت (١/10؟)‏ والمستصفى (145) وميزان الأصول )4٠١(‏ وشرح اللمع 
)١4//١(‏ والبرهان )45١/1(‏ ويذل النظر (77؟) وإحكام القصول (:58). 

(15) ما دام أن حكم التيمم غير حكم الفسل فالمثال غير داخل في هذه الصورة, ثم الإلحاق في هذا 
المثال معارض للنص الصحيح وهو حديث عمار بن ياسر المتفق عليه : أخرجه البخاري في 
التيمم برقم (574, 584 .54, 741,581,141 548 147, /181) وأخرجه مسلم في 
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العام جائز صحيح. وحمل المقيد على المطلق يوجب إبطال تقييده وفائدته, 
فافترق الأمران. 

قيل له: وحمل المطلق على المقيد يبطل فائدة إطلاقه ونفي عمومه فيما فيه 
الصفة. وفيما ليس فيه, ونحن لا ننكر تخصيص العموم بدليل وتقييد غير 
حكم المطلق المتعلق بغير سببه ليس بدليل على تخصصه أو تقييده. كما أن 
إطلاق المطلق ليس بدليل على إطلاق غيره المقيد. فبطل ما قلتم. 

ويدل على ذلك أيضاً ‏ أن المطلق والمقيد الواردين في حكمين متعلقين 
بسببين مختلفين بمنزلة حكم خاص وحكم عام في وجوب إمضاء كل واحد 
منهما على موجبه؛ لأنه لى قال في كفارة الظهار : فتحرير رقبة, أي الرقاب 
كانت من مؤمنة وكافرة وذكر وأنثى لوجب عموم ذلك في كل الرقاب. ولى قال 
في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة لتقيدت بالإيمان» ولم يجب حمل مطلق 
هذا على تقييد باتفاق. وإذا ثبت ذلك وكان إطلاق الرقبة باتفاق تفيد عمومها 
شائعاً في سائرها. وقوله: أي الرقاب كانت» وأي رقبة شئت وأمثاله. إنما 
هو تأكيد لقوله فتحرير رقبة» فوجب حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على 


فصل : ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك("". وقد تعلقوا فى ذلك بأن 
موجب اللسان يقتضي حمل المطلق على المقيد, لأن أهله يكتفون بالتقييد 
للشيء عن تكرار تقييده وتقييد مثله اقتصاراً على ما ذكر منه/. 

قالوا: وعلى مثل هذا ورد قوله تعالى:«إولبلونكم بشيء من النوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والنمرات94') يريد بنقص من الأموال, 
ونقص من الأنفس, ٠‏ ونقص من الثمرات. فيدل على إعادة ذكر النقص إيجازاً 
واختضارا. 


(17) يعني بالمخالفين الذين يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة بموجب اللغة. 
)١5(‏ البقرة : ,)١60(‏ 
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ومنه قوله:«عن اليمين وعن الشمال قعيد#*') يعني قعيد عن اليمين, 
وقعيد عن الشمال. وقوله:طإوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات74) يعني 
والذاكرات الله . فحذف اختصارا. 

ومنه قول الشاعر: 

وما أدري إذا يممت أرضاً ١‏ أريد الخير أيهما يليني!") 
أالخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 

يعني أريد الخير أم الشر. فحذف ذكر إرادة الشر اجتزاء بذكرها في 
الشين 

وقال آخر: 

يامن يرى عارضاً يُسر به بين ذراعي وجبهة الأسد2') 
يريد بين ذراعي الأسد ويين جبهته 

قال آكن: 

نحن بما عندنا وأنت بما١2‏ عندك راض والأمر مختلف!؟١)‏ 
يعني نحن راضون بما عندنا . 


(19) ق: 019). 

(13) الأحزاب: (0؟). 

(10) البيت للشاعر المثقب العبدي. وهو في ديوانه ص؟١؟‏ وقد نسبه الشيرازي في شرح اللمع 
للكميت وهى شطا ونسبه للمثقب البغدادي في خزانة الأدب (44/4) وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء (١/"5؟). ١ ١‏ 

(14) البيت للفرزدق. وهى في ديوانه (5/1١؟)‏ وهى من شواهد المغنى (49/) والكتاب (55/1). 
وهى موجود في الخصائص (؟501//5) وسر الصناعة (١/599؟).‏ وفي ديوانه «أرقت له» يدل 
«يُسس به». والمراد (بذراعي الأسد وجبهته) منزلة من منازل القمر. والمراد بالعارض : السحاب. 

(14) البيت لقيس بن الحطيم وهى في ديوانه ص١2‏ طبعة بغداد. ونسبه له سيبويه في الكتاب 
(11/1) ورجح أنه له محيى الدين عبد الحميد على شرح ابن عقيل (١/44؟).‏ 
ونسبه أبى الفرج في الأغاني (19/5) والبغدادي في خزانة الأدب (1845/5) لعمرى بن امرئ 
القيس الخزرجي ‏ جد عبدالله بن رواحة من قصيدة يخاطب بها مالك بن العجلان. 
وينظن في تحقيق هذه الفسية القتضنب للميود: وتعائق سحمد عبد الخالق خظيمة حليّة: 


وس 


قالوا: وعلى مثل هذا جاءت الآيات المضمنة الأحكام. فقال في موضع : 
لإواشهدوا ذوي عدل منكم#(") وأطلق الشهادة في موضع آخرا'), فتقيد 
المطلق منها بالمقيد وعقل ذلك المسلمون. 

وكذلك فقد عقلت الأمة تقييد آخر جميع المواريث بأن تكون بعد قضاء 
الدين» لأجل تقييد بعضها بذلك في موضع مخصوصء وذلك قوله:إمن بعد 
وصية يوصى بها أو دين74" ولم يقيد بذلك في قوله:«إوورثه أبواه فلأمه 
الغلث 4(" وقوله:«إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين94!") وقوله: 
إفلها نصف ما ترك4١")‏ «إفلهن الفمن74') وأمثال ذلك, فوجب لأجل هذا 
أجمع حمل المطلق على المقيد الذي هو من جنسه. 

فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم. فالفرق بينه وبين 
المطلق والمقيد أنه لى لم يحمل الثاني مما ذكر فيما وصفتم على معنى الأول 
ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مفيداً» وإن قدر 
فيه الابتداء به صار منقطعاً منبتراً وابتداءً لا خبر له؛ وإن قدر فيه معنى 
آخر غير الذي" بدئ بذكره كان تعسفاً وتركاً لعادة الاستعمال لأننا متى 
لم نقدر الحذف في قوله: «والأنفس والغمرات4 وأنه أراد نقص من الأنفس 
والثمرات لم يكن الكلام مفيداً. لأنه يتم عند قوله: 

)٠١(‏ الطلاق : (؟). 
)1١(‏ وذلك في مواضع منها قوله تعالى : «إوأشهدوا إذا تبايعتم» البقرة: (81)) وقوله تعالى : طإفإذا 

دفعسم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) النساء: (5). 

(15) النساء : (؟١).‏ 
(؟؟) النساء : .)1١(‏ 
(18) النساء : .)١١(‏ 
(5؟) النساء : .)١096(‏ 
(13) النساء : .)١19(‏ 
(0) في المخطوط (النهي). 
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«ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال82/4". 

فإذا قال بعد ذلك. والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما 
صار لذلك كلاماً مبتدءاً لا خبر له. وذلك باطل في الاستعمال. 

وكذلك متى لم يقدر في قوله : والذاكرات الله صار ذكرهن لغواً لا فائدة 
فيه. وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر. وذلك واضح عند 
التأويل» فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئئّة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا 
ونحوه على أوائله ورده إليه وتقدير المحذوف فيه, وأ حت احههاراً 
وإيجازاً. 

وليست هذه حال المطلق والمقيدء لأن تقييد المقيد لا يلجئ إلى حمل 
المطلق عليه ولا يخرجه عن كونه مقيداً إذا كل طن طتلرته والمقدة على 
تقييده, وكل واحد منهما كلام تام منفصل عن صاحبه ومستقل بنفسه لا 
تعلق لأحدهما بالآخرء فبطل ما قالوه. ظ 

فأما قوله:إن الأمة عقلت تقييد الشهادات بالعدالة بتقييدها في الأموال. 
وعقلت تقييد دفع جميع المواريث إلى أهلها بعد الوصية لين بتقييد ذلك 
في بعضها. فإنه قول باطل. 

لأننا إنما نوجب تقييد ذلك في كل موضع بدليل قاطع من توقيف 
وإجماع وخبر واحد وقياسء وبعض ضروب أدلة الشرع. ولولا ذلك لما 
أجمعوا على رد المطلق إلى المقيدء وفى الأمة من لا يرى تقييد الشهادة في 
النكاح دالهدا لقاوات كانت هنف واحية. وإى كان من حتدتها بها :قو مقيزل"). 
وليس يجوز أن نظن بالأمة أنها قيدت المطلق من ذلك برده إلى المقيدء لأن 
ذلك إجماع منها على خطأ عظيم؛ وإن كنا لا ننكر أن يكون فيها مخطئ قد 
(0؟) البقرة : .)١65(‏ 
(9؟) ذهب الحنفية لعدم اشتراط العدالة في شاهدي النكاح وانظر في ذلك فتح القدير 8/حذا) 

والمغني (405/1) والمهذب للشيرازي (؟/50). 


ن لذن 


الاع 


/الاع 


توهم وجوّز تقييد المطلق لكون ما هو من جنسه مقيداًء لأن البعض منهم 
يجوز الخطأ عليه. وهى ممتنع في جميعهم, ولا يقطع أيضاً على ما لأجله 
قيدوا المطلق المتفق على تقييده. وقد يتفقون على تقييده بطرق مختلفة. 
فدعواهم الإجماع في هذا بعيد جداً. 

فصل : واستدلوا - أيضاً ‏ على صحة قولهم بأن القرآن بأسره بمنزلة 
كلمة واحدة. فإذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره؛ وإن تعلق بغير 
سبيهء وهذا أيعد من الأول. 

فيقال لهم: لم قلتم هذا؟ والله سبحانه يقول : إنه كلمات وقصص وسير 
وأحكام وآداب وأمثالء وفيه نفل وفرضء وحلال وحرام وإباحة وحظرء. 
وخاص وعامء ومطلق ومقيدء ومجمل ومفسرا:), وظاهر ومكنىء ونطق 
وفحوىء ولحن ودليل خطاب عند مثبتيه إلى غير ذلك من الأقسام التي بدأنا 
بذكرها. وكيف يكون هذا أجمع/ بمثابة كلمة واحدة. ْ 

ثم يقال لهم : فلى قال لهم لأجل نتبين ما قلتم فيجب جعل المقيد مطلقاً 
لأنه بمثابة المطلق, وجعل جميع العمومات مخصوصة لأن منه مخصوص, 
وجميع الأوامر على الندبء لأن منها ندب: وجميعها على الفور أو التراخي, 
لأن فيها كذلك, وجميعها ناسخ غير منسوخء أى منسوخ غير ناسخ؛ لأن من 
آي القرآن كذلك هل كان في هذا إلا بمثابتكم» وإذا لم يجب هذا أجمع سقط 
ما قلتم. 

فإن زعموا أنهم أرادوا بذلك أن الحكم الواحد المتعلق بسبب واحد إذا 
أطلق تارة وقيد أخرى وجب القضاء بإطلاقه. 

قيل: هذا مسلم.ء فلم يجب ذلك إذا كانا حكمين متعلقين يسبيين 
مختلفين, ولا شبهة لهم في ذلك. 
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فصل : فأما قول من قال من أصحاب أبي حنيفة إنه لا يجوز تقييد الرقبة 
في كفارة الظهارء وتقييد الصيام بالتتابع في موضع إطلاقه بالاستدلال 
والقياس, لأجل أن ذلك زيادة في حكم النصء وهذا نسغ, والنسخ لا يجوز 
بقياس واجتهاد, فإنه خطأ على ما نبينه في فصول القول في النسخ. وقد 
بيّنا أن تقييد المطلق نقصان. والزيادة على النص) منها نسخ, ومنها ما 
ليس بنسخ, على ما ستشرحه من بعد إن شاء الله. 


(1؟) في المخطوط (النسخ) بدل (النص) وهو سبق قلم. 


1 / 


باب 
الكلام على القائلين بالخصوص 
اعلموا - رحمكم الله أن هذا الفريق زعموا أن مطلق أسماء الجموع 
المعرفة والمنكرة إنما وضع لإفادة أقل الجمع وهى الثلاثة على قول أكثرهم. 
قالوا : فإن أريد به ما زاد عليه ذلك فبدليل يقرن باللفظ("). 


وكل دليل استدللنا به") على إبطال القول بالعموم من أن ذلك يحتاج 
إلى رواية تقطع العذر وتوجب العلم. وذلك متعذر من أن مطلق اللفظ يرد 
تارة يراد به والمراد به أقل الجمعء ويرد تارة لاستغراقه, وتارة يراد به ما 
بين استغراقه وأقله. فدعوى وضعه لبعض ذاك بمثابة دعوى وضعه لغيره. 

ومن أن الاستفهاء”) عن الجمع وكم قدر المراد به ثلاثة أم الاستغراق: 
أم قدراً بين العددين أوضح دليل على أنه غير موضوع لبعض ذلك دون 
بعض. 


)١(‏ نسب العلائي في تلقيح الفهوم )٠١1(‏ القول بأن هذه الصيغ تحمل على أقل الجمع؛ على خلاف 
بينهم هل هو اثنان أو ثلاثة ‏ ولا تقتضي العموم إلا بقرينة إلى ابن المنتاب المالكي وإلى محمد 
بن شجاع الثلجي الحنفي» ونسبه للثلجي أيضاً السمرقندي في الميزان (19؟) ونسبه الباجي في 
إحكام الفصول )15١(‏ إلى أبي الحسن بن المنتاب المالكي ولأبي العباس بن سريج الشافعي. 
وينظر الكلام على أصحاب الخصوص الإحكام للآمدي (؟/١٠٠)‏ وروضة الناظر (777) وجمع 
الجوامع مع البناني )٠١/١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول (82/79) والمستصفى ("لره؛) 
والبرهان )1"١/١(‏ وفواتح الرحموت )5٠١/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية )١154(‏ والعدة 
(«لرقم: ) والمعتمد )2١5/1(‏ والمحصول )595/5/١(‏ والتبصرة )٠١5(‏ وإرشاد الفحول )١١١(‏ 
والبحر المحيط (17/7) وشرح اللمع )05/١(‏ وفيه نسب القول بالخصوص لأبي هاشم 
الجبائي. 

(5) (به) إضافة من المحقق. 

(؟) في المخطوط (لاستفهام). 


ومن أنه لى كان مجرده موضوعاً لإفادة الثلاثة فقط لكان ما دل على أن 
المراد به ما زاد عليها مصيراً له مجازاً فى الاستغراق» وكل عدد زائد على 
الكلكة: أنه مضيرفة:] لن عدر خا وضع له .متهردة: والنتباطلثياتفا ف امنا 
ومنهم ومن سائرأهل اللغة والمعاني. وقد أوضحنا في الدلالة وفساد القول 
بالعموم وجه الاستدلال بجميع هذه الأدلة, فأغنى ذلك عن الإطالة بإعادته. 

فصل : وقد اعتمدوا في أن المعقول من مطلق اسم الجمع أقله بأن ذلك 
متيقن كونه مرادا باللفظء وما زاد عليه فيجوز أن يراد به وأن لا يرادء وهو 
مشكوك فيه. 

فيقال لهم: لسنا نخالفكم في أن اسم الجمع إذا كان مستعملاً في 
خقيقت دون مها زه كان آقل/الجعم ننه متيقن/القصد إليه.:وؤةا لأايوهب 
أن يكون مطلق اللفظ موضوعاً له فقط. وأن ما زاد عليه لا يصلح أن يكون 
مراداً بمطلق اللفظ. وفي هذا الفصل بيننا وبينكم الخلاف, لأنكم 
تقولون إنه موضوع لإفادة الثلاثة فقط دون ما زاد عليهاء ونحن نقول 
يصلح أن تراد وما زاد عليهاء ويكون اللفظ مستعملاً فيها وفي الزايد 
عليهاء وأنه إذا أريد ما زاد عليها سق قله قن وأنكم تزعنون أنه لا 
يعقل من مطلقه إلا أقل الجمع. ولا طريق لكم إلى ذلك. ولو وجب إذا 
كان يتيقن من4) إطلاق اسم الجمع الثلاثة التي هي أقله أن يكون 
اللفظ موضوعاً لهذا المتيقن دون ما عداهء. فوجب أن يكون القول عشرة 
ومائة وكل عدد بين أقل الجمع وبين استغراقه موضوعاً للثلاثة التي هي 
أقل الجمعء لأن القائل إذا قال رأيت عشرة ومائة, فالثلاثة منهم متيقن 
القصد إليهم بالاسم, وإن لم يجب كون الاسم موضوعاً له. وكذلك اسم 
الجمع المطلق بغير تقدير يتيقن منه الثلاثة: ولا يجب كون الاسم موضوعاً له 
دون ما عداة. 


(4) (من) إضافة من المحقق. 


احلن 


لفق 


ا 


وكذلك فإن هذه العلة توجب عليهم أن يكون القول ناسء والناس افع 
للواحد دون الثلاثة, 3 دخول الواحد فيه والقصد إليه متيقن: كما أن 
القصد إلى الثلاثة متيقن» فكيف صار الاسم موضوعاً لمان ما تلق نه 
قنز نيهر ١‏ قبطل ذلك نا قالوه. 

ويقال للمعتل بهذا ممن لا يقول*) إن الأمر قد دخل فيه معنى الإباحة: 
وإن الإيجاب قد دخل فيه معنى الندب» وإن مطلق الأمر لا يعقل منه فعل 
دفعة واحدة: وأن التراخي قد دخل فيه معنى الفور. 

فيجب لأجل اعتلالك هذا أن تقول مطلق لفظ الأمر موضوع لإباحة الفعل 
وإطلاقه, لأن ذلك متيقن منه. والاقتضاء له أمر زائد على إباحته. وكذلك ما 
حمل الإيجاب على الندب إلى الفعلء لأن الندب إلى الواجب والدعاء إليه 
متيقن وكونه فرضاً زائًداً على الندب إليه. 

وكذلك إذا قال: اضرب وصلء فإن المرة الواحدة منه متيقن القصد إليه, 
وما زاد عليه مشكوك فيهء وإذا قال افعل فقغله حقيك الأمر مكيقن اخراده 
وتأخيره غير متيقن ومختلف فيه. فإن مر على هذا أجمع خلط وترك قوله. 
فإن أباه نقض اعتلاله. 

فيقال لهم : في استدلالكم هذا تخليط ظاهرء لأنكم تزعمون أن المعقول 
من مطلق اللفظ الثلاثة فقط. ثم تقولون ما زاد عليها مشكوك فيه وهذا 
نقض لما أصلتم. لأنه إذا كان اللفظ مفيداً للثلاثة فقط. فما عداها متيقن 
كونه غير مراد ولا داخل في الإطلاق. فكيف يجوز أن يكون مشكوكاً فيه. 
وأن تقولوا يجوز أن يراد ويجوز أن لا/ يراد؟ وما يجوز أن يراد باللفظ هو 
الذي يستعمل حقيقة أو مجازاً فيه. وقد اتفق على أنه إن أريد به فوق() 
الثلاثة لم يكن مجازاً» وما وضع لقدر من العدد لا يجوز ولا يصلح أن يراد 


(5) هكذا في المخطوط والذي يظهر لي أن (لا) زائدة. 
(1) في المخطوط (فرق). 


ارصن 


بمطلقه ما وضع له. ولهذا لم يجز أن يراد بذكر العشرة الماية والألف والأحد 
عشرء لأنه موضوع للعشرة") فقطء دون ما عداهء فما زاد عليها متيقن كونه 

غير داخل في اللفظ. 

وكذلك القول مشركون والمشركون لو كان مفهومه ومعقوله الثلاثة فقط 
لتيقن خروج ما زاد عليه منه. ولى كان ذلك متيقناً ل حسن أن يقول لمن قال 
رأيت الناس» كم رأيت منهم؟. 

فقولكم يجوز أن يراد به ما زاد على الثلاثة نقض لقولكم إنه موضوع 
للثلاثة. وكل هذا يدل على كونه مشتركاً بين الثلاثة وما زاد عليها من الأقدار 
إلى استغراق الجن: 

فإن قالوا: إنما يحسن الاستفهام في قوله رأيت الناس لجواز أن يكون 
أذ به فوق الثلاك ويكون مجازاً فيهم.. - 

قيل لهم : هذا باطل باتفاق؛ لأنه حقيقة فيهاء وفيما زاد عليهاء على أن 
بإزاء هذه الدعوى قول أصحاب العموم إنه”) حقيقة لاستغراق الجنسء وإنما 
يجوز الاستفهام, لأنه قد يريد به المتكلم ما قصر عن الاستغراق من الثلاثة 
وما فوقهاء ويكون مجازاً إذا استعمل فيما قصر عن الاستغراق: كما يكون 
محاذ ا فى الواحد إذا استعمل فيه(١).‏ وهذا مع كونه خطأ أقرب من دعوى 
أصحاب الخصوص أنه مجاز في استغراق الجنسء وما زاد على الثلاثة من 
الأعداد؛ وليس تركب هذا منهم محصل لعلم هذا الباب. قبطل ما قالوه, 
وضعاما قلناة: 


(0) في المخطوط (العشرة). 

(4) في المخطوط (إن) بدل (إنه). 

(9) استعمال ألفاظ الجموع في الواحد مجاز باتفاق» وقد ورد في القرآن في قوله تعالى طالذين قال 
لهم الناس» وأراد به نعيم بن مسعود. 


ارون 


باب 
الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلك 

قد بينا فيما سلف أن العموم هى الشمول. وذلك أصله؛ ويجب على ذلك 
أن يكون العموم المجموع تحت اللفظ وباللفظ هو الاثنان اللذان يشتمل اللفظ 
عليهما ويجمعهماء وليس معنى المجموع باللفظ؛ وفيه أنه مواف به ومنضم 
والمنضم بعضه إلى بعض ويجمع به أيضاً ‏ في الذكر والخبر والأمر ما لا 
يجوز عليه الاجتماع والانضمام, نحو القديم سيحانه وصفاته والحوادث إذا 
ذكرت معه بلفظ يعمه وإياها. ونحو الأعراض التى لا يمكن فيها التقارب 
فبان بذلك أن الجمع من جهة القول ليس من معنى اجتماع المنضمين 
المتجاورين في شيء. وإنما المراد به أنهما مجتمعان فى الذكر. 

وقدا< ختلف الناس فى أقل ١‏ لجمع الداخل تحت اللفظ من الصحابة 
رضوان الله عليهم. ش: 

فقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت(١):‏ «إن أقل الجمع اثنان»9), ويه قال 
060 هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري الخزرجي التجاري, أبو سعيد؛ كاتب الوحي, 

شارك فني جمع القرآنء وشهد له الرسول مله بالعلم بالفرائض. اختلف في وفاته. قيل 40 وقيل 

65 وقيل 0هه. 

له ترجمة في الإصابة (؟/515) وأسد الغابة (21/7؟) وتذكرة الحفاظ (0/1؟). 
)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض (10/4؟) قول زيد بن ثابت وهى : «الاخوة في 

كلام العرب أخوان فصاعداً» وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الزركشي 

في المعتبر ص9١‏ : «وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أيضاً» . 

أما ما روي عن عثمان عندما قال له ابن عباس : كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى: 

«إفإن كان له إخوة» والأخوان ليسا بإخوة. فقال عثمان : «لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي 

وتوارثه الناس ومضى في الامصار». 


حصن 


جلة من الفقهاء منهم مالك بن أنس() ومن قال بقوله(/ وعليه كثير من أهل 
اللغة. 

وقال عبدالله بن عباس وأبى حنيفة والشافعي وكثير من أهل اللغة إن 
أقل الجمع ثلاثة, وأول ما يجب أن يقال في هذا إن غرض الخلاف في ذلك 
ليس هو أن الاثنين ليسا بمجموعين يجب لفظ يعمهماء لأن هذا ليس بقول 
الصو وإنما الفرحن يله أئه إذا فيل نامس ورجال:وتمصدق على سساكن» 
وثلث مالي للمساكين أو الفقراء ومساكين هل يقع هذا الجمع على الاثنين 
حقيقة, وما زاد عليهما أم لا يقع إلا على ما زاد على الاثنين. وإن استعمل 
فيهما فعلى وجه المجاز. 


أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/2:2؟)‏ في المواريث. 
والحاكم في المستدرك في الفرائض (0/4؟؟) وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه والبيهقي في 
الفرائض (527/2) وابن جرير في التفسير )١148/4(‏ وليس في الأثر ما يفيد ما نسبه المصنف 


(؟) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدنيء أب عبدالله, إمام دار الهجرة. صاحب 
المذهب: وصاحب كتاب الموطأً. مات سنة ١9‏ ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ )2١1/1١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (#//؟ 4). 

(4) قال الباجي في إحكام الفصول (141) «إن المشهور عن مالك رحمه الله أن أقل الجمع ثلاثة. 
وإنما نسب له القول بأن أقل الجمع اثنان ابن خويزمنداد ومحمد بن الطيب» والموجود في الموطاً 
على ما في تنوير الحوالك (؟"//5) أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بأخوين فأكثر. ولكن لم 
يصرح بأن أقل الجمع اثنان. 
وممن قال بأن أقل الجمع ائنان جمهور أهل الظاهر عدا ابن حزم على ما في الإحكام(؛/؟) 
وأبى الحسن الأشعري ومحمد بن داود الظاهري والخليل بن أحمد ونفطويه والفزالي في 
المستصفى. ومن المالكية ابن الماجشون والباقلاني والسمناني والباجي كما في إحكام الفصول. 
ونسيه العلائي في تلقيح الفهوم (؟0١)‏ إلى الأستاذ أبي إسحاق وينظر ما يتعلق بالمسألة: 
إرشاد الفحول (4؟١)‏ والقواعد والفوائد الأصولية (54؟) والعدة (؟/149) وروضة الناظر 
("/١"؟)‏ واللمع )١١(‏ والمنخول )١54(‏ والتبصرة (1>0) وجمع الجوامع مع البناني )4١9/1١(‏ 
والاحكام للآمدي (؟75/5؟) ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/91) والمحصول )٠١ 1/"/١(‏ 
والمعتمد (١/148؟)‏ والمستصفى )1١/:(‏ وكتاب سيبويه (48/7) والبحر المحيط )١51١/1(‏ 
والاحكام لابن حزم (191/1) وشرح تنقيح الفصول (117) والبرهان (١/48؟)‏ وأصول 
السرخسي )1١١/١(‏ وفواتح الرحموت )19/١1(‏ والوصول إلى الأصول )3٠١/١(‏ وشرح اللمع 
)"30/١(‏ ويذل النظر .)١185(‏ 


يحض 
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والذي نختاره في ذلك أن مطلق اسم الجمع يقع على الاثنين» وما زاد 
عليهما حقيقة وإن أقل الجمع إثنان. 

والذي يدل على ذلك أشياء أحدها() إجماع أهل اللفة وغيرهم على 
صحة إجراء اسم الجمع وكناياته على الاثنين كإطلاقه على الثلاثة وما 
فوقهاء وقولهم فعلتم ويفعلون. ولا خلاف في ذلك. وقد ورد به القرآن ومنثور 

قال الله سبحانه في قصة موسى وهارون عليهما السلام :«إإنا معكم 
مستمعون4١)‏ وإنما هما اثنان. 

وقال تعالى في قصة يعقوب عليه السلام : (عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعاً)!" وإنما هما يوسف وأخوه: وقوله بهم كناية عن الجمع. 

وقال تعالى :إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما74) وإنما هما قلبان, 
وقوله : قلويكما اسم الجمع. 

وقال تعالى :#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القرم وكنا لحكمهم شاهدين74", وإنما هما إثنان. وقوله لحكمهم كناية عن 
الجمع. ولى قال لحكمهما لجاز. 

وقال تعالى :طإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما4!١')‏ وقوله: 
اقتتلوا اسم الجمع. ثم قال تعالى :«إفأصلحوا بينهما», وذلك لفظ التثنية. ثم 
قال :«إفأصلحوا بين أخويكم», ثم قال :طإإنما المؤمنون إخوة04") بلفظ الجمع. 
(4) في المخطوط (أحدهما). 
(1) الشعراء: .)١١(‏ 
(0) يوسف: (85). 


(9) الأنبياء: (0/4. 


3( الحجرات: (5). 
)01 الحجرات: 0 ,)١‏ 


رضن 


وقال تعالى :إوهل أتاك نبأ الخصم, إذ تسوروا المحراب, إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق004. 
وإنما كانا داود وسليمان عليهما السلام وملكين من الملائكة, وقوله : تسوروا 
لفظ جمع. 

وروى عن الرسول عله «أنه أمر بستر ظهور القدمين»'"", وإنما هما 
ظهران. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان الاستعمال له قد جرى في الاثنينء كما جرى 
على ما زاد عليهما وجب كونه حقيقة فيهما » فمن ادعى (كونه مجازاً فيما 
استعمل فيه)!©') عليه إقامة الحجة برواية قاطعة عنهم أى حجة عقل/ تحيل 

وقد تطلبوا لكل شىء مما تلوناه تأويلاً يوجب حمل ذلك على ما زاد على 
الإثنين. 

فقالوا: أراد بقوله: «إإنا معكم مستمعون» موسى وهارون وفرعون وقومه 
وهم جماعة. 

قالوا: وقوله :#فقد صغت قلوبكما» فلا حجة فيه لأنه باب ذكر فيه أهل 
اللغة أن ما في الإنسان من الجوارح زوج وما فيه منها فرد. 


(1) ص: (57). 

(15) الذي عشرت عليه عن أم سلمة قالت: «قلت يا رسول الله : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس 
عليها إزار؟ قال : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها». 
أخرجه أبى داود في الصلاة رقم .)14٠(‏ 
ومالك في الموطأً موقوفاً على أم سلمة في صلاة الجماعة .)١557/١(‏ 
والحاكم في المستدرك مرفوعاً (260/1) وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني في الإرواء )"٠١ 5/١(‏ وهذا وهم فاحش منهما لأن فيه أم محمد بن زيد 
قال الذهبي نفسه في الميزان : لا تعرف. وقال الألباني : لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً ورد على 
النووي قوله رواة أبى داود بإسئاد جيد . وأخرجه البيهقي (72/5؟), 

)١18(‏ ما بين القوسين أخذته من تلخيص التقريب لإمام الحرمين لوحة )1١(‏ لأنه مطموس في 
المخطوط. 


حيننا 
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وقوله :طإالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 ١‏ يراد به اقطعوا يد كل 

أحد منهما. 
قالوا: وقوله :«إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً» إنما أراد به يوسف وأخاه 

والأخ الأكبر المتخلف عن العود إليه. 
وقوله :«إوكنا لحكمهم شاهدين4 فإنما المراد به حكمهما وحكم من حكما 
وقوله:«#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» فإنما قال ذلكء لأن الطائفتين 

جماعتين؛ وهم جمع على الحقيقة. فإذا ذكروا بذكر الطائفتين عدّر عنهما 

بلفظ الاثنين. 
فيقال لهم : جميع ما قلتموه في هذه الآيات من التخريج تعسف وترك 

لموجب الظاهرء لأن ظاهر الكلام أن لا ثالث مع كل اثنين ذكرا في هذه 

الآيات, فإدخالكم في الظاهر مالم يذكر فيه مطرح. لأنه لا توقيف عن أهل 
للعقل تحيل إجراء اسم الجمع في أصل الوضع على الاثنين لجريانه على ما 

زاد عليهماء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتموه. 
وما قلتموه في قوله: 
وإوإن طائفتان من المؤمنين4, وأن الطائفتين جماعتان باطل من وجهين: 
أحدهما دعواكم أن الطائفة لا تكون إلا جماعة: وليس الأمر كذلكء لأن 

الواحد من كل شيء طائفة منه. ولهذا استدل كثير من الناس على وجوب 

العمل بخبر الواحد بقوله تعالى «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة074١)‏ 

قال : والواحد من الفرقة طائفة"©). 

)1 المائدة: (4؟) ولم يسبق ورودها مع الآيات التي استدل بها 

(17) التوية: ؟؟١,‏ 

(10) قال في القاموس المحيط )٠١117(‏ الطائفة الواحد فصاعداً أو إلى الألف. أو أقلها رجلان أو 
رجل. وفي الكليات للكفوي (280) موافق لما في القاموس. وفي (1486) من الكليات نقل عن 
محمد بن كعب أن الطائفة هي الواحدء ونقل عن عكرمة أنها للواحد فما فوقه من دون المتواتر. 
وقال الفيومي في المصباح المنير (١4؟)‏ وربما تطلق على الواحد والاثنين . 
ونقل الرازي في مختار الصحاح )5٠١0(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى, «إوليشهد عذابهما 
طائفة من الم هنين » الواحد فما فوقه. 


امرض 


والوجه الآخر أن فى الآية ما يوجب أنه أراد بذكر الطائفة الواحدء 
لأنه قال طفأصلحوا بين أخويكم» والجماعة من الناس لا يقال: إنها 
أخوان. ولا يقال في الفرقة من الناس التي هي جماعة أنها أخ لجماعة 
أخرى أو لواحد. 

فإن قيل : فقد قلتم إن الاثنين جمع فقطء فلم لا يجري على كل جمع 
اسم الاثنين, لأنه اسم جمع. 

قيل لهم : إنما يجري على الاثنين اسم الجمع المشترك بين الاثنين وما 
زاد عليهما ولا يجري على الثلاثة, وكل جمع زائد/ على الاثنين اسم الجمع 
المفيد للاثنين فقط. كما لا يجري على كل جمع اسم الثلاثة والعشرة» وإن 
كانا اسم جمع؛ لأنه جمع مخصوصء فكذلك القول رجلان وطائفتان اسم 
جمعء غير أنه ليس بمشترك في كل جمعء؛ فبطل ما قلتم. 

فأما رومكم الانفصال في قوله :لإفقد صغت قلوبكما». فإن أهل اللغة 
ذكروا ما في الإنسان من الجوارح زوج وما فيه فرد فلا تعلق فيه لأنهم 
متفقون على أن القلب فرد في الإنسان وليس بزوجء كما أن | لرأس فرد فيه. 
فساغ أن يقال أيديهما لأنها أربعة أيدي في الاثنين» ولم يسغ أن يقول 
فاقطعوا رؤوسهماء لأنه ليس لهما إلا رأسان. فكذلك إذا لم يكن لهما إلا 
قلبان وكان الإثنان لا يجري عليهما عندهم اسم الجمع لم يسغ أن يقال فقد 
صغت قلويكماء بل يجب أن يقال فقد صغت قلباكما . وهذا لا مخرج منه. 

ومما يدل أيضاً ‏ على أن الإثنين جمع على الحقيقة إجماع أهل اللغة 
على أن القول قمنا وفعلنا وفعلوا وقالوا من كنايات الجمع وأسمائه وأن 
الثلاثة وما فوقها مستعمل ذلك فيه. وإذا كان ذلك كذلك. وكان الإثنان 
يخبران عن أنفسهما بما يخبر به الجماعة عن أنفسها فيه» ولآن فعلنا وقلنا 
وقمنا حسب ما تقوله الثلاثة وما فوقها وجب اذلك كون الإثنين جمعاً على 
الحقيقة. 


.هه 


يفدنا 


م 


فإن قالوا : فيجب على هذا كون الواحد جمعاً. لأن الواحد قد 
يقول فعلنا وقلنا. وقد قال الله سبحانه :والسماء بنيناها144) وطإإنا أرسلنا 
نوحاً)(19) وقوله :إفخسفنا به وبداره الأرض (١4‏ '"), وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا]7') وقال :«إفلنعم الجيبون7©4”") إلى أمثال ذلك. 

يقال لهم : نحن لم ننكر أن تستعمل بعض الألفاظ على طريق النقل 
والمجاز. وقد علمنا ضرورة من توقيف أهل اللغة أن الواحد ليس بجمعء وأنه 
إنما يجري عليه اسم الجمع مجازاً» وليس مثل هذه الضرورة التوقيف في 
نفي كون الاثنين جمعاء فسقط ما قالوه. 

فليس يمكن أحد أن يقول استعمال قلنا وفعلنا في الاثنين مجازء وفيما 

اد عليهما حقيقة حقيقة: لأنه من ألفاظ الجمع للاتفاق على أنه لفظ جار على 
الإثنين حقيقة» كما يجري على ما زاد عليهماء ويمثابة قولنا «الناس» الجاري 
على كل جمع من الجموع زاد أى نقصء وليس بموضوع لقدر منه 

فصل : وقد استدلوا على أن الاثنين ليستا بجمع بأن أهل اللغة قالوا : 
إن الأسما ء على ثلاثة أضرب توحيد وتثنية وجمع . فالتوحيد قولك رجل وزيد 
والتثنية قولك زيدان ورجلان. والجمع قولك زيدون ورجال؛ فيجب أن تكون 
التثنية ليست بجمع؛ كما أن الموحد ليس بجمء9". 


(18) الذاريات: (49). 

(19) نوح: (1). 

.)8١( القصص:‎ )2١( 

.)1١( الاسراء:‎ )؟١(‎ 

(؟؟) الصافات: (0/0). 

(3) الترجيح بين الأقوال لا يكون بكثرة الأدلة, بل بقوتها. وكون أهل اللغة قسموا الأسماء والضمائر 
إلى ثلاثة أقسام : مفرد ومثنى وجمع. والتقسيم يقتضى المغايرة» فلا شك أن المثنى غير الجمع. 
وهذا الدليل لا يقاومه أي دليل من أدلة من قال أقل الجمع اثنان لما تقدم من تأويلها وصرفها 
عن ظاهرها. ولى لم يكن لمن قال أقل الجمع ثلاثة إلا هذا الدليل لكفاه. وإجابة الباقلاني بأن 
رجلان جمع مخصوصء ورجال جمع مشترك في غاية الضعف لأنه لم ينقل عن العرب أن قالوا 
الاثنان جمع مخصوص. 


لسن 


فيقال لهم: إنهم لم يقولوا إن الاثنين ليستا بجمع على الإطلاق» وإنما 
أرادوا أن القول رجلان ليس باسم جمع يشترك فيه الاثنان وما فوقهماء بل 
هو جمع بمنزلة الاثنين/ مما زاد عليهماء وهو جمع مخصوص ومفيد لقدر 
من الجموع مخصوص. وهذا كما قالوا إن القول رجال وناس أسم جمع؛ 
والقول مائة وعشرة مفيد لقدر من العدد وإن كان مع ذلك اسم جمع. وجملة 
ذلك أنهم قصدوا بقولهم هذا أن القول رجال جمع مشترك بين الإثنين ومأ 
فوقهماء ورجلان جمع مخصوص. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن صورة القول رجلان مخالف 
لصورة القول رجالء والأسماء إذا اختلفت9") صورها اختلفت معانيها. فإذا 
كان القول رجال مفيداً لجمع لم يفده قولنا رجلان. 

وهذا باطلء لأثنا قد قلنا إن القول رجلان يفيد جمعاً مقدراً مخصوصاً 
ورجال"') جمع مشترك فقد اختلفت الفائدتان» ولأن هذا اعتلال يوجب أن 
يكون القول عشرة ومائة ليس بجمعء لأنه مخالف لصورة القول رجال» فإن 
لم يجب هذا لم يجب ما قالوه. على أننا قد بينا في صدر الكتاب أن الأسماء 
قد تختلف صورها وتفيد معنى واحداً وإن اختلفت (صورها)(!') فسقط ما 
قالوه. 

قالوا: ويدل على ذلك أن السابق إلى فهم كل واحد من قول القائل ناس 
ورجال وفقراء الثلاثة وما زاد عليهما دون الاثنين. 

فصار الاسم مختصاً بما زاد عليهما. وهذا باطل؛ لأن فيه الخلاف. 
وليس السابق ذلك إلى فهم السامع"), بل هو مشترككء كما بين الاثنين ومأ 
فوقهما. 


(14) في المخطوط (اختلف). 

)١5(‏ في المخطوط (رجل). 

(11) في المخطوط (معانيها) بدل (صورها) ولا تستقيم العبارة بها. 

(17؟) قول الباقلاني ليس السابق إلى الفهم من كلمة رجال وفقراء ثلاثة لم ينصف فيه من نفسه. 


رض 


م 


فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأنه لا يحسن أن يقال رأيت اثنين 
رجالاًء كما يقال : رأيت ثلاثة رجالء وليس ذلك إلا لأن القول رجال اسم 
الجمع والاثنين ليسا بجمع؛ وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: إن الاثنين وإن كانا جمعاً فإنهم لم يستعملوا رأيت اثنين 
رجالاء ولا يجب أن يتعد استعمالهم. ولى قالوا ذلك لقلناه. 

والوجه الآخر: إن القول اثنين يفيد جمعاً مخصوصاً مقدراً. والقول 
رجال جمع مشترك بين الاثنين وما زاد عليهماء فلم يستحسنوا9؟) تعقيب 
اسم الجمع المقدر المفسر باسم جمع مبهم ومحتمل؛ وحسسن أن يقولوا رأيت 
اثنين رجلين وفرسين, لأنه يفيد التقديرء كما يفيده الاثنين» وهذا مسلم على 
ما استعملوهء فسقط ما قالوول؟). 


(18) في المخطوط (يستحسنون). 
(19) استدلال من قال أقل الجمع ثلاثة في غاية القوة. وجواب الباقلاني عنه لا يقوى على إسقاطه. 


ين 


باب 

الكلام في دليل الخطاب 
وقد ذكرنا منه طرفاً فى صدر الكتابء وهى نحو قوله : افلا تقل لهما أف94") 
«إأن اضرب بعصاك البحر فانفلق74) «إولا يظلمون فتيلا7#4), وأمثال ذلك. 
فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلاً ينبه عما خالفه فيهاء وذلك نحى 
قوله : ومن قتله مدكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم #4 (0) «إولا تقعلوا 
أولادكم/ خشية إملاق4١7)‏ وطإنما أنت منذر من يخشاها#!) وقوله عليه السلام 5/4 
:«فى(4) سائمة الغنم زكاة»!") وأمثاله مما يكثر تتبعه. فهذا يوجب ثيوت 
الحكم فيما فيه الصفة ونفيه عما خالفه عندهم. 


)١(‏ يقصد المصنف بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة الأولى وقد ذكر له مثالين. ويقصد بلحن الخطاب 
مفهوم الموافقة المساوي ولكنه لم يمثل له. ويبدى من التمثيل بقوله تعالى : إوأن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق» أنه يريد بمفهوم الخطاب دلالة الاقتضاء. وهى تقدير كلمة (فضرب)» وجميع هذه 
الدلالات الثلاث متفق عليها كما قال المصنف إلا ما نقل عن ابن حزم وداود الظاهريين أنهما لا 
يقولان بلحن الخطاب ولا فحواه. ووصف ابن تيمية مخالفة ابن حزم في هذا أنها مكابرة. على ما 
في إرشاد الفحول )١74(‏ والبحر المحيط .)١5/4(‏ 

(') الاسراء: (9؟). 

(؟) الشعراء: (55). 

(4) النساء: (49) والاسراء : .)9/١(‏ 

(5) المائدة: (560), 

(5) الإسراء: (١؟).‏ 

0) النازعات: (50). 

(4) في المخطوط (من) بدل (في). 


(9) تقدم تخريجه في ص 47 من هذا المجلد. 


فورض 


فقال الجمهور من الفقهاء بثبوت القول به وأشهرهم به الشافعي رحمه 
الله وأصحابه., وعليه الأكثرون من أصحاب مالك وأهل الظاهر. 

وقال شيخنا أبى الحسن ‏ رحمة الله عليه في الاحتجاج للعمل بخبر 
الواحد بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا(') قال : فدل ذلك على أن 
العدل بخلافه.: 

واحتج ‏ أيضاً ‏ بوجوب رؤية المؤمنين الله عر وجل في المعاد بقوله 
تعالى : «إكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4(١)‏ قال : قل تخسن الكفار 
بالحجاب على رؤية المؤمنين له. 


وقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء 
الشافعي من أتباعه. وهذا هى الصحيح وبه نقول"". 


.)5( : الحجرات‎ )٠١( 

.)١١6( : المطففين‎ )1١( 

)١١(‏ انقسم العلماء في حجية مفهوم المخالفة إجمالاً على قولين والأكثرون على الاحتجاج به ونظراً 
لأن أنواعه كثيرة جدأ ومتفاوتة في قوة الحجية احتج بعضهم ببعض أنواعه دون بعض. 
والقائلون بحجيته اشترطوا شروطأً لكونه حجة يجمعها شرطان وهما : إن لا يكون لذكر 
الوصف فائدة غير نفي الحكم عما عداه. وأن لا يصادمه ما هى أقوى منه. وعلى سبيل التفصيل 
اشترطوا لحجيته تسعة شروط . 
والأقوال المنسوبة هنا تتنزل على مفهوم الصفة. فقد نسب ابن النجار القول بمنع حجيته إلى 
أبي حنيفة وأصحابه وابن سريج والقفال من الشافعية وجماعة من المالكية وكثير من المعتزلة 
وإلى أبي الحسن التميمي من الحنابلة. 
ونصره ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١/473؟)‏ ونسبه للشافعي نقلاً عن القفال 
الشاشي وهو مخالف لما في الام )3١/"(‏ : «قال أخبرنا الشافعي قال روي عن النبي مله أنه 
قال : «في سائمة الغنم زكاة» فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية. وقال 
الشافعي ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة» انتهى. 
ونسب الشوكاني هذا القول أيضاً للاخفش وابن فارس وابن جني والغزالي والآمدي والرازي. ع 


نفرض 


وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك بأن تعليق الحكم بالأعيان وأسماء 
الأعلام المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين("", وقالوا بذلك في تعليق 
الحكم بالعدد والغاية وفي تعلقه بالشرط. 

وقد قال بدليله إذا علق بغاية وشرط بعض منكري دليل الخطاب إذا 5 
بالصفة!؟'). ونحن نفصل القول في ذلك إن شاء الله. 

والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء : 

أحدها :إنه لو كان ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوقيفاً وما يقوم 


ونسبة الرازي لإمام الحرمين وما في البرهان )477/١(‏ إنه حجة إذا كان الوصف مناسباً. 
وينظر ما يتعلق بالمسالة: المنخول (17١؟)‏ والمسودة(177؟) ونهاية السول مع مناهج العقول 
(519/1) واللمع (17) وشرح تنقيح الفصول (10؟) وإرشاد الفحول (140) والمحصول 
(١/78/5؟)‏ والمستصفى )١197/1(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني (١100/1؟)‏ والتبصرة 
(1؟) والإحكام للآمدي )١2/(‏ وفواتح الرحموت (415/1) والمعتمد (111/1) وروضة 
الناظر (375) والميزان للسمرقندي )5١7(‏ ونقل عن الكرخي من الحنفية القول بحجيته. والبحر 
المحيط )"١/4(‏ ويذل النظر )١٠٠١(‏ وإحكام الفصول )2١14(‏ واختار منع الحجية. 

وشرح اللمع )28/١(‏ ونسب المنع أيضاً لأبي حامد المروزي. والمحصول .)528/5/1١(‏ 

)١1١(‏ وصف الباقلاني من قال بمفهوم اللقب بالتجاوز, وفعلاً له الحق في ذلك. لأن مفهوم اللقب هو 
أضعف المفاهيم ولم يقل به إلا قلة. اشتهرت نسبته إلى أبي بكر الدقاق. وقد الزمه بعض 
العلماء الكفر لذلك لأنه يلزمه إذا قال محمد رسول الله ان غيره ليس رسولاً. وينسب القول به 
الكيا الطبري وسليم إلى أبي بكر بن فورك على ما في البحر المحيط (55/4). ونقله أبو 
الخطاب في التمهيد (؟/7١2)‏ عن الإمام أحمد ويعض الشافعية ومالك وداود. ونسبه الباجي 
في إحكام الفصول (015) إلى ابن خويز منداد وابن القصار المالكيين ونسب لمالك عدم حجيته. 
وقال بحجيته أبى يعلى في العدة (؟170/5) وابن قدامة في الروضة (ه7") . 
وينظر ما يتعلق بهذا النوع من المفهوم شرح اللمع ):5١/١(‏ والمعتمد )١51/1١(‏ واللمع (57؟) 
والبرهان (451/1) والمستصفى )2١4/7(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول (١/5١؟)‏ وفواتح 
الرحموت )457/١(‏ وإرشاد الفحول )١147(‏ وشرح تنقيح الفصول (١7؟)‏ والإحكام للآمدي 
(6/رهة) وجمع الجوامع مع البثاني (١/57؟)‏ والتحصيل من المحصول )597/١(‏ والمحصول 
(ا/ركثره"؟). 

)١14(‏ وذلك لأن مفهوم الغاية والشرط والعدد أقوى من مفهوم الصفة. وانظر التنبيه على ترتيبها في 
القوة شرح الكوكب المنير (/ره )5١‏ وما بعدها. 


ارفرسن 


وم 


مقامه من استقراء لكلامهم يعلم به قصدهم اضطراراً, ولو كان عنهم في 
ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواتراً معلوماً صحته ضرورة أو بدليل, 
أو من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتهاء ومحال أن يكون فيه تواتر من 
الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك. 

وكذلك فلا خبر فيه دل دليل من الأدلة التي قدمنا ذكرها في غير 
باب على صحتها صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبراً 
عن الآحاد. وقد بيّنا بغير وجه سلف فساد إثبات لغة يقطع بها على 
الله عر وجلء: ويحمل عليها كتابه تعالى وسنة رسوله يله وأحكام 
دينه المعلومة بأخبار الآحاد. على ما بيناه قبل هذا بما يغنى عن 
إعادته. وإذا لم يشبت في ذلك رواية وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم 
سقط ما قالوو(9), 

فإن قيل: ما معنى قولكم أو ما يقوم مقام التواتر بتوقيفهم مما يعلم 

قيل : هو مثل علمنا بأن مرادهم بقوله ضروب وقتول وأمثاله مراد به 
تكثير المضاف إلى المذكور من القتل والضرب. وقيل : تكثير الفعل. وما 
قلناه/ أولى. ومثل قولهم أعلم وعليم؛ وأقدر وقديرء وأجسم وجسيم, لأننا 
بالضرورة نعلم أن قصدهم بقوله أجسم وجسيم, وأقدر وقدير المبالغة 
والتفضيل فى الصفة. 

وقد قالوا لنا: إن معنى المبالغة في الإسم مأخوذة من معنى الإسم فعلم 
أن القول قاتل وضبارب وجسيم مفيد للضرب والقتل والتاليف. 


)1١(‏ طلب الباقلاني نقلاً متواتراً عن أهل اللغة بأن مفهوم المخالفة حجة يتعذر تحقيقه ليس في هذه 
المسألة اللغوية فقطء بل في معظم مسائل اللغة, ثم إذا كان معظم مسائل الشرع ثبتت بأخبار 
الآحاد لقلة التواتر وصعوبة تحققه فمسائل اللغة لا تزيد في أهميتها عن مسائل الشرع فيلزم 
قبول أخبار الآحاد فيها. ثم لا يوجد ما يسقط المطالبة بالحجية من النافي لحجية مفهوم 
المخالفة. 


فيضن 


فإن قيل: فأنتم إذا قلتم أن تعلق الحكم بالصفة لا يدل على المخالفة 

احتجتم في ذلك إلى رواية عنهم. 
قيل له : لا نحتاج إلى رواية فيما لم يضعوهء لأن ذلك فيما لا نهاية له, 

وإنما نحتاج إلى نقل ما وضعوه له. وقد مر بيان هذا من قبل بما يغني عن 

إعادته. 
ومما يدل على ذلك أيضاً ‏ حسن الاستفهام لمن قال إذا ضربك زيد 

عامداً فاضربه؛ وأن يقال له : فإن ضربني خاطئاً أضربه أم لا؟ وكذلك إذا 

قال لا تقتل ولدك خشية إملاقء ورّك السائمة من ماشيتك وأن يقال له : 

أفأقتله إن لم أخش إملاق وأزكي المعلوفة ‏ أيضاً ‏ أم لا؟ وكذلك لو قال : 

إذا قتلت الصيد عامداً فعليك الجزاء حَسن أن يقول فما الحكم إن قتلته 

خطأ؟ وقد بينا فيما سلف أن حسن الاستفهام عن الشيء دليل على صلاح 
تكاول الخطاب له في حقيقة أو مجاذ؛ وآن دعوي كوخ المسكفهم غته مكجوذ 
به يحتاج إلى برهان وتوقيف متعذرء فثبت أن ما عدا ماله الصفة موقوف 

لجواز الاستفهام عن حاله0"). 
ويدل على ذلك أيضاً ‏ أننا نجدهم يعلقون الحكم بالصفة تارة؛ ويكون 

حكمهم قيما خالف تلك الصفة كحكمهم فيما يعلقونه تارة بالصفة» ويكون 

حكم ذلك مخالقاً لنفي الحكم عنه. فثبت بذلك أن ذلك مفيد لثبوت الحكم فيما 
له الصفة بنصه وخلافه فيها بوقوف حكمه يجوز مساواته له فيه ويجوز 

انتفاؤه عنه"). 

(1) حسن الاستفهام كما يصح أن يكون دليلاً لمانعي الحجية فهو أيضاً صالح لأن يكون دليلاً لمن 
يقول بالحجية. فلو كان اللفظ لا يحتمل أن يدل على نفي الحكم عما عداه لما حسن الاستفهام. 
بل قد يكون أقوى في الدلالة إلى جانب من يقول بحجية المفهوم. لأن القائلين بحجية المقهوم 
يشترطون لحجيته شروطاً منها التاكد أنه لا توجد فائدة للقيد غير نفي الحكم عما عداه. ولهذا 
حسن الاستفهام. 

(10) هذا الاستنباط لا يسلم به القائل بحجية مفهوم المخالفة لأنه يقول نعم قد يثبت نفس الحكم لما 
عدا الصفة. ولكن لأنه لم تتوفر الشروط التي نشترطها للحجية وبالتالي يكون القيد لا مفهوم له 
مثل قوله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم4 والحكم واحد لمن هي في الحجر ومن ليست 
في الحجر. 


نارقلا 


فإن قالوا : إذا كان ما خالف ذا الصفة مساوياً لحكم كان الخطاب 
مستعملاً على جهة التجوز والاتساع. 

قيل لهم : انفصلوا ممن قال وإذا انتفى الحكم عمن خالف ذا الصفة, 
فذلك مجاز واتساع. وإلا فموضوعه مساواة المختلفين في الصفة في الحكم, 
ولا فرق في ذلك. 

ومما يدل على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على المخالفة أن تعليقه 
بها بمثابة الخبر عن ذي الصفة ببعض الأفعال. وقد اتفق على أنه إذا قيل 
قام أى انطلق أى خرج الأسود لم يدل على نفي ذلك عن الأبيض. وكذلك قوله 
اضرب الأسود أو السودان لا يدل على نفي الضرب عن البيضان2©). 

فإن قالوا: نحن نسوي بين الأمرين فنقول ذلك في الخبر والأمر. 

قيل لهم: فانفصلوا من قول من قال إن تعليق الحكم والخبر بالإسم 
العلّم يدل على نفيه عمن ليس الاسم له حتى إذا قيل ركب زيد أو قام أو 
صلى لوجب نفي ذلك عن كل أحد غير زيدء وهذا يعئْد/ وخطأ ظاهر ممن 
بلغه. ونحن نتكلم على قائله من بعد. 

ومما يدل على ذلك أيضاً اكاد الكلرهة أهل الننا والماني يغاي أن 
الغرض بوضع أسماء الأعلام والأسماء التي هي النعوت والصفات تمييز من 
له الاسم ممن ليس له سواء لق عن ها لو ل ار أو 
علم كالقول زيد وعمرو, وأنهم إذا علقوا الحكم بالإسم فقصدهم إثبات الحكم 

له. فلو دل تعليقه بالإسم الصفة على المخالفة لدلٌ تعليقه بالعلم واللقب 
المحض على ذلك('"). وفي العلم بفساد ذلك دليل على ما قلناه. 


(14) في مثل ما مثل به الباقلاني لا يكون مفهوم المخالفة حجة, » لأنه يشترط بعضهم أن يكون 
الوصف مناسباً حتى يكون مفهوم المخالفة حجة, فلى قال شخص : الميت اليهودي لا يبصر. لم 
يقل أحد ممن قال بحجية مفهوم المخالفة أن الميت غير اليهودي بخلافه. 

(15) هذا الزام من الباقلاني للقائلين بحجية مفهوم المخالفة بما لا يقولون به. . وهى قياس مع الفارق. 
بل صرحوا بالقول بعدم حجية مفهوم اللقب وخاصة إذا كان الاسم جامداً أو علم شخص. 


إشض 


فإن قالوا: هذا قياس منكم لبعض الأسماء على بعض, واللغة عندكم لا 
كفاش 

يقال لهم ليس الأمر كذلك؛ لأننا روينا عن أهل اللغة أن الغرض بوضع 
الأسماء تميز المسميات. وأن تعليق الحكم بالإسم يفيد إثباته لمن هو له 
كالإسم العلم يفيد نفيه عمن ليس له. فكما يحتاج مدعي ذلك إلى توقيف 
منهمء فكذلك دعواكمء وأنى لكم به. 

وأما من يرى القياس في الأسماء فليس يمتنع عنده قياس النعوت 
والصفات في هذا الباب على الألقاب. فزال ما قلتم. 

فإن قال قائل فقد ركب قوم منهم وجوب دلالة تعليق الحكم باللقب على 
المخالفة, فما المبطل لذلك من قولهم. 

قيل لهم : إن الواجب عندنا أن لا نناظر قائل ذلك!"", لأننا نعلم 
بضرورة من مقاصد أهل اللفة إنهم لم يضعوا قولهم رأيت زيداً إنهم لم 
يروا ثوبه ولا شيئًاً غيره يواريه؛ وإنما رأوه مجرداًء وقولهم زيد عالم 
للدلالة على أن الله سبحانه وملائكته وأنبياءه وجميع من عداه من الإنس 
وغيرهم ليس بعالم وقولهم محمد نبيء وأن كل غير له من إبراهيم وموسى 
وغيرهم من الرسل ليس بنبي('"), وقولهم عمرا"") عدل رضي للدلالة على أنه 
كذلك, وإن كل من عداه غير عدل ولا رضي!") مما يعلم أنه غير موضوع في 


في هذا الدليل خاص بإبطال قول من يقول بحجية مفهوم اللقب ‏ وكون الواجب عدم مناظرة القائل 
بمفهوم اللقب لأنه ينكر أمراً معلوماً بالضرورة» ومنكر الضروريات لا يستحق المناظرة. ومن 
الضروريات ما مثل به من قولهم رأيت زيداً فإنه لا تنتفي الرؤية عن ثوبه مما يدل بداهة على 

إالقة بهذا المثال ألزموا الدقاق الكفر. لأنه يلزمه على قوله بحجية مفهوم اللقب نفي الرسالة عمن عدا 
محمد مَلله. والإيمان بسائر الرسل ركن من أركان الإيمان ومن لم يقر برسالتهم يكفر. ولكن 
عبارة الزركشي في البحر المحيط (9/4”؟) تدل على أن الأستان أبا اسحق نقل رجوعه عنه. 
ونقل عنه أنه قال : «أقول بذلك مالم يقم دليل النطق بخلافه» وأقول : لقد أتلج صدري عشوري 
على هذه العبارة, لأن فيها مخرجاً للدقاق من الإلزام بالكفر. فهو لا يقول بأن مفهوم اللقب حجة 
مطلقاً على ما اشتهر في النقل عنه. 

(١؟)‏ في المخطوط (عمرو). (1) في المخطوط (رضا). 


يخرض 


لامع 


. لغتهم ضرورة؛ فلا يحسن مناظرة من ركب لنصرة دليل الخطاب. 


ومما يزيد ذلك كشفاً ووضوحاً اتفاق أهل اللغة على أن في لغتهم 
خبر عن مخبر واحد متعلق بمن له الاسم؛ هذا مالا يختلفون فيه. كما لا 
يختلفون في أن في لغتهم خبراً عن مخبرين وأكثر. وإذا كان ذلك كذلك لم 
يجنز قولهم رأيت زيداً أ قام زيد خبراً عن قيامه؛ وعن انتقاء ء القيام عن 
غيرهء لأن ذلك يوجب كونه بدا كين عن مكيوتن. أحدهما إثبات أمر والآخر 
انتفاء غيره. 

وكذلك قولهم رأيت الطريقء وقام الطويل إن كان خبراً عن إثبات 
الحكم/, عمن قضى عليه وعن نفيه عن غيره؛ فليس في اللفة خبر 
عن مخبر واحد مثبت ولا منتفي. وإذا كانوا مطبقين على بطلان ذلك 
ثبت أن الخبر عن قيام زيد وانطلاقه ورؤيته ليس بخبر عن نفي ذلك 
عن غيره. 

وقد قيل : لى كان الخبر عن قيام زيد خبراً عن نفيه عن غيره لكان القول 
بأن زيداً قد قام وعمرى, » أو زيد وغيره مناقضة لا محالة, لأن الخير عن قيامه 
ينفي القيام عن غيرهء فإذا ضضم إليه ما يثبت ذلك كان نقضاً ظاهراً .ولا لم 
يعد ذلك أحد نقضاً بطل ما قالوه. 

وهذه الدلالة إذا صحت فهي - أيضاً ‏ دلالة على فساد دعوى 
دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفيه عمن ليست له. لأنه كان يجب أن 
يكون قوله في سائمة الغنم زكاة. وفي المعلوفة نقضاً. وكذلك قوله 
في الغنم زكاة وفي الخيل والإبلء وإذا لم يكن ذلك نقضاً بطل ما 
قالوه. 

فصل: ذكر ما تعلقوا به في أن تعليق الحكم بالصفة دال على 
المخالفة. 

وقد استدلوا على ذلك بأمور نحن ذاكرون لها ومعترضون عليها: 


كرض 


فمنها: أن قالوا: إن ذلك موضوع لغة العرب» وأن الشافعى إذا قاله عن 
العرب ثبتت لغةً لهم. وأن أبا عبيدا“"» قال بذلك في قوله عليه السلام: 
«لّرئ*") الواجد يحل عرضه وعقوبته"". وأن دليله أن من ليس بواجد لا يحل 
ذلك منه""». 

وفي قوله عليه السلام : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتلئ شعراً') لأنه قيل له إنما إريد بذلك الهجاء من الشعر وسب الناس 


الأعرابي والأصمعي. كان حسن التأليفء تولى قضاء طرسوس, له كتب كثيرة منها: الأموال 
وغريب الحديث وغريب القرآن. ولد بهراة سنة واه وتوفي سنة 2" على الأرجح بمكة أو 
بالمدينة. 
له ترجمة في إنباء الرواة (؟/15) وتاريخ بغداد (؟١١/؟.5)‏ وتذكرة الحفاظ (“/,لا١اة).‏ وقد 
ورد في المخطوط (أبو عبيدة). 

(5؟) في المخطوط (في أن) بدل (لي). 

(51؟) الحديث علقه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض ("ك/ره8) وأخرجه أبى داود في 
الأقضية (4لره؛) رقم (554؟) والنسائي في البيوع (لا/ر"١؟),‏ والحاكم )٠١7/4(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وابن ماجة في الصدقات (؟/راا4) رقم (/51519), 
ومسند أحمد (5:/4؟5؟, 774, 589؟). 
وابن حبان في البيوع ص"87؟ رقم (1158) في الموارد قال ابن كثير في تحفة الطالب 
ص١717:‏ إسناده جيد. 
وأما حديث «مطل الغني ظلم» فمتفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الحوالات 
رقم (57417, 12984) والاستقراض(١٠31).‏ 
ومسلم رقم ”يرع كو١)‏ في المساقاة وأبى داود في البيوع (؟ر١.غ؟)‏ رقم (7756) 
والترمذي في البيوع )٠١١/7(‏ رقم .)17١4(‏ 
والنسائي في البيوع (لا/ر5١؟),‏ والبيهقي (ك/ 7 ). 
وابن ماجة في الصدقات (0؟/5.م) رقم (55.5). 

(0") ينظر كلام أبي عبيد في غريب الحديث (؟/ره/ا١)‏ . 

(4؟) متفق عليه عن أبي هريرة وابن عمر. ولفظ المصنف مطابق للفظ ابن عمر عند البخاري في كتاب 
الأدب رقم )1١65(‏ ويوجد زيادة في حديث أبي هريرة وشهي (حتى يريه) رقم )1١66(‏ ومسلم 
في كتاب الأدب (54//رةك7١)‏ رقم (/اه7؟) 
وأبود داود في كتاب الأدب (ه//ر“7؟) رقم (0/56؟). 
والترمذي في أبواب الأدب (هك/رء5١)‏ رقم (5801) 
وأحمد (/رهة؟, 3171 551 4/). 
وفي الباب عن سعد وجابر وأبي الدرداء ومالك بن عمير وغيرهم. 


كرس 


أو ما هجي به الرسول عليه السلام. فقال: لو كان ذلك هو المراد لكان لا 
معنى لتعليق ذلك؛ وتعليق التحذير منه والنهي عنه بامتلاء الجوف. لأن قليل 
الهجاء ككثيرة, يعني بذلك إن ما دون ملأ الجوف لا يلحق الذم به. ففهم أبو 
عبيد من تعليق الذم عليه بامتلاء الجوف عليه أن ما دون ذلك بخلافه"") وأن 
قليل الهجاء وكثيره هو مراد به» وقول أبي عبيد حجة في هذا الباب. 

فصل : واستدلوا على ذلك بآي من القرآن وأخبار عن الرسول والصحابة 
فمنها: قوله : «لأزيدن على السبعين»!” لما قيل له «إإن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم74", فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافها . 

ومنها: قول ابن عباس في امتناعه من حجب الأم عن الثلث إلى 
السدسء وأن ما دون الثلاث وأقل الجمع لا يحجب الأم. فعقل أن ما دون 
أقل الجمع بخلافه حكمه في الحجب به””". 


(19) نقل الزركشي في المعتبر ص/15 عن ابن الأنباري في الوقف والابتداء )٠١7/1(‏ عن أبي عبيد 
قال : «التأويل عندي فيه غير هذا لأن الذي هجي به النبي عله لو كان شطر بيت لكان كفراً. 
ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من أي شعر كان» وأخرجه هذا عن أبي عبيد أيضاً البيهقي في 
سننه )245/٠١(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/49ه).‏ 

2 الحديث ورد في قصة طلب عبدالله بن عبدالله بن أبي من الرسول عله الصلاة على أبيه. 
واعتراض عمر رضي الله عنه وقوله عله في حديث عمر : «إني خيرت فاخترت, ولو أعلم إني إن 
زدت على السبعين يغفر له لزدت» وفي رواية ابن عمر سأزيده على السبعين. 
فرواية ابن عمر متفق عليها أخرجها البخاري في تفسير سورة التوبة رقم ,4517٠0(‏ 8517/5), 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين (4/١4١؟)‏ رقم (ك/ر.٠1؟).‏ 
أما رواية عمر رضي الله عنه فأخرجها البخاري في الجنائز برقم )١١17(‏ وفي التفسير برقم 
(الاا). 
وخصوص لفظ الباقلاني أخرجه الطبري مرسلاً من طرق عن قتادة ومجاهد بلفظ : «قد خيرني 
فوالله لأزيدن على السبعين» انظره من رقم (10/75-11/557), 
وتكملة الحديث فأتزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدً4 وينظر تخريجه في 
المعتبر ص198 وتحفة الطالب ص555. 

.)80( : التوية‎ )١١( 

إفضه تقدم تخريجه في ص">7 من هذا المجلد ضمن أثر عثمان وزيد بن ثابت. 


لل 


ويقول الصحابة إن قوله : «الماء من الماء»!") منسوخ بقوله «إذا التقى 
الختانان وجب الغسل»!2) ونصه باتفاق غير منسوخء وإنما نسخ دليله, وهو 
أن لاما من غيو ها 

ويقول يعلى بن أمية"") لعمر : كيف نقصر الصلاة وقد أمنا وقوله عجبت 
مما عجبت/ منه. سألت رسول الله عَللّهُ فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم 4/8 
فاقبلوا صدقته»!"') فعقلا من إطلاق قصر الصلاة عند الخوف وجوب الاتمام 
عند الأمن وكونه بخلاف حكم الخوف. 


(39) تقدم تخريجه في ص؛! من هذا المجلد. 

(4؟) روى الشافعي في الأم ١رة؟‏ عن عائشة «قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا 
ورسول الله مله فاغتسلنا» وقصة اختلاف الصحابة في ما يوجب الغسل وسؤال أبي موسى 
لعائشة وقولها «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» أخرجه 
مسلم في كتاب الحيض (١/١01؟)‏ رقم (19/4/4؟) 
وأحمد (17/1) وعبد الرزاق في كتاب الطهارة (١/رهغ؟.548)‏ رقم (5014.919). 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة )185”/١(‏ رقم )٠١4(‏ عن عائشة بلفظ : «إذا جاوز الختان 
الختان..» وقال : حسن صحيح وابن ماجة في الطهارة (١/ةذ١)‏ رقم )1١4(‏ , والإمام مالك 
في الطهارة رقم (5) وأحمد )١١/1(‏ وعبد الرزاق في الطهارة (كرا؛؟) رقم 141) . 
وانظر تخريجه في تحفة الطالب ص١ ١4‏ والابتهاج ص؟١١‏ وتحفة المحتاج )3١”/١(‏ . 

(0؟) هى يعلى بن أمية بن أبي عبيدة الحنظلي التميمي» أبى صفوان أو أيى خالد. الصحابي : أسلم 
يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف وتبوك. استعمله أبى بكر على بلاد حلوان في الردة, ثم استعمله 
عمر وعثمان على اليمن : قتل بصفين سنة 48؟ ه. 
له ترجمة في الاستيعاب )١044/4(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١١/(‏ 

(7؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين )418/١(‏ رقم (40), 
وأبى داود في أبواب صلاة المسافر ١ر4"‏ رقم /1141, .)١1١55‏ 
والترمذي في تفسير سورة النساء (ه/؟54) رقم (50760). 
والنسائي في تقصير الصلاة في السفر .)١١1/7(‏ 
وابن ماجة في كتاب الصلاة (١/رة؟؟)‏ رقم .)٠١"64(‏ 
وأحمد في المسند (١/ره"/1؟).‏ 
والدارمي في كتاب الصلاة (295/1). 
وينظر تخريجه في تحفة الطالب ص78 وتحفة المحتاج :4!4/١‏ والمعتبر ص55١.‏ 


اميق 


وقالوا ‏ أيضاً ‏ قد قال ابن عباس : إن الربا لا يكون إلا في النسيئة 
لقوله عله «إنما الربا في النسيئة""» فعقل أن البيع نقداً لا ربا فيه, وأنه 
بخلاف حكم النسيئة. ‏ - 

فصل : فاستدلوا ‏ أيضاً ‏ على أن تعليق الحكم بالشرط دال على أن ما 
عداهما بخلافهما29". ويجب تجنب العمل(" بما يكون قد جاء في سائر ما 
ذكروه. 

فأما تعلقهم بأن الشافعي قال ذلك, وأنه موجب لغة العرب وأبو عبيد, 
فإنه لا تعلق فيه من وجوه : 

أحدها: إنه لم يثبت عنهما أنهما روياه عن العربء وإنما قالا إن ذلك 
موجب اللغة, وقد يظنان أن ذلك موجب اللغة؛ وإن لم يكن الأمر كذلك يكون 
اجتهادهما المؤدي لهما إلى القول بذلك ليس بصحيح.؛ وهما غير معصومين 
من أن يظنا بالنبي عله وبالعرب ما ليس كما ظناه. وقد قال الشافعي وأبو 
عبيد لى لم يكن الواجد بخلاف حكم من ليس بواجدء وحكم السائمة 
بخلاف حكم العاملة. ولو لم يكن لقوله عَلّ: «في سائمة الغنم زكاة.؛) 
«ولي('*) الواجد يحل عرضه وعقويته7"*». فائدة لبطل معنى التخصيص, 
[ففة تقدم تخريجه في ص5717 من هذا المجلد. 

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما «الريا لا يكون إلا في النسيئة» فقد رجع عنه ابن عباس 

رضي الله عنه. فقد أخرج الحاكم في المستدرك (”/19) أن أبا أسيد الصاعدي أنكر على ابن 

عباس قوله فرجع عنه. وصححه الحاكم. ونقل ابن حجر في فتح الباري (/81؟) إنكار أبي 

سعيد الخدري على اين عباس ورجوع ابن عباس. 


وقد أخرج إنكار أبي سعيد مسلم في صحيحه انظره؛ مع النووي (١١/7؟).‏ 

(؟) في المخطوط بضمير المثنى. ويرجع الضمير للشرط والتقييد بالصفة لأن المصنف يقصد 
الاستدلال بالشرط ليثبتوا حجية مفهوم الصفة . 

إلكة مكان كلمة (العمل) فراغ في المخطوط وتقديرها من المحقق. 

() تقدم تخريجه في ص87 من هذا المجلد. 

)١غ)‏ في المخطوط (وفي). 

)5غ) تقدم تخريجه في ص76 من هذا المجلد. 


بحسن 


فهذا اجتهاد منهما واستدلال ليس بصحيح لما نذكره من بعد. 

والوجه الآخر: إنهما لى رويا ذلك عن العرب لم يحصل العلم بروايتهما له 
عنهاء لأنها رواية الواحد؛ ومن جرى مجراهء ولا دليل يدل على ثبوتها. وقد 
بيّنا من قبل أن اللغة لا يثبت العلم بها بمثل هذه الرواية وإن استعمل مثلها 
فيما(*) يتعلق بالآداب ومعاني الشعر والحكايات, ويينا هذا بما يغني عن 
إعادته(؛؟). 

والوجه الآخر: إنهما إذا أرويا ذلك وقال خلق من أهل اللغة, وكل من لم 
يقل بدليل الخطاب إن ذلك ليس بلغة للعرب تكافات الدعاوي وسقطتء وكانت 
مسالة خلاف عن العربء فيحتاج كل مدع ما ليس**) منها إلى دليل على 
دعواه. وقد قيل إنه لا يجوز أن يقبل في إثيات لغة قول ذوي الآراء 
والروايات: لأنهم ربما قصدوا بذلك نصرة المذهب والقول. وكل ذلك يوجب أنه 
لا حجة في مثل هذه الرواية في إثبات لغة يحمل عليها الكتاب والسنة. 
ويمكن أن يكون أبى عبيد قد اعتقد سقوط عقوية من ليس بواجد ولزومها 
للواجد من جهة العقل؛ لكون الواجد قادراً على دفع الحق مع إلطاطهلا') 
وعجز المعدم عن ذلك. 

فأما المحكي عنه في قوله : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتلئ شعراً. فيمكن أيضاً أن يكون أبى عبيد إنما قال ذلك لاعتقاده أن قليل 
الشعر الذي هو هجو للنبي عله وسبه لأعراض/ الناس شر كلمة ومستحق 


(؟5) في المخطوط (ومما) 1 

(54) يمكن أن يقال للباقلاني ما دليلك على هذا التفريق. 

(55) في المخطوط (ليس) بدون (ما). 

)85) الإلطاط: مصدر ألطّ. قال في القاموس المحيط النلييلة : «ألطّ عنه الخير لوأه وكتمه, وألطّ 
الياب أغلقه, ولططت حقه جحدنه». 
وقال ابن فارس في مجمل اللغة (15/7) نقلاً عن ابن دريد : كل د شيء سترته فقد لططته. 
وذكر أن الفعل منه (لطٌّ وألطّ). 


يكين 
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عليه الذم والعقاب فلا يكون لقوله : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من 
أن يمتلىئ' شعراً». معنى. وإذا قاله من هذه الجهة كان مستدلاً وغير حاك عن 
العربء ولا قائل به من ناحية دليل الخطاب7). 

وأما تعلقهم بما روي عنه من قوله عله : «والله لأزيدن على السبعين» فلا 
تعلق فيه من وجوه : 

أحدهما: إن هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يُعلم ثبوتهاء فلا حجة 

ولا يبعد أن يقول الرسول ذلك. وهو”*) أفصح العرب وأعلمهم بمعاني 
الكلام فقد علم أن قوله تعالى: «إاستغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم©7') إنما خرج مخرج الإياس وقطع الطمع في 
الغفران لهم, وأنه بمنزلة قول القائل منهم اشفع لزيد أولا تشفع لهء فلى 
شفعت له سبعين مرة لم تُشَفَّع فيه. ومثل هذا لا يجوز أن يخفى على 
الرسول عل فبطل التعلق بهذه الرواية. 

وقد يجوز أن يشفع النبي عليه السلام شفاعات تزيد على السبعين مع 
العلم بأن الله سبحانه قد آيسه من قبول شفاعته لضرب من الاستصلاح 
والسياسة وتألف قلوب المنافقين والمنحرفين عنه, لأنه معلوم ميل القلوب 
وحبها لمن يشفع ويلح في السؤال في الصفح عن المسيء إليه فيوقع الشفاعة 
في المنافقين لهذا الضرب من التآلف والاستصلاح للحي منهم: لا لآنه يعتقد 
أن ما زاد على السبعين مخالفاً لهاء وأن الغفران واقع به لا محالة أو مجوّد 
وقوعه به. فبطل ما قالوه. ‏ / 
(61) لقد تابع الباقلاني في هذا التعسف في إبطال الاستدلال بما روي عن أبي عبيد والشافعي ابن 

برهان في الوصول إلى الأصول (١/41؟)‏ حتى قال : «وأما كلام الشافعي وأبي حنيفة رضي 

الله عنهما فلا يحتج به, لأن الحجة إنما تثبت بأقوال الأعراب الفصحاء الأقحاح». 


(54) في المخطوط (وهذا) بدل (وهو). 
(9:) التوية (4). 


على السبعين لوجب أن يزيد عليها وإلا صار عندهم كاذباً ونفروا عن طاعته 
ولى زاد عليها فأجيب بطل دينه وتوقيفه على أن جميع الكفار خالدين في 
النار» وإن لم يجب إلى ذلك لانحطت عند الأمة منزلته, وأدى ذلك إلى النفور 
عن طاعته(”"). وذلك غير صفته؛ لأنه لا يمنع عندنا أن يقدم الرسول عله على 
مسالة الله سبحانه فيما يجوز إجابته إليه. ويجوز أن لا يجاب إليه؛ لأن ترك 
إجابته ليس بقادح في اعلام نبوته. وقد تكون المصلحة له ولمن سال حاجة له 
أن لا يُجاب إلى ذلك. وقد تكون المصلحة في إيقا ع ما سأل فعله به أى بأنه لا 
يفعل إلا عند المسألة. ولو ابتدئ به من غير مسألة لصار مفسدة له أى لهم. 
فلو كان ترك إجابته تنفيراً عن طاعته لكان وقوع المعاصي الصغائر منه 
جائز'*) عندهمء وجواز/ السهو والغفلة عليه فيما عدا البلاغ عن الله 
مقتضياً لانحطاط قدره والنفور عن طاعته, لأن ذلك أعظم في النفوس من 
ترك إجابته فى بعض ما سال فيه, فبطل ما قالوه. 

وقد يجوز أن يكون قال ذلك قبل توقيفه(””) وتوقيف أمته على أنه لا يغفر 
لأحد من الكفارء لأن العقل يحور الغفران لهمء وإنما يمنع سمعاً: ثم نزل 


(00) كلام الباقلاني فيه إشارة إلى أحد أصول المعتزلة الخمسة وهو الومد والوعيد. يقول القاضي 
عبد الجبار بن أحمد في شرح الأصول الخمسة (0؟١)‏ : «وأما علوم الؤعد والوعيد, فهو أن الله 
تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» 
ول يجو علية الخلف والكنته وى استلهع في الوعد والؤظيد الايد من خسنو لبا توعد ايه الله 
سبحانه الكافر من العذاب وبالتالى فالاستغفار لا تأثير له. 
كما أن فيما ذكره الباقلاني إشارة لمذهب المعتزلة في الشفاعة والمعتزلة يرون أن الشفاعة 
ثابتة فقط للتائيين من المؤمنين دون الفساق. يقول عبد الحبار بن أحمد في شرح الاصول 
الخمسة (144): «عندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وقال في ص.14: «الشفاعة ثابتة 
للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة». وقال في متشابه القرآن (495/1) في قوله تعالى : 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» «الكافر والفاسق ليسا من أهلها». 

(01) (جائز) إضافة من المحقق لفساد العبارة بدونها. 

(61) في المخطوط (توقيف). 


تان 
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قوله :«إإن الله لا يغفر أن يشرك به74". ولا تعلق فيما قالوه. بل القدح فى 
التعلق بالرواية من حيث قلنا بدنًا أولى. 

وشيء آخر: وهو إنه إذا كانت العقول تجوز الففران لهم بما زاد على 
السبعين عقل عليه السلام جواز ذلك بقضية العقل لا بدليل الخطاب: وأن 
تعليق منع الغفران لهم بالسبعين يوجب وقوعه بما زاد عليهاء فبطل ما قالوه. 
وعلى أنه لو كان إنما زاد على السبعين من ناحية دليل الخطاب لوجب أن 
يوجب الزيادة على السبعين وقوع الغفران لا محالة, لأنه منع وقوعها 
بالسبعين» فدليله أن ثبت القول بدليل الخطاب وجوب وقوعها بما زاد عليها لا 
جواز ذلك؛ وليس في الأمة قائل بأن النبي عله كان قاطعاً بوقوع الغفران 
لهم بما زاد على السبعين؛ وهى موجب دليل الخطاب, فيطل ما قالوه. 

فإن قالوا: إذا جوز عليه السلام وقوع الغفران لهم بما زاد على السبعين 
وفَى دليل الخطاب حقه. وإن لم يقطع على ذلك. 
فدليل ذلك وقوعه بما زاد عليهاء وليس ذلك بدين النبى طلّه, ولا لأحد من 
الأمة. فسقط ما قالوه. 

فأما تعلقهم بقول من روى عنه من الصحابة : «إن الماء من الماء»(؛6) 
منسوخ.ء فإنه لا تعلق فيه من وجوه : 

أولها: إنه من أخبار الآحاد التى لا يعلم صحتها بضرورة أى دليل ولا 
حجة في مثل هذا فيما يوجب العلم» وإنما يقبل فيما يوجب العمل. 

ووجه آخر : وهى أنه لم يرى ذلك عن كافة المهاجرين والأنصارء وإنما 
روي أن قائلاً قال : إن فلاناً أى قوماً من الأنصار قالوا حين روت عائشة 


(؟ه) الفساء (125:54). 


امداق 


رضوان الله عليها ما روت في وجوب الغسل من إلتقاء الختانين» وأنها فعلته 
ورسول تنه واغتسلا. 

وقال قائل أو قائلون عند ذلك الماء من الماء منسوخ» ولا سبيل أبداً إلى 
العلم بآن جماعة المهاجرين والأنصارء قالوا ذلك ورضوا به واتفقوا عليه 
وقول البعض لا حجة فيه**). هذا إن كان قائل قاله من ناحية دليل الخطاب. 
وهذا ‏ أيضاً ‏ مالا سبيل إليه؛ وإنما قال من قال ذلك ليبين بذكره غير دليل 
الخطاب. فيطل ما قالوه. 

والوجه الآخر : إنه يمكن أن يكون/ قول من قال منهم «الماء من الماء» 
منسوخ لاعتقاده العموم وأنه قد نسخ بعضه بعد استقرارهء لأن القائل 
بالعموم منهم يقول إن قوله عله : «الماء من الماء» عام مستغرق. ويمثابة قول 
كل الاغتسال وجميعه وسائره إنما يجب بإنزال الماء فلمًا استقر هذا الحكم. 
ثم روى لهم قوله ينه : «إذا التقى الختانان وجب الغسل»7") اعتقد القائل أنه 
منسوخ إنه قد نسخ الحكم بأن جميع الاغتسال واجب بالماء, لأنه قد أوجب 
بعد ذلك يعض الماء من غير إنزال الماء ء فصار عنده نسخاً لبعض العام. 
وليس القول يبهذا من دلبل العطاب كن كت 

ا ا لي ا الاين 
الماء»7"*) وفي هذا نفي وإثبات. فإثباته وجوب الاغتسال من الماء ونفيه قوله : 
لاا ماء إلا من الماء. فهى بمثابة قوله : «لا نكاح إلا بولي» وأمثاله. وهو نص 


على نفي النكاح بغير ولي. 


(54) ويمكن أن يجاب عن كلام الباقلاني أن قول البعض إذا لم يعرف له مخالف يكون حجة لأنه 
إجماع سكوتي. 

(07) تقدم تخريجه في ص 58١‏ من هذا المجلد. 

(01) لم أعثر عليه بهذا اللفظ, ولكن لفظ مسلم من حديث أبي سعيد رقم (٠45/4؟)‏ في كتاب 
الحيض «إنما الماء من الماء» وعند بعض أهل اللغة أن كلا اللفظين يتضمن النفي والاستثناء. 
لرواية الصحابة مجموعة من الأحاديث باللفظين مثل قوله عله : «لا عمل إلا بنية» «وإنما الأعمال 
بالنيات» 0 


امم 


ةع 


وروي - أيضاً ‏ رواية ظاهرة أن رسول الله عله أتى باب رجل من 
الأنمبار فصبرع يه+ فالحتمن بقاعة ثم خوج ورائسية تقطن فقال 27 :«عجلت 
عجلت, ولم تنزل فلا تغتسل والماء من الماء». وهذا نص منه على أنه لا ماء 
من غير الماء. وليس هذا من دليل الخطاب في شيء. فبهذا الخبر والذي قبله 
وأمثاله. وقوله : إنما الماء من الماء وجب سقوط الاغتسال بالماء من غير إنزال 
لا من ناحية قوله الماء من الماء. 

وقد قال قوم قوله : «إنما الماء من الماء» دخل لتحقيق وجوب الماء من 
الماء ونفيه عن غيره. لأن هذا عنده حكم قوله «إنما» لأنها محققة وقد تقدم 
القول في ذلك. 

وبعد فقد بينا فيما سلف أن تعليق الحكم بالاسم العلم لا يدل على أن 
ما عداه بخلافه. وقوله الماء من الماء تعليق وجوب الغسل بالاسم العلم؛ لأن 
الإسم ماء اسم علم محض فلا يفيد ذلك سقوط الغسل من غير الماء وصفة 
الماء أن يقول الماء من غليظ الماء أى كثيره أى أبيضه ونحو ذلك من صفاته 
فأما(") القول ماء فليس لصفة لها خلاف. 

فإن قالوا : فيه حذف يقوم مقام الصفة:, لأنه أراد الماء من إنزال» وقد 
يكون الماء منزلاً وغير منزل. 

قيل: والقول إنزال اسم علم أيضاً» فتعلق الحكم به لا يدل على نفي 
المكم عن ووو" ونواقال نمسا اناه من ساء مول لكان مهب بظطلى 
قولهم أن لا يجب الغسل من ماء غير منزل/ فأما أن لا يجب بشيء 
غير ماء وغير منزل فباطلاء وإنزال الماء صفة للماءء. وليس بصفة 
لنزوله؛ وإنما صفة نزوله أن يقال نزول قوي أو ضعيف وكثير أو قليل 
وما جرى مجرى ذلكء فيطل التعلق بهذا الخبر من كل وجه. 


(0) (فأما) مكررة في المخطوط. 
(05) نقل المصنف - بصيغة التضعيف ‏ أن كلمة إنزال اسم علم فقوله إنها اسم علم في غاية البعوج-” 


لتنا 


فإن قالوا: ما روي عن أحد منهم أنه قال نسخ قوله:«إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» قوله: لا ماء إلا من الماء. وقوله إذا لم 
يكتزل:فلة يفتسيل: والمساءمن المنام:وانمنا فالؤا المناء هين المناء 

قيل: أرادوا هذا المعنى ونسخ بعضه إذا كان عموماً. ويقال لهم : 
فما روي عن أحد منهم حرفاً يقول فيه نسخ دليل قوله الماء من الماء. 
فوجب أن يكونوا قالوا إنه منسوخ من حيث قلنا('). وقد أجمعوا على 
أن وجوب الفسل يالماءمن إخزال الماء فين منسوغء يل ثابت ولا دليل له 
عندناء فيجب أن يكون نُسخ بعضه أو نسخت الأدلة التي هي غير دليل 
القطات: 

فأما تعلقهم بقول يعلى بن أمية!'") لعمر رضي الله عنه : «ما بالنا 
تقسين ين المدلدة وك امنا .وقول مفرات عبت مما عفيت 40 فدات 
رسول الله عَيْنّهُعن ذلك. فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 
وقوله فعقلا جميعاً من قوله: «إإن خفتم أن يفتكم الذين كفروا74”"") أن حال 
الأمن يجب أن يكون بخلاف حال الخوف. 

فيقال لهم : ليس الأمر في هذا على ما ظننتم, بل إنما تعجباء لأن 
الأصل في الصلاة كان الإتمام وحظر القصر ثم شرط إباحته بحصول 
الخوف. وذلك يوجب أنه إذا زال الخوف بقيْ الفرض على أصل الإتمام 


)٠0(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير (170/1) رقم (140) أخرج أصحاب السأن بسند رجاله 
ثقات عن أبى بن كعب قال : «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام»» وزاد ابن خزيمة 
في صحيحه )1١15/1(‏ رقم (370) «ثم أمر النبي عَته بالاغتسال بعد» كما أخرج ابن أبي شيبة 
فى مصنفه )46/١(‏ عن سهل بن سعد قال : «إنما كان قول الأنصار الماء من الماء إنها كانت 
رخصة في أول الاسلام ثم كان الغسل بعد». 

(11) في المخطوط (منية) والذي تقدم «أمية» وهى الصحيح . 

(19) في النساء .)٠١١(‏ 


الحا 


ار 


ورجعا إليه فلما وجدا(") القصر مباحاً مع عدم الشرط تعجبا وقالا ما الذي 
قام مقام الخوف, وقد عدم والأصل الإتمام إلا أن يوجد الخوف. فقال 
الرسول عله لم يبح القصر مع زوال الخوف لشيء قام مقامه لكنه صدقة 
تصدق الله بها عليكم: فلهذا تعجبا لا لأجل اعتقادهما أن تعلق إباحة القصر 
بحصول الخوفء دال على أن ما عداه بخلاقه. 

فإن قالوا: لم يكن لهما أن يتعجبا من نسخ وجوب الإتمام بالقصرء لأن 
العقول تجوز ذلك. 

قيل لهم : لم يتعجبا لاعتقادهما إحالة نسخ وجوب الإتمام بإباحة 
القصرء وإنما تعجبا لظنهما إنه لم ينسخ: وأن هناك شرط يقوم مقام 
الخوف, فسقط ما قلتم. 

فيقال لهم : وليس لهم أن يتعجبا من التسوية بين حال الخوف 
والأمن لأنهما يجوزان ورود الشرع بالتسوية بين ذي الصفتين المختلفين 
في الحكمء فإن وجبت المخالفة عند عدم الدليل على/ وجوب التسوية, 
فحت أن لااركتون لين قيعت تق ذلك: ولو اغتقه ليل الخطلان. 
فيطل ما قالوه. 

فآما تعلقهم في ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنه عقل من قوله عليه 
السلام : «إنما الربا في النسيئة» جواز البيع متفاضلاً نقداً لأن النقد خلاف 
النسيئة, فعقل من تعليق الحكم بالنسيئة إن التبايع نقداً بخلافه. وكذلك فقد 
عقل من قوله :«إفإن كان له إخوة فلأمه السدس9©4©') أن ما نقص عما يقع عليه 
اسم إخوة, وهو عنده ثلاثة لا تحجب بهما الأم من الثلث إلى السدسء وعَلم 
أن حكم الاخوين خلاف الأخوة في ذلك. 

وكذلك فقد قال إن الأخوات لا يرثن مع الأولاد. 


(1) في المخطوط (وجد). 
(15) الفساء : .)١١(‏ 


واحتج بقوله: 9إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ترك * وإنه لما جعل ميراثها النصف بشرط عدم الولد دلّ ذلك عنده على 
أنه لا شيء لها مع وجود الولد. وكل هذا قول منه بدليل الخطاب. 

فإنه يقال لهم : لا تعلق لكم فيما ذكروه من وجوه : 

أولها: إنه لو ثبت أن ذلك مذهب ابن عباس وصرح به؛ وقال : إنما قلت 
ذلك بالمخالفة فى هذه الأحكام من ناحية دليل الخطاب لم يثبت به حجة؛ لأنه 
قول له واجتهاد منه. فظن أن ذلك موجب وضع اللغة وقد ثبت أنه ليس الأمر 
كذلك؛ وتقليده فيما هى دون القول بدليل الخطاب غير سائغ فكيف به فيه. 

والوجه الآخر: إن جميع الصحابة خالفته في ذلك ولم تعقل المخالفة في 
الحكم. فإن كان قوله حجة فقولهه9") هم حجة ‏ أيضاً ‏ لناء ولا فصل في 
ذلك. 

والوجه الآخر : إنه ليس عنه حرف مروي في أنه أوجب المخالفة في هذه 
الأحكام من ناحية دليل الخطابء وإذا لم يرو ذلك عنه. فمن أين لنا أنه 

والوجه الآخر: إنه إنما حرم البيع رباً متفاضلاً نسيئة ولم يحظره نقداً 
لأجل اعتقاده أن التبايع كله غير محرم من جهة العقل متساوياً ومتفاضلاً 
الشرعء فورد بتحريم الرباء ثم قال : إنما الريا في النسيئة؛ فكأنه قال 
حرمت الربا إذا كان نسيئّة فحرم هذا القدرء وعقل جوازه نقداً» وأنه غير 
محرم بحكم العقل ويظاهر قوله:إوأحل الله البيع#'') وعقل/ أن الربا المحرم 
فى النسيئة بقوله : «إنما الريا فى النسيئة» وإباحته نقداً بالأصل الذي كان 
(19) النساء: .)١075(‏ 


(13) في المخطوط (بقولهم). 
(10) البقرة : (70؟). 
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عليه في حكم العقلء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأولى والأليق به أن 
يكون خالف بين الحكمين من هذه الناحية دون دليل الخطاب. 
وشيء آخر: وهو أنه قد روي عنه عليه السلام أنه قال : «لا ربا إلا فى 
النسيئة»!") وهذا نص على أن التفاضل نقداً ليس برباء وليس القول بموجب 
هذا النص من القول بدليل الخطاب في شيء؛ فسقط ما قالوه. 
ويمكن أن يكون قال ذلك لأجل قوله : «إنما الريا في النسيئة». وأن قوله 
«إنما» دخلت في الكلام محققة, وأنها بمعنى قوله لا ربا إلا في النسيئة؛ لأن 
من الناس من اعتقد ذلك فيها على ما بيناه من قبل. وليس هذا من القول 
1 و اه لفه 
بدليل الخطاب في شيء؟"), 
فأما منعه حجب الأم بدون ما هى عنده أقل الجمع وهما الاثنان, 
فلم يقل ذلك من ناحية دليل الخطابء وإنما قاله لأجل أن للأخت ولكل وارث 
في ميراثه بشرطء ثم عدم الشرط عاد استكمال ميراثه إلى أصل ما جعل 
له, لأنه إنما نقل عنه بوجود أمر. فإذا لم يوجد بقى على ما كان عليه. فإذا 
كان ميراث الأم مقدراً بالثلث, ونقلت عنه إلى ما دونه بشريطة وجود إخوة, 
فإذا لم يوجدوا عاد الميراث إلى أصلهء وليس هذا من القول بدليل الخطاب 
(04) تقدم تخريجه في (511؟) من هذا المجلد. 
(15) ذهب جمع من أهل اللغة إلى أن النفي والاستثناء يدل على النفي والإثبات بالمنطوق. فلا يدل 
على أحدهما بالمقهوم. 
كما ذهبوا أيضاً في «إنماء إلى أنها مركبة من حرف نفي وهى (ما) وحرف إثبات وهو (إنّ) 
ولهذا يحسن استعمالها في كل موضع استعمل فيه النفي والاستثناء. 
وخالف أصحاب أبي حنيفة وبيعض منكري المفهوم فقالوا : إنما تدل على الإثبات فقط ولا 
تدل على الحصر وأن (ما) في (إنما) زائدة كافة لا تدل على نفي. وينظر في ذلك روضة 
الناظر (١9؟)‏ ورصف المباني ,7١7(‏ 186) والكليات للكفوي )١184(‏ وفيه بحث جيد 
انتتصر فيه للحنفية بعد نقله أقوال الفريقين. والبحر المحيط (50/4) وشرح الكوكب 
المنير(؟/ه١ه).‏ 


كه 


وكذلك سبيل منعه توريث الأخت النصف مع وجود الولد ليس من ناحية 
دليل الخطابء لكن لأن الشرع جعل ميراثها النصف مع عدم الولد. فإذا 
عدم وجب لها. وإذا وجد الولد ولها ميراث في الأصل مع عدمه ردت إليه. 

وكذلك لو لم يجعل لها شيء مع وجود الولد وجب أن لا تأخذ شيئاً 
أصلاً مع وجوده. وإنما عمل في هذا أجمع بالرجوع عند عدم الشروط إلى 
الأصلء لا إلى دليل الخطاب. 

هذا على أن في الناس من يرى أن تعلق الحكم بالعدد والغاية والشروط 
يدل على المخالفة ويوجبه وإن لم يقل بذلك في تعليق الحكم بأحد الوصفين, 
فيمكن أن يكون ابن عباس من القائلين بذلك في العدد والغاية والشرط وإن 
لم يقله في الوصف الخاص؟'' فبطل ما تعلقوا به عنه من كل وجه/. 

علة لهم أخرى : واستدلوا - أيضاً ‏ على ذلك بأن القائل إذا قال لعبده 
اشتر لي عبداً أسود عقل منه منع شراء الأبيض. وإذا قال له : إذا قام زيد 
فاضريه؛ عقل منه سقوط وجوب ضربه إذا لم يقم. وهذا هى القول بدليل 
الخطابء وهو لغة العرب. وهذا باطل . وفيه ‏ أيضا ‏ وقع الخلاف. 

فإن قالوا : فمن أين عقل المخاطب إنه لا يجوز له شراء الأبيضء ولا 
ضرب زيد إذا لم يقم. 

قيل لهم : من حيث علم أن الأصل إنه لا يجب ضربه ولا شراء عبد ولا 
غيره إلا أن يؤمر بذلك. فإذا قال اشتر لي عبداً وليكن أسود ازمه شراء من 
له هذه الصفة: ولم يجز له شراء غيره؛ لأن الأصل أن لا يجب ذلك أى حظر 
شراء عبد لسيده أسود وغير أسود دون أن يأمر بذلك. فإذا أمره بشراء 
شيء مطلق أو مقيد بصفة وجب عليه ذلك وبقي حظر شيء غيره؛ وما خالفه 
في صفته على سقوط وجويه أو على حظر شرائه. وهذا واضح لا إشكال 
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فيه وكذلك الأصل سقوط ضرب زيد أو حظره في كل حال. فإذا قال فإذا 
قا فاخدزية لزنه الشري عند شاعه: وسقظ ذلك منة أو جقار ظيه تعفد عدم 
القيام بالأصل لا بدليل الخطاب, فبطل ما قالوه. 

فصل: وقد اعتمدوا في الاستدلال على ذلك باتفاق الكل من أهل اللغة 
والمعاني على أنه لابدٌ للتقييد بالصفة الخاصة من فائدة. نحو قوله :إومن 
قتله منكم متعمداً! (0) و«في سائمة الغنم زكاة) .ولا فائدة9") لذلك إلا 
وجوب الحكم فيما له الصفة وسقوطه عما ليس له. 

فيقال لهم : هذا بعيد وياطل من وجوه : 

أقربها: إنه غلط عظيم في الاستدلال؛ وذلك إنكم تتوصلون إلى العلم 
بمعنى الكلام في أصل الوضع الخاص من فائدته. وهذا عكس الواجب 
وقلبه. لأن العلم بفائدة الكلام تبع للعلم بما وضع له الخطاب. فإذا علم أنه 
موضوع لشيء وأمر من الأمور على أن ذلك الشيء #هن فائدكه وصبان العلم 
بفائدته تبعاً للعلم بما وضع له. وأنتم تجعلون العلم بفائدته طريقاً للعلم بما 
وضع له. وهذا قلب الواجب وتخليط ظاهر فيه!؛". 

والوجه الآخر: إنكم مخطئون في قولكم لا فائدة لتعليق الحكم بالصفة 
الخاصة إلا وجوب المخالفة في الحكم. فلم قلتم ذلك؟ وما الحجة عليه ؟. 

فإن/ قالوا: لإننا لا نعلم لذلك فائدة سواه. 

قيل لهم : ولم إذا لم تعلموا ذاله وجي لفك على أنه غير فابشولا 
معلوم لأجل أنكم يجب أن تعلموا كل معلوم وتعثروا بكل فائدة, فلا تجدون 
في ذلك متعلقاً. 


المائدة : (56), 
تقدم تخريجه في (81) من هذا المجلد. 
في المخطوط (فائدة ولا فائدة). 
الفائدة هي أثر للكلمة وثمرة. ٠‏ وقد يعرف الشيء بأثره وثمرته وإن كان وجودها بعذ وجوده. 
وأما حصرهم الفائدة في نفي الحكم عما عدا المذكور يمكن منازعتهم فيها. 


0/١ 
0ع‎ 
)و‎ 
ثيه‎ 


) 
) 
) 
)ْ 
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ويقال لهم : ما أنتم في هذه الدعوى عندنا إلا بمثابة من قال إنه لا 
فائدة لقوله : في الغنم زكاة» وفي أربعين شاة شاة. وتخصيص الغنم بتعليق 
الحكم عليها إلا الدلالة على الوجوب باسقاط الزكاة عما عدا الغنما”", لأنه 
لو لم يرد ذلك لقال في الماشية زكاة لأنه اسم يعم الغنم وغيرها. 

فإن مروا على ذلك أبطلوا قولهمء وإن أبوه وقالوا له فائدة غير ذلك. 

قيل لهم : مثله في تعليق الحكم بالصفة الخاصة. وإنما يلزم هذا من 
أبى دلالة تعليق الحكم بالاسم العلم على المخالفة, ومن ركب ذلك فقد أبعد لم 
قدمناه من قيل. 

ثم يقال لهم : لتعليق الحكم بالصفة الخاصة فوائد غير ما ظننتم؛ وهو 
أنه إذا قال فى الغنم زكاة وجب بحق العموم عندكم وجويها في المعلوفة 
والسائمة:واغنى ذلك عن قئاس أحد الصنفين .على الآخن والاجتهاد: في طلب 
الحكم في شيء مما يقع عليه الاسم. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة. أوجب 
النظر على أهل الاجتهاد في حكم المعلوفة, وهل يجب إلحاقها في الحكم 
بالسائمة لوجه يوجب ذلك. وفي هذا غرض صحيح وتعريض لثواب جزيل» 
ورفع للذين أتوا العلم درجات. وهو ساقط عند النص على وجوب الزكاة في 

وفائدة أخرى عظيمة: وهو أنه إذا كان مراده تعالى وجوب الزكاة في 
سائمة الغنم. فقال في السائمة زكاة فقطع النص على وجويها فيها وجرى 


ع 


على كل مجتهد منع الزكاة فيها بضرب من القياس ووجوه الاجتهاد") لأنه 


(70) في المخطوط (العشر) بدل (الغنم). 

(1) مراد الباقلاني أن من فوائد تعليق الحكم على وصف هي ثبوت الحكم للوصف ثم على 
المجتهدين البحث عن حكم ما عداه لكي يثابوا على اجتهادهم. ولو نص على الحكم في كلا 
الحالتين لما وجد تكليف للمجتهدين وإثابتهم على اجتهادهم. 
والفائدة الأخرى هي القطع بحكم ما ورد معلقاً على الوصف وعدم فتح باب الاجتهاد فيه. فلو 
قال في الغنم السائمة زكاة لم يكن فرصة للاجتهاد في حكم السائمة لورود النص. 


وموم 


/اةع 


في منافاة حكم النصء وذلك دليل على بطلانه وفساده. ولو قال مكان ذلك 
في الغنم زكاة» وهو يريد إيجابها في السائمة لا محالة لجاز للمجتهد إخراج 


جميع ما فيه السوم عن وجوب الزكاة بضرب”"') من القياسء مع أنه مراد 


بالحكم لا محالة. فهذه فائدة ‏ أيضاً ‏ واضحة لا إشكال فيها. فبطل ما 
ظنوه. 

ولى لم يُجمع لتعليق الحكم بالصفة الخاصة هاتين الفائدتين لم يخرج - 
أيضاً // عن أن يكون له فائدة ثالثة, وهو أنه إذا قال في الغنم زكاة أوجبها 
في جميعها عندهم مع القول بالعموم ‏ وجاز عندنا ذلك9") وجاز أن يريد 
السائمة دون المعلوفة أى المعلوفة دون السائمة؛ ووجب الوقف والنظر عند أهل 
الوقف. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة قطع الوقف فيما له هذه الصفة وعدل 
عن إيجابها في عموم الغنم, وكانت الفائدة في ذلك إيجابها في ذلك الصنف 
وتبقية الباقي على حكم العقل في سقوط وجوب الزكاة فيه. وإذا كان ذلك 
كذلك بطل التعلق بذكر التخصيص من كل وجه. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على وجوب القول بذلك بأن دليل الخطاب 
يجري مجرى لحنه ومفهومه. فإذا وجب القول بأحدهما وجب القول بالآخر. 
وهذا ياطلء لأننا قد اتفقنا من قبل أن مفهوم الخطاب جار مجرى نصفه. بل 
العلم به أسبق إلى القلوب من العلم بكثير من النصوص, وأن ذلك معلوم 
ضرورة من حكم المخاطب, ٠‏ فأغنى ذلك عن ردهء وييّنا أن تعليق الحكم 
بالوصف الخاص لا يدل على المخالفة بحال فبطل الجمع بين الأمرين. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن تعليق الحكم بالصفة الخاصة 
بمنزلة تعليق الحكم بالعلة, وكما يجب إثبات حكم ما فيه العلة وسقوطه عما 
ليس فيه. فكذلك حكم الصفة. وهذا باطل من وجوه: 


(11) في المخطوط (وضرب). ظ 


يكن 


أحدهما: إن الأمر فى ذلك على حد سواءء غير أنه ليس فائدة علة الحكم 
ثبوت الحكم بثبوتها وسقوطه لفقدها أى إثبات ضد حكمها بما يخالفها من 
العلل, وإنما من حقها ثبوت الحكم بثبوتها متى وجدت. وكذلك تعليق الحكم 
بالصفة يوجب ثبوته بثبوتها. وقد يثبت!") حكمها بعلة تخالفهاء لأن إثبات 
الحكم الواحد الشرعي بعلتين مختلفتين واجب صحيح على ما نبينه في 
أحكام العلل إن شاء الله(:*). ولأجل هذا جاز إثيات وجوب القتل بالردة 
والقتل بالزنى مع الإاحصانء ونجاسة العصير بكونه!'") خمراً شديداً 
ويوقوع النجاسة فيه. وإن كان حلواً إلى غير ذلك. فهذا بأن يدل على صحة 
تساوي ماله الصفة الخاصة في الحكم وما خالفه فيها أولى. 

وشيء آخر : وهو أنه ليس فائدة تعليق الحكم بالعلة سقوطه/ عما 
يخالفها أو إثبات ضد حكمها بخلافهاء وإنما فائدتها إذا قال حرمت السكر 
لحلاوته والخمر لشدته تعريفنا علة تحريم تلك العين ولو لم نعرف علة 
تحريمها لم ندر لماذا حرمت. فأما أن تكون فائدتها زوال الحكم بزوالها عما 
عداهاء فذلك باطل. 

وكذلك فليس فائدتها وجوب القياس عليهاء وإنما يجب ذلك ويستفاد 
بالتعبد بالقياس لا بنصب علة للحكم. فبطل ما قالوه. 

على أنه لو سلم أن فائدة العلة في حكم التعبد لحوق الحكم وسقوطه 
بانتقائها لكان إنما يكيب ذلك عن حكنيا بتوقيف المتعبد تعالى على وجوب 


(19) في المخطوط (ثبت). 

6( نقل إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (144) عن الباقلاني قوله بجواز التعليل بعلتين في 
أحكام الشرع دون الأحكام العقلية ولكن الآمدي في الإحكام (؟/1751) نقل عن الباقلاني وإمام 
الحرمين المنع مطلقاً. وفي البرهان )4١/(‏ يمتنع أن تفرض علتان يتوصل إليهما بالاستنباط 
وللقاضى إلى هذا صغى ظاهر في كتاب التقريب» . 
واختار إمام الحرمين في البرهان (؟/881) امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين شرعاً مع 
جوازه عقلاً. واختار الجواز الغزالي في المستصفى ("/45؟). 

(3م) في المخطوط (وكونه). 


ل 


العمل بالقياس, وإنما يجوز أن يقال يجب زوال الحكم عن هذه العين إذا 
زالت العلة إن لم يكن لتحريمها علة أخرى تقوم مقامها أو بدليل أوجب ذلك 
من حكم العلة, وليس مثل هذا التوقيف والدليل في إيجاب دلالة تعليق الحكم 
بالوصف الخاص على ال مخالفة, فبطل ما قالوه من كل وجه. 
بصفة خاصة وسقطت عند انتقائها وتتبعها يطولء ولا تعلق لهم في ذلك, لأن 
المخالفة في تلك الأحكام لم تجب بدليل الخطابء وإنما وجب ذلك بأدلة قد 
نبهنا على كثير منها. فبطل ما قالوه. ولو كان ما قالوه دليلاً لكان وجودنا 
لأحكام كثيرة في الكتاب والسنة معلقة بصفات خاصة ومتناولة ما خالفها 
في الحكم دليل على ما قلناه. 

فصل : القول في تعليق الحكم بالغاية هل يدل على المخالفة أم لا؟. 

اختلف الناس فى ذلك. 

فقال بعض منكري دليل الخطاب : إنه لا تدل عليه. كما لا يدل تعليقه 
بالصفة. 


وقال بعضهم : بل هو دال على ذلك؛ وهو الأولى ويه نقول؟. 

واحتج من قال بأنه لا يدل بأن ذلك غير مروي عن أهل اللغة, ولا ثابت 
بطريق نقطع به عنهم, فلا يجب القول به. وهذا لا تعلق فيه لما نذكره. وهو 
الدليل على ما أخبرنا. وهى أن أهل اللغة قد وقفونا على ما يقوم مقام نصهم 


(45) قال بمفهوم الغاية طائفة ممن أنكر مفهوم الصفة منهم الباقلاني. ونسب الآمدي في الإحكام 
(1"/5) القول بحجيته إلى عبد الجبار وأبي الحسين البصري أيضاً ‏ ونسب القول به ابن 
النجار في شرح الكوكب (501/7) إلى الجمهور ومعظم نفاة المفهوم. وينظر ما يتعلق بمفهوم 
الفاية : روضة الناظر (217) والمستصفى (8/2١؟)‏ وفواتع الرحموت )412/١(‏ والمعتمد 
(161/1) واللمع (1؟) والمسودة (0؟) وإرشاد الفحول (145) وجمع الجوامع مع البثاني 
(91/1) وإحكام الفصول (51) واختار الباجي عدم الحجية. وبذل النظر (؟1) والميزان 
(0) والبحر المحيط (51/4) وشرح اللمع .)598//١(‏ 


يدانا 


على أن ذكر الغاية بحتى وإلى وما يجري مجراهما يدل على أن ما بعدها 
بخلاف ما قبلها. 

وذلك أنهم متفقون على أن القول حتى يعطوا الجزية/: وحتى تنكح زوجاً 
غيرهء وحتى يطهرن كلام غير تام ولا مستقل بنفسه. 

وأنه لا بد فيه من إضمارء وأن المضمر في الكلام الثاني هى المظهر في 
الأول المتقدم؛ وهى قوله تعالى :طإولا تقربوهن74") وقوله فلا تحل له1#؛”) 
فتقديره والمتضمن فيه حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له وحتى يطهرن 
فاقريوهن. ولو لم يقدر هذا الكلام الإضمار في الكلام لصار قوله فلا 
تقربوهن لغواًء لا فائدة فيه اللهم إلا أن يقول : فلا تقربوهن حتى يطهرن, 
وحتى يتطهرن أو يقمن أو يصلين؛ ونحى ذلك فيجعل حتى الأول إحدى 
الغايتين» والثاني غاية أخرى. ومتى لم يأت بغاية أخرىء ولم يضمر فتحل له. 
وحتى يطهرن فاقريوهن بطلت فائدة الكلام وخرج عن حد الاستعمال. 

ولأجل هذا قبح استفهام قول من قال لا تعط زيداً شيئاً حتى يقوم وإلى 
أن يقوم. وأن يقال له فأعطه إذا قام, لأن هذا مفهوم في الإضمار وتقدير 
الكلام ويمنزلة قوله فإذا قام فاعطه, وإنما يضمر ويقدر ويحذف النطق 
لسبقه إلى فهم كل متكلم باللسان. 

ويدل على ذلك أيضاً ‏ أن الغاية نهاية الحكم, وكذلك غاية كل شيء 
نهايته والسبب الذي ينتهي إليه وينقطع عنده. فلو كان ما بعد الغاية مثل ما 
قبلها لخرجت بذلك عن أن تكون غاية لتساوي الحال قبلها ويعدها. فلهذا لم 
يحسن أن يقول القائل: اضرب المذنب حتى يتوب وهو يريد اضربه وإن تاب 
لأنه إذا أراد ذلك أيضاً ‏ مع تويته لغا في كلامه وضربه لأنه لا فائدة لهاء 
فكت ما قلناة ١‏ 


(85) البقرة : (5075), 
(45) البقرة : (570). 


.] 


ولأجل هذا بعينه قبح أن يقول القائل: لا أعطينك شيئاً حتى تقوم. فإذا 
قمت لم أعطكء لأنه يصير قوله لا أعطيك حتى تقوم كلاماً لغواً لا معنى له. 
إذا كان لا يُعطه إذا لم يقم وإذا قام؛ وهذا من توقيفهم معلوم. فوجب أن 
يكون ذلك بمنزلة قولهم أن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما 
بعدها بخلاف ما قبلها. وقد كنا ربما نصرنا أنه لا يدل, وإن كان هذا هى 
الأولى الأصح عندنا*» . 

فصل : فإن قال قائل : قد قلتم في غير موضع أن قوماً قالوا : إن تعليق 
الحكم بأنما يدل على نفي الحكم/ عن غير المذكور. 

وإنما تدخل في الكلام محققة. فما الذي عندكم في ذلك؟. 

قيل : هي عندنا محتملة لأن يقصد تحقيق تعلق الحكم بالمذكور وتأكيده 
فيه ويحتمل أن ترد لنفي الحكم عما عدا المذكور, لأنها قد تستعمل في 
الأمرين؛ وإن كان لا يبعد أن يقال ذلك؛ وإن جاز فإن ظاهر الكلام يقتضي 
تعلق الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. ومنه قوله عليه السلام: «إنما الأعمال 
بالنيات(7), «وإنما الولاء لمن أعتق»7””) ويمكن أن يكون إنما دخلت لتأكيد 


(86) هذه العبارة نقلها عنه الزركشي بمعناها ونسبها له في التقريب. 

زكم) تقدم تخريجه في ص49 من هذا المجلد. 

(80) متفق عليه عن عائشة , 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق رقم (1/9ه, 784م) وكتاب الأطعمة رقم (0570) وكتاب 
النكاح رقم (5011) بعضها بلفظ الولاء لمن اعتق ويعضها بلفظ المصنف. وأخرجه البخاري عن 
أبن عمر في عشرة مواضع ومسلم في العتق )15١4-1117 ,17.1١.1١(‏ مسلم مع النووي 
)١511/٠١(‏ والترمذي في الولاء والهبة (5 //879). 
وابن ماجه في الطلاق .)8101١/1(‏ 
وأبى داود في العتق (؟لركة ؟), 
والنسائي في البيع (/ا/ر9"؟). 
والدارمي في الطلاق (50/5) 
والدرارقطني في النكاح (كركة؟). 
والطيالسي في العتق .)555/١(‏ والشافعي في العتق .)١4.//١(‏ 
وفي لفظ لمسلم )١١873/5(‏ وأبى داود )707١/"(‏ والنسائي (ك/ره"١)‏ «الولاء لمن ولي النعمة». 
وينظر تخريجه نصب الراية )١59/4(‏ والتلخيص الحبير .)5١7/5(‏ 
والمعتير : م وتحفة المحتاج (لرتا؟), 


8 


إثبات الحكم لمن علق عليه فقط دون نفيه عن غيرهء ولذلك يحسن أن يقال : 
إنما الأعمال بالنيات: وبالألم وبالمشقة؛ وأن يقول: إنما الولاء لمن أعتق ولمن 
وهب ومن صام وتصدقء ونحو ذلكء ولا يبعد أن يقال إن ظاهر تعليقه بإنما 
يدل على أن ما عدا المذكور بخلافه؛ وأنه قد عقل من قوله إنما الولاء لمن 
أعتق نفيه عمن لم يعتق: ومن قوله : إنما الأعمال بالنيات إن لم ينى فليس 
بعمل نافع؛ وعلى هذا ورد قوله تعالى: طإإنما الله إله واحد4") يعني أنه 
زهده يسيتيق العبادة والوصف بالإلهية نون كل كني سكو 8 :ومته وله 
تعالى :«إإنما يخشى الله من عباده العلماء74") وظاهره أن غير العلماء لا 
يخشونه. وهذا ظاهر الإطلاق. 

وقولهم ليس هذا ظاهره. لأنه يجوز أن يقوله ومن وهب وتصدقء فلو 
كان ظاهره نفي الحكم عمن عدا المذكور لم يجز إثباته لغيره ومساواته 
له فيه, فإنه غير قادح فيما قالوه. لأنه إنما يدل على نفي الحكم عن 
غيره إذا لم ينص على دخول بعض أغيارها وكلهم معه في الحكم 
المعلق عليه بإنما ‏ فإذا جعل غيره كهو بطلت دلالة الكلام بما ضم إليه؛ ولو 
كان ما قالوه واجباً لبطل أن يكون قوله اقتلوا المشركين عاماً مستغرقاً لأنه 
يحسن أن يقول إلا زيد وفلان. فلو كان اللفظ موضوعاً للعموم لكان 
الاستثناء نقضاً له. فإذا لم يجب هذا لم يجب ما قالوه, لأنه إنما يدل 
بالتجريد له بالحكم من غير نص على مساواة العين له فزال القدح بهذا 
وثيت ما قلناه. 

وقد يقول القائل/ لغيره إنما النبى محمد عله تاكيداً لثبوت نبوته لا 
يقسي نفي كون :ها عداه في سائر الناس نبياً. وإنما زيد عالم ولا نفي كون 
كل غير له عالماً فزال ما قالوه. 


(40) النساء : .)١01(‏ 
(4) فاطر : (4؟). 


لحن 


06: 


فإن قال قائل: فألا أجريتم لام التوكيد مجرى إنما حتى يدل قول القائل: 
إن العرب لتقري الضيفء. وتحافظ على الجارء وتحمي الذمارء على أن ما 
عداهم لا يفعل ذلك. 

قيل : لا يجب هذا باتفاقء لأنه إنما يفيد هذا القول إضافة هذه الأفعال 
إلى العرب» وليس في إضافة الفعل إلى فاعله وجوب نفي مثله عن غيره. 
ولذلك لم يعقل من قولهم إن زيداً لقائم؛ أن غيره ليس بقائم. وإنما معناه في 
ظاهر الاستعمال إثبات الفعل والصفة والحكم المذكور ونفيه!"*) عمن عداه. 
ولى قصد بقوله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء» إلى أن الجهال_ 
أيضاً - يخشونه لأحال معنى الكلام؛ ولم يفد بذكر العلماء شيئاًء والله أعلم. 


)5١(‏ سياق الكلام يقتضي أن تكون العبارة (وليس نفيه) بدل (ونفيه) والله أعلم. 


حون 


باب 
القول في أن تعليق الحكم بالشرط 
يبدل على نفيه عمن ليس له أم || ؟ 
فقد اختلف ‏ أيضاً ‏ فى ذلك. 
ليس فيه الشرط. 
وقال يعض أهل الغواق وانق سريع من كان الشافشي إثة يدل 
انتفاء الحكم عمن انتفى عنه الشرط. 
والذي يدل على هذا علمنا بأنه لا يمتنع ثبوت الحكم بشرطين مختلفين. 
ولذلك ما جاز أن يقول القائل إذا قام زيد فاكرمه وإذا تكلم, وإذا أكرمك. 
فإنما ساغ ذلك لأن نهاية ما في تعليق الحكم بالشرط جعله علامة على 
الغبار بن أحمد واختارة عو ع ا 0 م اه انما 
لأكثر المعتزلة والمحققين من الحنفية والامام مالك وأبي حنيفة. وقد دافع إمام الحرمين في 
البرهان (451/1) عن القول بحجيته والرد على المذكرين حتى قال : «وغلا غالون بطرد مذهبهم 
في رد أقتضا ء الشرط تخصيص الجزاء به. وهذا سرف عظيم» وقال في )410/1١(‏ من البرهان: 
«وإن استقر على النزااع اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل باللسان أو إلى المراغمة والعناد». 
وينظر ما يتعلق بمفهوم الشرط: المستصفى(؟/0١؟)‏ وقال فيه بعدم الحجية؛ وروضة الناظر 
[لقفقة والمسودة (090؟) والمعتمد (ك/عه١)‏ وجمع الجوامع مع البناني (كك/راه؟) ونهاية السول 
مع مناهج العقول (271/1) وفواتح الرحموت )411/١(‏ وإرشاد الفحول (161) وشرح تنقيح 
الفصول ( )٠٠ ٠‏ ويذل النظر ٠(‏ فيه وإحكام الفصول (055). 


ركضس 


حالاته ‏ أيضاً ‏ أن يكون بمثابة العلة الشرعية؛ وكون الشيء علة لا يمنع 
من كون غيره أيضاً علة, ولذلك جاز إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. ظ 

وقد زعم بعض من قال بذلك أن من حق الحكم المعلق بالشرط إذا ورد 
على وجه البيان أن يدل على نفي الحكم عما ليس هى فيه. وذلك نحو أن 
يقول: اقتلوا المشركين الحرييين والقتلة المغتالين. وفي خمس من الإبل 
. السائمة زكاة وأمثال هذا(" ولا يدل إذا لم يرد كذلك وكان خطاباً مفيداً. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ باطل لأنه لا فصل بين الأمرين: ولو ساغت هذه الدعوى 
لساغ قلبها وأن يقال : إذا ورد الحكم مبتدئاً ومعلقاً بالشرط دل على 
المخالفة» وإن كان بياناً لمجمل لم يجب ذلك فيه وإلا فما الفرق بين أن يبتدئ 
فيقول في سائمة الغنم زكاة غير مبين به مجملاً تقدم؛ وبين أن يقول في 
الإبل إذا كانت سائمة زكاة/. وذلك مالا يمكن الفصل فيه. 

فإن قيل: فإذا جعلتم قوله في الغنم إذا كانت سائمة قدرها كذا زكاة 
هل تجعلون ذكر السوم بياناً؟. 

قيل: أجلء هى بيان لما تعبدنا به, وذلك لا يوجب نفي الحكم عما ليس 
سائمة؛ ولا يمنع أن يكون قوله السائمة بيان لما يجب الحكم فيه؛ وهى ما فيه 
السوم؛ وليس هى بيان لما لا يجب الحكم فيه. وقد يكون الشيء بياناً لشيء 
وحكماً في شيء وإن لم يجب أن يكون بياناً لغيره. فيكون بياناً لحكم بعض 
ما اشتمل عليه الاسم. 

فلا نجيز إذا كان ذلك كذلك أن يكون بيان ما فيه الحكم بياناً لغيره 
وهذا واضح في إبطال هذا القول. 

وليس الشرط كالغاية في هذا الباب لما بيناه من قبل؛ فلا يجب إذا كان 


)١(‏ ما ذكره المصنف من أمثلة لا يوجد فيها لفظ الشرطء وإن كان يمكن تقديره فنقول : اقتلوا 
المشركين إن كانوا حربيين. 


تون 


ذلك كذلك أن يكون قوله احكم بالمال للمدعي إذا كانت له بينة. واحكم 
بالشهادة إذا كانت عادلة. واحكم بالمال إذا شهد به شاهدانء فإن شهد به 
شاهدان دالا على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين والإقرارء ولا أن يقال 
إن ذلك زيادة على حكم النص موجبة لنسخه. لأن الحكم بالشاهد واليمين 
والإقرار ليس بمزيل لوجوب الحكم بالشاهدينء والرجل والمرأتين. وسنقول 
في تقصي ذلك في فصول القول في النسخ قولاً بيناً إن شاء الله(", وبالله 
التوفيق» وبه نستعين. 


(؟) كتاب النسخ هو من الجزء المفقود من الكتاب. والذي سيبينه في كتاب النسخ هو الكلام على 
الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ وإذا كانت نسخاً متى يحتج بها ومتى لا يحتج بها؟. 


مانا 


باب 
الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من 
أحكام, وهناك لفظ يقتضي وجوبهء هل يجب 
القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم [١؟‏ 
اعلموا ‏ وفقكم الله أن الآي والسنن التى قصد بها بيان إثيات 
الأحكام الشرعية على ثلاثة أضرب:()., 
إما أن تكون مجملة محتملة؛ أو جارية على ما أريد بها على جهة 
المجاز. أى نصوص ظاهرة وما يجري مجراها من العموم عند مثبتيه» ومن 
لحن القول ومفهومه وفحواه. وقد بينا شرح هذه الجملة فيما سلف. 
فإن كانت محتملة مجملة يجوز أن يراد بها إثبات ذلك الحكم؛ وأن لا 
يراد» لم يجب القضاء على أنه بها ثبت ذلك الحكم وأريدء لجواز أن يكون 
غير مراد به وثابتاً بغيره. وذلك نحو قوله : «إحتى يعطوا الجزية74) وقوله : 
«إإلا بحقها() ونحوه؛ لأنه يجوز أن لا يكون ما ثبت من الجزية بإثباتهاء بل 
)١(‏ هذا البحث لم أعثر عليه في كتب أصول الفقه التي اطلعت عليها. حتى إمام الحرمين في 
تلخيص التقريب لم يذكره. والذي تضافرت كتب الأصول على بحثه في باب الأخبار وياب 
الاجماع هو أنه إذا وقع الاجماع على وفق خبر فهل يدل على صحة ذلك الخبرء وهل إذا أجمعوا 
على وفقه يكونوا قد أجمعوا لأجله. والمسالة الثانية أقرب لمسالة المصنفء ونقل الأسنوي في نهاية 
السول (؟/5١؟)‏ والزركشي في البحر المحيط (401/4) تفريقاً بين كون الخبر متواتراً فقطع 
على أن الاجماع لأجله. وذكر في خبر الآحاد اختلافاً ونسبه للقاضي عبد الوهاب وينظر ما 
يتعلق بالمسالة المناظرة لمسالتنا شرح العمد (١/717؟).‏ والمحصول (؟/74/1؟) والوصول إلى 
الأصول (4//9؟1). 
)١(‏ التوية : (9؟). 


الكدنا 


يكون واجباً بغيرها ويجوز ثبوته بهاء فالقطع على أنه مراد بها متعذر , 
وكذلك قوله : إلا بحقها/. 

فإذا قيل في شيء معين إنه من حقها لم يجب القطع على ثبوته بتلك 
السنة لجواز أن يكون ثابتاً بغيرها. 

فإن قيل: إذا لم يكن في الشرع جزية سوى الثابت عليهم علم 
بالإجماع إنه هو المراد بتلك الجزية. 

يقال : فإنما علم أنه مراد بها بدلالة الاجماع؛ ونحن لا نمنع ذلكء وإنما 
منعنا أن يعلم أنه مراد بها بنفسها مع كونها!') محتملة, فثبت ما قلناه. 
وكذلك القول في كل حكم يصح أن يراد بمجمل من القول؛ ويصح أن لا يراد 
به فى إنه لا يجب القطع على أنه مراد به بنفس المجملء من نحى قوله تعالى: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده04*) وقوله تعالى : إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم4) وقوله تعالى:طأحل لكم صيد البحر4" وإأحلت لكم بهيمة 
الأنعام74) عند من رأى ذلك مجملاًء وإن كنا لا نقول به. 
عليه مجازاً واتساعاً. فإنه أبعد عن وجوب القطع بثبوته باللفظ 
الجاري عليه على طريق المجازء لأنه إنما يعلم بدليل أنه مراد به وإلا بإطلاق 
اللفظء فوجب حمله على ما وضع له حقيقة. وذلك نحو قوله تعالى:«ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم4() لأنه قد زعم قوم أن اسم النكاح حقيقة للعقد 
دون الوطء. 
(4) في المخطوط (كونه). 
(5) الأنعام : .)١51(‏ 
(1) النساء : (59). 
(9) المائدة : (53). 


(4) الماكدة : .)١(‏ 
(9) النساء : (؟؟). 


خض 
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66. 


وقال آخرون : بل هو للوطء دون العقدء وإنما سمى العقد نكاحاً؛ لأنه 
وصلة وذريعة إليه. وأي الأمرين ثبت وجب أن لا يثبت الحكم من تحريم وطء 
من وطأه الأبء أى عقد من عقد عليه باللفظ الجاري على أحدهما مجازاً, لأنه 
إنما يستعمل فيه بدليل غير مطلقه, فإن أجمع على أنه مقصود مراد باللفظ 
الجاري عليه مجازاً أصير إلى ذلك بدليل الإجماع وما يقوم مقامه لا بنفس 
اللفظ الجارى على الفعل مجازاً, لأنه يجوز أن يكون إنما اريد بلفظ غيره. 
ويما هى حقيقة له. وإن كان هذا اللفظ يجري عليه مجازاً واتساعاً. 
وإن كان اللفظ يجري على شيئين أحدهما حقيقة؛ والآخر مجازاً وجب 
أن يقال إن الحكم الذي يتناوله اللفظ حقيقة ثابت بنفس اللفظ إلا أن يمنع 
من ذلك دليل ويتفق على أنه ثبت فى الأصل بلفظ آخر وورود هذا مؤكداً له. 
فأما إذا لم يمنع منه دليل قضى على أنه ثابت به, لأجل ظاهر الحال, 
وما يجري عليه مجازاً لا يجب القضاء على أنه ثابت باللفظ منه/ لجواز أن 
لا يكون ثبت به. فإن قام دليل من غير اللفظ على أنه ثابت به قضى به. لأجل 
ذلك الدليل لا بنقس اللفظ. 
فأما الحكم الثابت وهناك نص وعموم ولحن بقول يقتضيه فواجب 
القضاء على ما ثبت به إلا أن يمنع من ذلك دليل. وذلك نحو قوله 
تعالى: «إولا تقربوا الزنا#() «ولا تقتلوا أنفسكم4١)‏ «ولا تقعلوا 
أو لادكم خشية إملاق4١)‏ طفاقتلوا المشركين4(١)‏ والسارق والسارقة9#) 
و«الزانية والزاني#4١)‏ وأمثال ذلك من النصوصات والعمومات, ونحو 
)٠١(‏ الاسراء : (؟5). 
)١١(‏ النساء : (59). 
)1١(‏ الاسراء : (١5؟).‏ 
(؟١)‏ التوية : (ه). 
(18) المائدة : (58). 
(١١)النور‏ : (؟). 


مان 


قوله تعالى :«فلا تقل لهما أف74) ولا تظلمون فتيلاً74) و«أدوا الخيط 
والمخيط»9) وأمثال هذا مما يجب إثباته بلحن القول وفحواه. فيجب تنزيل 
ذلك على ما رتبناه. 


(15) الاسراء: (؟3). 

(1) النساء: (/97). 

(14) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجهاد (؟:/4١)‏ رقم (77) في حديث طويل يتعلق بغزوة حنين» 
وفيه : «أدوا الخياط والمخيط» فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 
وأخرجه النسائي في المجتبى (75/1؟) عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الهبة. 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد ‏ باب الغلول (1650/5) رقم (1860) والدارمي في كتاب 
السير (؟/10؟) عن عبادة بن الصامت. 
وأحمد )١174/4(‏ في مسند العرياض وفي (م/"١5,‏ 514 5703 .)1317٠.‏ في مسند عبادة 
ابن الصامت. 


كينا 


باب 
القول في ماهية البيان» ووجوههء وتفصيل 
عا يحتاح إلى بيان من قول وغبرهء وما به 
بقع البيانء وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة 
البه. وغيبر ذلك من فصول القول قبه 
أما البيان فحقيقته أنه الدليل المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم 
بما فودليل طيفر . 
على وجه ينفصل عما() ليس منه. ولذلك يقال :يان لي الأمر إذا 
انكشف» وأبان الرجل عن ضميره وما في نفسه إذا أظهره, ويان الهلال 
والفجر وإذا ظهرا واتضحا. وقال عله : «ما بان من حى فهى ميت»7) يراد 
ما انفصل. ومنه قوله تعالى: هذا بيان للناس4() أي اظهار لما كلفوه. وقوله 
)١(‏ في المخطوط (بما) بدل (عما). 
(") الحديث بهذا اللفظ لم أجده. وأقرب ما يتناسب مع موضع الاستشهاد لفظ صحيح البخاري في 
الذبائح معلقاً عن الحسن وإبراهيم بلفظ : «إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا تاكل الذي 
بان» وأخرجه بلفظ «ما قطع» من حديث ابن عمر ابن ماجة (؟ركلاء 6( رقم (211؟) في كتاب 
الصيدء والحاكم ذ في المستدرك(4/4١١)‏ ورواه من حديث أبي سعيد الحاكم (9/4؟1١).‏ وأخرجه 
من حديث أبي واقد الليثي. . أبى داود في الصيد (ك/ء )٠‏ والترمذي في الأطعمة (/75) وقال 
حديث حسن غريب والحاكم في الذبائح (9/6؟؟) والدارقطني (597/4) والدارمي في الصيد 
(ك/رء )٠١‏ وأحمد (مل/ه١؟).‏ . وقال الزبيدي في إتحاف السادة (5/"١؟)‏ : أخرجه من حديث 
تميم الداري بلفظ (ما أخذ) ابن ماجة والطبراني وابن عدي. . وينظر تخريجه نصب الراية . 
للزيلعي )5١4/4(‏ وغاية المرام للألباني رقم )4١(‏ والمعتبر للزركشي (177) والجامع الصغير 
للسيوطي (م/راكة). 
9( آل عمران : (8؟!١).‏ 


وين 


تعالى : «التبين للناس ما نزل إليهم#4') أي ليصدع به ويظهر. وقوله تعالى 
«وإذ أحذ الله ميفاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه4(: ) أي 
ليظهرونه للناس. 

ومنه قولهم أن وبين مرادك أي أظهره على وجه ينفصل به عما عدأة. 
وإذا كان ذ ذلك كذلك وجب قوت معناه وأن نحده بأنه ل 0 
ا 0 لم يعرف المواضعة. 

وقد بينا فيما سلف أن ما يعلم ضرورة لا يحتاج إلى بيان ودليل يتوصل 
به إلى معرفته/ وكل دليل على أمر من الأمور مظهر ومبين له من غيره من 
حيث كان النظر فيه طريق إلى العلم بما هو دليل عليه. وسواء") كان الدليل 
المظهر المبين للمراد فعلاً أو قولاً أى إشارة وعقداً أى أي شيء كان. 

وقد صار المعقول من دليل البيان في عرف الفقهاء والمتكلمين بيان معنى 
الكلام دون ما سواه من سائر ما يعلم بدليل. 

فيجب على هذا الاصل أن يكون المبيّن هو الدال بما ينصبه من الأدلة 
على الأمر الذي يظهره الدليل. 

وأن يكون البيان قوله وما يقوم مقامه من الأدلة. 

وأن يكون المبيّن له الحكم هى المدلول عليه بالقول وغيره. 

وأن يكون المبيّن هو المدلول عليه من الأحكام العقلية والشرعية. 

وأن يكون التبين هو العلم الواقع للمكلف بمدلول الدليل عند متأمله 
والعلم به7. 
(4) النحل : (15). 
(0) آل عمران : (141). 


(1) في المخطوط (هبوا). 
0( 4 الباقلاني حدوداً للبيان والمبيّن له والمبين والتبيين والمبين. 


فض 


فصل : وليس من حق البيان أن لا يكون بياناً حتى يتبين به؛ أى حتى 
يتبين به كل من يصح أن ينظر فيه أى يسمعه إن كان قولاًء وإنما من حقه أن 
يكون في نفسه على صفة ما إذا سمع وتأمل وعرفت المواضعة على معناه 
صب أن يقل بها هى بيان له. وقد تختلف أحوال الناس في سماعه وتأمله 
والنظر فيه". 

فصل: وليس من حقه ‏ أيضاً ‏ أن يكون بياناً لمجمل ومشكل من القول 
ومالا يستقل بنقفسه., لأن العمومات والنصوص بيان لما وضعت له وكشف 
لمعناه. وإن لم تكن محتملة لبيان المراد بالمجمل المحتمل ضرب من البيان, 
وإن كان منه ما ليس كذلك. 

ولأجل هذا لم يصح قول من قال إن حد البيان «إنه إخراج الشيء من 
0 الاشكال إلى التجلي بأي وجه كان»7"). لأنه حد يخرج من البيان أكثره, 


والبيان لغة على ما في القاموس المحيط )١١17(‏ الإفصاح مع ذكاء. 

وأما في الاصطلاح فأطلق وأريد به الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على 
المراد. ويطلق ويراد به الدليل على المراد ويطلق ويراد به فعل المبيّن. وقد عرفه الباقلاني على أنه 
الدليل وتابعه على ذلك إمام الحرمين والغزالي والآمدي وفخر الدين الرازي وأكثر المعتزلة. وذهب 
معظم الحنقية وفي مقدمتهم الجصاص في الفصول (1/1) بأنه «إظهار المعنى وإيضاحه 
للمخاطب منفصلا مما يلتبس به». واختاره السرخسي في أصوله (كك/ا؟). 

وينظر ما يتعلق بتعريف البيان العدة )٠١1/1(‏ والمستصفى (14/1؟) وإرشاد الفحول (174) 
وجمع الجوامع مع البناني (17/5) والبحر المحيط (877/5) والمسودة (075) والبرهان 
(159/1) والاحكام للآمدي(؟/10) وفواتح الرحموت (43/9) وروضة الناظر (144). 
والمحسصول (521/1/1؟) وشرح تنقيح الفصول )١374(‏ ونهاية السول مع مناهج 
العقول(”/68١)‏ واللمع(؟1) والمعتمد (17/1١؟)‏ والاحكام لابن حزم(١/8؟)‏ والرسالة(١؟)‏ وما 
بعدها. 

() نظراً لأن الناس تتفاوت عقولهم فقد يبِيّن لأحدهم الأمر فلا يفهمه لقصور في ذهنه ومع هذا 
يسمى بيانا. 

(1) هذا الحد نسبه للصيرفي إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (10) وقال : هذا ما ارتضاه 
من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي رحمه الله. ونقده بعدم الجمع. ونسب هذا الحد 
للصيرفي ‏ أيضاً ‏ أبو يعلى في العدة )١١5/١(‏ والزركشي في البحر المحيط(/717) وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير(414/7) وقد أخطأ في نسبة هذا الحد لإمام الحرمين والآمدي. 
فقد اختار الآمدي في الإحكام(؟/50) أنه الدليل. وهو حد الباقلاني. وكذلك اختار إمام 
الحرمين في البرهان(١/١1)‏ فقال : «والقول المرضي في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر 
حيث قال البيان هو الدليل». 


نفس 


ويوجب أن لا يكون البيان إلا بيان مجمل محتملء وأن لا يكون العموم 
عند مثبتيه بياناً لما اشتمل عليه. وهذا باطلء, لأن كل قول يكشف عن معنى 
ما وضع له, فهو بيان له, ولذلك صارت النصوص والعمومات ومفهوم 
الخطاب ودليله عند مثبتيه بياناً» وإن لم يكن بيان المحتمل من الكلام حر 
هى بيان له. 

فصل : فأما قول من حد البيان بأنه العلم بالشيء فإنه باطل!'", لأن 
العلم به تبين له. وييانه ما يمكن أن يتوصل به إلى معرفته؛ ولى كان العلم 
بالشىء بياناً له لكانت سائر العلوم الضرورية الواقعة عن درك السامنة هانا 
للمعلومات. ولكان المعلوم ضرورة يحتاج إلى بيان. وذلك باطل باتفاق. 
أصول دينه وفروعه للكافر والجاحد/ وإن لم يعلم ما بينه تعالى له. فلى كان 
البيان هى العلم بالمبّين لكان من لم يعقل العلم بما كلف غير مبين له. وهذا 
خلاف الاجماع. 

ويدل على ذلك قولهم : بينت له الشيء فلم يتبين» ودللته عليه فلم يعلم. 
وذلك دليل على أن البيان غير التبيين. 

ويدل عليه - أيضاً ‏ قولهم : بيان أبين من بيان» وأن مراتب البيان 
مختتلفة في هذا الباب. وقد علم أن تعلق سائر العلوم للمعلومات تعلق 
متساوي غير مختلفء. فوجب أن يكون البيان غير التبيين. 


)٠١(‏ هكذا في المخطوط والعبارة ركيكة. ويبدو أن كلمة (آخر) زائدة. 

)1١(‏ ونسبه الزركشي في البحر المحيط (/414) إلى أبي عبدالله البصري وإلى أبي بكر الدقاق 
الشافعي. ونسبه أبى يعلى في العدة )٠١7/1١(‏ للدقاق. ونسبه في المعتمد )"١8/١(‏ لأبي 
عبدالله البصري. وكذلك فعل ابن النجار في شرح الكوكب .)44١/7(‏ 
ونسبه الآمدي في الإحكام (*/؟) إلى أبي عبدالله البصري وأبطله الآمدي من وجهين : 
والأول : إن حصول العلم عن الدليل يسمى حقيقة (تبيبنً) والأصل في الاطلاق الحقيقة. 
الثاني : الحاصل عن الدليل قد يكون علماً وقد يكون ظناً فتخصيصه بالعلم دون الظن 
مخالف للواقع. 


انض 


5 


فإن قالوا: فيجب على ما أصلتم أن تكون الإدراكات المتوصل بها إلى 
علم حقائق المدركات والفصل بين صفاتها دليلاً للمدركات على العلم بها 

قيل له: لا يجب ما قلته من وجهين : 

أحدهما: أبداً قد شرطنا في الحد أنه الدليل الذي يتتوصل 
عر قفن صحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه؛ والإدراكات 
لانظر للمدرك فيهاء ولا هي أيضاً - مما يتوصل بها إلى فعل العلم 


بالمدرك, الم عردم من فعل الله عر وجل دون المدرك فال 


الاعتراض 
والوجه الآخر : إن الإدراكات عندنا علم ضروري بالمدرك: وليست بطرق 
للعلوم فسقط ما اسار 
اف ائقة اسمن دل ره ع اله ريل ع بيان منك لفلان 0 
قال الله سبحانه «إهذا بيان للناس74"') فقد علم أن القرآن ليس بعلم لأحد, 
وأن المبين لغيره بالقول وما يقوم مقامه ليس بعلم لمن بين له. فيطل ما قالوة. 
وقد تكلمنا على ما قاله الشافعي رحمه الله من أن البيان اسم جامع 
لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. وأقل ما فيه أن يكون بياناً لمن يدل 
بلسانه في الكتاب الكبير بما يغني النظار فيه""), 


)1١(‏ آل عمران : (4؟1). 
(؟١)‏ كلام الشافعي هذا موجود في الرسالة )1١(‏ ثم قسمم الشافعي رحمه الله البيان لخمسة أنواع : 
أولها 0 
ثانيها: ما بينه الله بكتايه , 
ثالثها: ما أحكم الله فرضه بكتابه ويين كيفيته على لسان نبيه . 
رابعها: ما سن رسول الله عه مما ليس لله فيه نص حكم. 
وخامسها: : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. 
وذكر إمام الحرمين في البرهان تقسيمات أخرى واختار تقسيم البيان إلى سمعي وعقلي. 
وقد أورد الجصاص في الفصول ("/. )٠‏ تعريف الشافعي للبيان ونقده بأنه لم يبين في تعريفه 


يض 


5 
ا 


ماهية البيان ولا صفته. 

وأنه لم يذكر الاجماع في أفسام البيان. وذكر إمام الحرمين في البرهان(7/1١١)‏ أن أبا بكر 
ابن داود الأصفهاني قال : أغفل الشافعي رحمه الله في المراتب الاجماع. 

وينظر رد القاضي أبي الطيب على ابن داود في البحر المحيط(؟/4/5). 


يون 


5 


باب 


الكلام في تفصيل ما به يقع البيان 

أما بيان العقليات المستنبطات فهو الدليل على كل شيء منها . 

وأما بيان الشرعيات فإنه يحصل بالقول وما يقوم مقامه من الواسطة 
بين المتعبد جل ذكره؛ وبين المكلفين من عباده من العقل() والكتابة والإشارة 
والإيماء والرمز وإقرار صاحب الشرع'() على الفعل على وجه يعمل به رضاه 
به وعدم إنكاره أى على ما قد بيناه من قبل. 

ولا فرق بين أن يكون البيان مبتدءاً به. ويين أن يكون بياناً/ بالمجمل 
ومحتمل متقدم لأنهما بيانان. 

ومنه - أيضاً ‏ البيان للأحكام بعللها المنصوص عليها والمستثارة بالنظر 
مع تعبده لنا بالقياس عليها والرد إليهاء لأننا نعلم بالنص عليها والاستخراج 
ل ا ل يعلم ثبوت الحكم بالقول 
والفعل القائم مقامه. 

ولا وجه لقول من قال : إن الصفات التي جعلت عللاً وعلامات على ثبوت 
أحكامها ليست ببيان؛ لأجل أن البيان ما أوصل إلى العلم والقطع على حكم 
ماهو بيان له. وليس هذه حال علل الأحكام, لأنها أمارات توصل إلى غلبة 
الظن دون العلم؛ لأننا وإن سلمنا أن البيان ما يوصل إلى العلم» ويتبين 
الشيء على ماهى به؛ فإننا نقول إن علة كل مجتهد ينصبها ويقيس عليها 
توصله إلى العلم بالحكم قطعاً, لأن الدليل قد قام بما نذكره في كتاب 
)١(‏ في المخطوط (العقل) والذي يبدو لي أن الصواب (الفعل) . 
(1) المراد بصاحب الشرع هو الرسول عَقله لأنه هو الذي يعلم رضاه ويكون إقراره حجة. 


فى 


الاجتهاد على أن كل مجتهد مصيب, وأن الحق قطعاً فى سائر الأقاويل 
يوجب أن تكون العلل بياناً. 
وقد يجوز أن يقال إن العلل والصفات المستثارة ليست بييانء لأنه 
إنما يحصل عندها الظن لثبوت الحكم لما هي فيه لا العلم بذلك. ولكن 
الظن الحاصل عند استثارتها لكون الحكم متعلقاً بها هو البيان 
لثبوت الحكم, لأن به يعلم المجتهد وجوب الحكم قطعاً بما يغلب على ظنه أنه 
حكم الله عز وجل. 
فأما من قال إن علل الأحكام توجب العلم والقطع على تعلق الحكم بها 
وأن الحق في واحد وأنه يقطع على خطأً مخالفه ومخطئ علة الحكم!) فقد 
زال عنه هذا الكلام, ووجب عليه جعل العلل بياناً. 
غير أن علل الأحكام موضوعة بالسمع, ولولاه لم يعلم كونها عللاً وليست 
كالعقليات في هذا الباب. ونحن نشرح ذلك عند بلوغنا إلى القول في القياس 
وأحكام العلل إن شاء الله. 
التى قدمنا ذكرهاء وأفعال الرسول تله وإقراره الواقعين موقع أقواله, 
ثم إجماع الأمة'), ثم ما استخرج من النطق من الكتاب والسنة 
بطرق الاجتهاد. 
() الباقلاني ممن يقول بتصويب المجتهدين. وهو ممن يقول بأن العلل الشرعية توصل المجتهد إلى 
العلم بالحكم في الفرع فهي بيان للحكم. وكذلك على قول من يرى أن المصيب واحد فالعلل بيان 
للحكم لأنها توجب تعلق الحكم بها . 
(4) عطف المصنف إجماع الأمة على الكتاب والسنة بأنواعها الثلاثة بحرف «ثم» يشهر بتأخر 
الاجماع علماً بأن المجتهد إذا ما أراد أن يحصل على حكم فعل من أفعال المكلفين يبحث عن 


الاجماع أولاً لكي لا يجتهد في موضع وقع فيه إجماع. 


فض 


ومنه قياس علةء ومنه استدلال بشواهد الأصول, وما يجري مجرى ذلك, 
هذا جملة بيان الأحكام الشرعية0"). 


() ينظر ما يحصل به البيان في نهاية السول مع مناهج العقول(؟/١٠١)‏ والمعتصد(١//70؟)‏ 
والمحصول(١/511/7)‏ وشرح تنقيح الفصول(128) وجمع الجوامع مع البناني (317/9) 
والعدة(1/١16)‏ وارشاد الفحول (1071) وأصول السرخسي (1/9؟) وفواتح الرحموت (40/9) 
واللمع (4؟) والمستصفى (117/1) وروضة الناظر (146) والتبصرة (41؟) ويذل النظر(43) 
وشرح اللمع (١/4؟)‏ والإحكام للآمدي (0/9؟). 


لضن 


باب 
ذكر وجه حاجة القول إلى ببان والفرق بينه وبين 
عا لا بحتان منه إلى ذلك /. 

وقد بينا فيما سلف أن الكلام على ثلاثة اضرب 
يحتاج باتفاق إلى بيان لكونه مظهراً بنفسه لمعناه وما وضع له لإفادته. 

ومنه ضرب يستقل من وجوه ولا يستقل من وجه. وهذا الضرب يستغني 
عن البيان فيما هو مستقل بنفسه في إفادته. 

ومنه ضرب يستقل من وجه ولا يستقل من وجه. وهذا الضرب يستغني 
عن البيان فيما هى مستقل في إفادته ومحتاج إلى بيان فيما لا يستقل 
بنفسه فى إفادته. وذلك نحو قوله تعالى :«إوآتوا حقه يوم حصاده7(4) ولإوحتى 
يعطوا الجزية4١7)‏ و«إيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء4() لأنه لا يحتاج إلى بيان في 
أن فيه حقاً وأن الجزية ضريبة وأتاوة» وأن القرؤ زمن معتاد بالحيض 
والطهرء ويحتاج إلى بيان فيما هى الحق وقدر الجزية وجنسها. وأي الزمانين 
من الأقراء وقع به الاعتداد. وهذا بين. 
يجري على سائرها حقيقة في أنها غير محتاجة إلى بيان في كونها متناولة 


2 


لجملة ما يقع عليه ومحتاجة إلى بيان في تفصيل ما أريد بها منه معيناً وذلك 


.)١51( الأنعام:‎ )١( 
التوية : (9؟).‎ )١( 
البقرة: (4؟5).‎ )'( 


لضن 


3ه 


66 


نحو القول بيضة ولون وجارية وعين, وأمثال ذلك مما قدمنا ذكره. 
والضرب الثالث : هى الذي لا يستقل بنفسه من وجه ماء وهو المجاز 
الممستعمل في غير ما وضع لإفادته. فإذا أريد به مالم يوضع له احتاج إلى 
دليل وبيان يكشف عن قصد المتكلم به, اللهم إلا أن يكون متهاذا قد غلب 
وظهر استعماله في الشيء الذي تجوز به فيه. وصار عرفاً معهوداً. وذلك 
نحو قوله:إأو جاء أحد منكم من الغائط04) وأمثاله مما غلب مجازه على 
حقيقته. وقد بينا هذا فيما سلف. وكشف ما ذكرناه الآن الفرق بين ما 
يحتاج إلى بيان أصلاً وبين مالا يحتاج إليه من وجه, وبين ما يحتاج إليه في 
كشف المراد به من كل وجه. ْ 


فصل : ومن الجمل التي تحتاج إلى بيان قوله تعالى:«إفقد جعلنا لوليه 
سلطاناً*) والبلالان قو لكي وحجة ولي القتول غين معاوية عفلا. وإنما 
بقوله تعالى : «إفلا يسرف في القتل©() بين بذلك أن السلطان الذي جعله 
تعالى للولي قتل قاتل وليه بغير سرف/. 

فصل : فأما قوله عله : «لا يقتلن مؤمن بكافر»') فليس بمجمل ولا 


() الفنساء: (9؟8), 
(0) الاسراء: (37). 
(3) الاسراء: (؟3), 
(1) حديث «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبى داود في الديات (870/5) رقم .)405١(‏ 
وأخرجه عن علي النسائي بلفظ «ألا لا يقتل» (15/4: -24) في القسامة وأبى داود في الديات 
(77/4ا) رقم (450ه4). 
وأحمد في المسند(١7.119/75/1١١)‏ والدراقطني(18/1) رقم )51١(‏ 
وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس في الديات(؟/888) رقم (870؟) . 
وأخرجه أبى داود رقم (/4001, 76١؟)‏ والبيهقي (0/ة؟) 


ل 


محتاج إلى بيان على قول أهل العمومء لأنه عام في كل كافر من أهل الحرب 
والصلح وذي عهد ومن لا عهد له. وليس إثباته له بقوله «ولا ذو عهد في 
عهده» فوجب تخصيص قوله لا يقتلن مؤمن بكافر» حتى يحمل ذلك على أن 
لا يقتل بكافر حربي دون معاهد, لأنه لى قطع الكلام على قوله لا يقتلن مؤمن 
بكافر لتَّمَ وكان صحيحاً عاماً. وصلته به ولا نى عهد في عهده استئناف حكم 
آخرء وهو النهي عن القتل للمعاهد في عهده. فإذا نقض العهد زال النهي 
ورجع إلى حكم الأصلء فهو بمثابة أن يقول لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو 
عهد في عهده(). وليس النهي عن ذي العهد من تخصص قوله : لا يقتلن 
مؤمن بكافر في شيء؛ ويمكن أن يكون ‏ أيضاً ‏ أراد بقوله ولا ذو عهد في 
عهده النهي عن قتل المؤمن بالكافر وقتل المعاهد بالكافر الحربيء فكأنه قال 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا معاهد كافر بكافر حربي لا عهد له » ويصير بمنزلة 
قوله لو قال: لا يقتلن مؤمن بكافرء ولا الرجل من الكفار بالمرأة. 

وقوله : ولا يقتل الرجل من الكفار بالمرأة ليس بتخصص لقوله لا يقتلن 
مؤمن بكافر ‏ وقد تقصينا في الكتاب الكبير ذكر الآي التي الحقت بالمجمل 
وليست() منه. وما اشرق هنة هق جلها جنا يغني عن الإطالة هاهناء ويالله 


يستعس. 


وأخرج البخاري شقه الأول عن على برقم )١١51.7516(‏ والترمذي في الديات (14/4") رقم 
)١817(‏ وقال حسن صحيح والدارمي في الديات (؟/١١١).‏ 
والشافعي في الأم في كتاب القتل والجنايات(/250). 
والطيالسي في كتاب القتل والجنايات (197/1). 
ينظر تخريجه فى إرواء الغليل(577/7) والابتهاج(4١١)‏ وتحفة الطالب ص87" والمعتبر 
ص١اه١, ١‏ 
() نطر ما يلق بهذا العديدا وما يذل نطلل هن المكام فت القذين اين الهجابة1/ر/1؟) والميذث 
للشيرازي(؟/15) والمغني لابن قدامة(15/4؟) والمحلى ( 41/٠١‏ ؟1) وسبل السلام(517//6). 
(5) في المخطوط (ليس). 


58١ 


اهم 


باب 
القول في حاجة الفعل إلى بيان 


قد بيّنا فيما سلف أن القول الذي لا يستقل بنفسه في بيان ما 
قصد به محتاج إلى بيان» فإذا ثبت ذلك وجب حاجة فعل الرسول 
الذي به تُبِيِّن الأحكام إلى بيان» هو قول يتقدمه أى يتعقبه. وما 
6 مقام القول من الأحوال التي يعلم بها أنه قاصد بالفع ل إلى 
بيان. 

وذلك نحو قوله ملل : «خذوا عني مناسككمء!) «وصلوا كما 
رانتسويي اضلىء!" وتجوى. لأنهاه يفل القرك: الشدرعية لا :علض وجية 
النناق لامك لكوكهيم مشا زكين لاقت بل لكوجة مخصوهيا بالنهته 
به. وكذلك فقد يقع الفعل على وجه القربة وغير القرية لا لييان مجمل 
تقدم, بل لتعبده بذلك واختصاصه به. كذلك/ فلا يجوز أن يعلم في 
الجملة أن قوله قربة قبل النظر في أنه بيان مبتدأً لأمته أو لجملة 
تقدمت بنفس الفعل الظاهر منه وحقيقته وحال يرجع اليه الى 
صورته. لأننا قد بينا فيما سلف إنه لا يكون قرية لنفسه وجنسه 
وصورته ويعض صفاته الراجعة إليه, وإنما يكون قربة إذا قصد به وجه 
الله سبحانه ويتقيد موجب الأمر به والطلب لثوابه. وذلك غير معلوم 
بصورة الفعل وجنسه. وما عليه من الصفات في ذاته؛ وسنزيده 
إيضاحاً عند انتهائنا إلى القول في أحكام أفعاله عله فبان بذلك أن الفعل 


)١(‏ تقدم تخريجه في (47) من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في )١147(‏ من هذا المجلد. 


ديلا 


أحوج إلى البيان من القول الذي لا يستقل بنفسه في بيان ما أريد( به. 

وليس لأحد أن يقول لا يجوز البيان للمجمل بالفعل!), لأن من حق 
البيان أن لا يتأخرء والفعل والعلم بالقصد إليه يقع منفصلاً من الخطاب, 
لأننا نتبين من بعد جواز تأخير البيان. ولو صح أيضاً ما قاله لم يمتنع أن 
يكون من الأفعال ما يعقبه بتلاوة الخطابء ويظهر معه ما يعلم به قصده إلى 
بيان المراد به فلا يكون لذلك متآخراً. 


(؟) فعل الرسول عله في حاجة إلى البيان كالقول لعدة أمور : 
منها : إحتمال كونه خاصاً به عله . واحتمال كونه فعله لا على سبيل القربة ثم الفعل ليس له 
صيغة فلا تعرف دلالته على الأحكام هل هو على سبيل الوجوب أو الندب إلا ببيان. 1 

(4) عقد الآمدي في الإحكام (7/1؟) مسالة لهذه الفقرة ونقل الخلاف عن طائفة شاذة وأفسد ما 
تمسكوا به وأثبت أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. وخاصة في الأمور التي تطول بحيث 
يصعب على المستمع متابعة القول. ثم كذلك يكون الفعل أقوى في البيان لما فيه هيئات وهذا الذي 
سلكه عه في بيان كيفية الصلاة والحج. كما أن للفعل تأثيراً في النفس وإذا قال مْله: «ليس 

الخبر كالمعاينة». 

وينظر البيان بالفعل نهاية السول مع مناهج العقول(؟/١١١)‏ وجمع الجوامع مع البناني (51/5) 
والمستصفى(١/177)‏ واللمع (9؟) والمعتمد )554/١(‏ والاحكام لابن حزم )5/1١(‏ وأصول 
السرخسى (1/2؟) وفواتح الرحموت ("/ره؛) وإرشاد الفحول )١75(‏ والبحر المحيط (؟/180) 
والعدة )11//١(‏ وروضة الناظر(144) والمحصول (١19/1/1؟)‏ وشرح تنقيح الفصول (81؟) 
والتبصرة (547) ونقل المنع عن أبي اسحاق المروزي وأبي الحسن الكرخي. 


دين 


باب 
القول في منع تأخير بيان ما يحتاح 
إلى ببان عن وقت الحاجة 

لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد بأمر يجب تقديمه 
وقس الحاجة إلى تنفيذه مع تأخير بيانه. وهذا هو المعتمد فى 
أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

وقد اختلف في جواز تأخير بيانه من جهة العقل. 

فقال جميع القدرية ومن قال بقولها في التعديل والتجوير 
والحسن والقبح إن ذلك محال في التكليف. وعبث وظلم غير جائز في 
صفحة الحكيم العليم تعالى» وأنه بمثابة التكليف للفعل مع عدم القدرة 
عليه والعجز عنه؛ وعدم محله والآلة في إيقاعه. وذلك ظلم قبيح 
عنده!"), وقد بينا فسياد مذهبهم هذا في غير موضع من الكلام في 
الأصول. 

وآقر(") أهل الحق في ذلك. فمن قال من أصحابنا لا يجوز أن يكلف إلا 
من يصح منه فعل ما كلف أو تركه أحال ذلكء لا لأنه ظلم ولكن لإحالة فعله 


وتركه. 


)١(‏ عبارة أبي الحسين في المعتمد(١42/1؟)‏ مع أنه من المعتزلة مهذبة. ومذهب المعتزلة هذا له ارتباط 
- أيضاً- باشتراطهم إرادة الآمر حدوث الفعل حتى يكون أمراً. وقد نقل الباقلاني في 
(ا/ركتم) من هذا الكتاب عن المعتزلة أنهم اشترطوا أحد عشر شرطاً حتى يصع الأمر بالفعل 
أى النهي عنه. وأجاب عنها . 

(؟) في المخطوط (وأقروا). 
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وقال شيخنا أبى الحسن رضي الله عنه : إن ذلك جائز من جهة العقل, 
وعدل وصواب منةه, غير أنه لم يرد به سمع("). 


9ه اشتهر النقل عن أبى الحسن الأشعرى بأنه يقول بجواز التكليف بمالا يطاق. مستدلاً عليه بقوله 
تعالى: طربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به4 ويامر الله سبحانه لأبي لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا 
يؤمن. وللمانعين منه مناقشة لما ذكره الأشعري. 
انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين .)3١7(‏ 


هم 


باب 
القول في جواز تأخبر بيان المجمل والعموم 
لو ثبت", وكل ما بحتاح إلى بيان إلى حين 
وقت الحاجة إلى التنفيذ / 
اختلف الناس في هذا الباب 
فقال أهل الحق» وكل من خالف القدرية من الفقهاء بجواز تأخير بيان 
المجمل والعموم إلى وقت الحاجة, وعليه كثير من الفقهاء. وممن قال به من 


أصحاب الشافعي أبى العباس بن سريج وأبو سعيد الاصطخري( ااتوافق أبي 
هريرة() وا لطبري!؛) والقفال"). 


)١(‏ قوله (لى ثبت) لأنه لا يقول الباقلاني بوجود الفاظ خاصة بالعموم. 

(1) هى أب سعيد الحسن بن أحمد الأصطخريء ولد سنة 144ه تولى القضاء والحسبة. وكان رأساً 
في مذهب الشافعي من آرائه الخاصة في أصول الفقه أن فعل الرسول ظَللّهُ المداوم عليه يكون 
واجباً في حقه وحق أمته. توفي يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 
4. - له: كتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات. 
له ترجمة في الفهسرست ص.. ؟ وطبقات الشافعية لابن السبكي (؟/؟19) وتاريخ 
بغداد (18/7؟) والبداية والنهاية ,)١195/1١(‏ 

(؟) هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي. إمام الشافعية بالعراق» كان ذا هيبة ووقار وجام 
عند الحكام. تتلمذ على ابن سريج وأبي اسحاق المروزي. 
له كتاب المسائل في الفقه وكتاب التعليق, ؛ وشرحان على مختصر المزنيء توفي سنة 6ه 
له ترجمة في الفهرست ص”. "٠‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي(57/5؟) والبداية 
والنهاية(١١/؛‏ ١؟)‏ وطبقات الأصوليين(١/1957).‏ 

) ؛) هى الحسن بن القاسم أبو علي الطبري الشافعي ‏ أصولي فقيه متكلم. سكن يقداد ودرس بها. 
توفى ببغداد سنة 0٠.‏ 7ه له: : الإفصاح في الفقه وكتاب العدة وكتاب مختصر مسائل الخلاف في 
النظر وكتاب في أصول الفقه وكتاب المحرر في الخلاف. 

له ترجمة في معجم المؤلفين (9170/7) والفهرست ص١‏ .". 
) ه) هو أب بكر محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي الكبير. أوحد عصره في الأصول والفقه ‏ 


لمكن 


وقالت المعتزلة ومن وافقها من الفقهاء بإحالة تأخير بيان العام إذا أريد 
به الخاص. وممن قال بهذا كثير من أصحاب أبي حنيفة؛ وعليه كثير من 
أصحاب الظاهر منهم ابن داود!) وغيره. ومن أصحاب الشافعي أبو 
اسحاق المروزي!" وأبى بكر الصيرفي ٠‏ ومن قال بقولهما. ْ 

وفرّق كثير منهم بين جواز تأخير البيان للمجمل الذي لا يستقل بنفسه 
في كشف المراد به» وبين تأخير بيان العام المستقل بنفسه في الاستغراق. 


_-_- وعلم الكلام. ولد سنة ١5ه‏ درس على محمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وأبو القاسم البغوي 
وشرح رسالة الشافعي وتفسير كبين. توفي سنة وعكاه, 
له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي )2٠١0/7(‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر"18, 
ووقيات الأعيان(77/4//5). 

(1) هى محمد بن داود بن علي بن خلفء أبى بكر الظاهريء كان فقيهاً ظاهرياً وأديباً وشاعراً. كان 
كثير المناظرة لابن سريج الشافعي. خلف اباه على رئاسة المذهب. وكان على جانب عظيم من 
الذكاء, 
ذكر له ابن النديم قي الفهرست صه "١‏ عدة مؤلفات طبع له منها كتاب الزهرة في الادب. وله 
الشافعية بيغداد درس عليه أبى علي بن أبي هريرة وغيره. توفي بمصر سنة اه 
الفهرست ص 544 وابن السبكي في الطبقات(1/6؟) وابن خلكان في وفيات الأعيان(١/10)‏ 
والمراغي في طبقات الأصوليين(١//148١).‏ 

)0( هو أب بكر محمد بن عبدالله الصيرفيء الشافعي البغدادي. 
أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. أخذ عن ابن سريج. له : شرح الرسالة, والبيان في دلائل 
الأعلام في أصول الفقه وكتاب الاجماع وكتاب حساب الدور وكتاب في الفرائض . 
ترجم له : ابن النديم ص١١"‏ وابن السبكي (187/5) والخطيب في تاريخه (ه/ة4؟) وابن 
خلّكان (5917/6). 


دكن 


قالوا لأنه لا يجب علينا اعتقاد أمر مخصوص في المجمل إلى حين ورود 
بيانه, ولفظ العموم موضوع للاستغراقء فإذا أريد به الخاص وآخر بيانه 
لزمنا اعتقاد العموم وخلاف ما أريد به؛ وذلك غير جائز. 

وسوى كثير منهم بين الأمرين العام كقوله اقتلوا المشركين ونحوه: 
والمجمل كقوله :«إوآتوا حقه يوم حصاده74", «إلا بحقهاء!"') و«إحتى يعطوا 
الجرية4(١)‏ وأمثاله. 

وأهل الوقف يجعلون اللفظ المدعى للعموم مجملاً في احتماله البعض 
والكل. ومن المجمل أيضاً قوله : افعل عدا صلاة آمرك بقدرها وشروطها 
ووقتها (وآمرك)9" واقتل رجلاً على صفات أبينها لك. وافعل من الحج 
والزكاة ما أوقفك عليه؛ ونحو ذلك؛ فليس تأخير البيان مقصوراً على بيان 
المجمل الذي يذكرونه والعموم فقطء بل هى جائز في تأخير بيان كل ما 
يحتاج إلى بيان إذا كان موجبه على التراخي. 

وحكي عن قوم من المتكلمين أنهم يجيزون تأخين بيان الأوامر والنواهي 
والواجب من مضمونها على التراخي في العام والمجمل؛ ويحيلون تأخير بيان 
المراد بالخبر العام الوارد على الوعد والوعيد. وفصلوا بين ذلك مما لعلنا أن 
نذكر9!) من بعد هذا جملة الخلاف في هذا الباب؛"). 


(9) الأنعام: .)١41(‏ 
)٠١(‏ تقدم تخريجه في ص؟١‏ من هذا المجلد. 
)1١(‏ التوية: (59). 
[فنة و(آمرك) موجودة في المخطوط ويبدو أنها زائّدة. 
(؟1) في المخطوط (نذكره). 
)١148(‏ ذكر الباقلاني في المسالة أربعة أقوال : 
أولها: نسبه لأهل الحق ومنهم خمسة من أصحاب الشافعي وهو الجواز مطلقاً واختاره 
الباقلاني. ٠‏ 
وثانيها: منع التأخير مطلقاً سواء كان اللفظ مجملاً أو عاماً. 
وثالثها: التفريق بين العام والمجمل فيجوز في المجمل دون العام. 
ورابعها: التفريق بين الأوامر والنواهي والأخبار فأجازوه في الأوامر والنواهي دون الأخبار. ‏ ع 


م8 


والذى يدل على صحة ما اخترناه من ذلك أنه لا يخلى تأخير بيان ما 
ذكرناه من أن يكون جائزاً أو محالاً. فإذا بطلت إحالته وجب القول بجوازه. 
وقد ثبت أنه لى كان منه وجه من الإحالة لوجب أن يكون إلى العلم بذلك 
سبيل وطريقء وإذا ثبت أن طريق ما يدعون/ إحالته من جهته باطلء ليس 
على ما يدعونه, بما نبينه من بعد ثبت جوازه؛ إذ لا منزلة بين الجواز 
والإحالة وقد علم أن محيله إنما يتعلق في إحالته بأن ذلك يوجب استعمال 
الخطاب على وجه يقبح, وأنه بمنزلة خطاب العربي بالعجمية» ويمثابة خطاب 
الميت بالجماد؛ ومن لا عقل له وحن انين فسان ذلك من بعدء أى بأن ذلك 
يوجب أنه يكون ورود الخطاب بمنزلة عدمهء أى بأنه يوجب الوقف في العموم 
مع ثبوت ذلكء أو بأنه يريد منا تعالى اعتقاد العموم وإن كان مخصوصا, 
وذلك إيجاب للجهل وخلاف المرادء أى بأنه يوجب أن يدلنا على الشيء بما 
يكال على مده وتقيضة . اأوبناتة يوحن الإخادل يصبجة آذاء الفتعل وقنغ 
الحاجة إلى إيقاعه؛ أو لأنه يقتضي جواز تأخير بلاغ الرسول مع الأمر له 
بتقديمه؛ أى بأنه يوجب صحة تأخيره الدهر الطويل مع حضور الحاجة إلى 
تنفيذه. وذلك باطل. 

فأما إذا لم يرد تنفيذه وأمر(يلزم)*') الرسول تقديم البلاغ: فإنه جائز 


حم وقد أضاف الآمدي في الإحكام مذهبين آخرين هما: 
الأول : جواز تأخير بيان النسخ دون غيره ونسبه للجبائيين وعبد الجبار. 
الثاني: جواز تأخير ما ليس له ظاهر كالمجمل أما ما له ظاهر فيجوز تأخير بيانه التفصيلي 
درن الاحمالن ونشية لابي الحسين البصري وزاد الزركشي في البحر المحيط(؟/000) ثلاثة 
مذاهب أخرى . 
وينظر في ذلك: ميزان الأصول(777) والمحصول ))80/7/١(‏ والعدة )١0/"(‏ والبرهان 
)1١7//1(‏ والمستصفى(١/78)‏ وفواتح الرحموت (؟/45) وروضة الناظر (185) واللمع (5؟) 
والتبصرة )٠١17(‏ وشرح اللمع )475/١(‏ وإرشاد الفحول )١174(‏ والإحكام للآمدي (؟/5؟) 
ونهاية السول مع مناهج العقول )١56/79(‏ وشرح تنقيح الفصول (141) وجمع الجوامع مع 
البنانى ("/15) والمسودة (14) والمعتمد (045/7) ويذل النظر (240) وأصول السرخسي 
(9//5؟) وإحكام الفصول (7.؟). ١‏ 
)1١(‏ (يلزم) موجودة في المخطوط. ويبدى لي أنها زائدة. 
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اه 


اه 


تأخيره. أو لأنه يوجب اعتقاد فعل اعتقاد لا فعل تعجل لا تعرف صفته؛ أو 
لأنه يوجب جواز قطع الكلام عن تمامه: والابتداء عن خبرء أى يوجب جواز 
تأخير الاستثناء عن المستثنى منه الدهر الأطول. هذا جملة ما يتوصلون به 
إلى إحالة تأخير البيان فإذا أفسدنا جميع ما يذكرونه من بعد ثبت جواز 
تأخيره لبطلان كل ما يتعلق به في إحالته. 

ويجب إذا أريد الاستدلال بهذه الدلالة أن يقال إما أن يكون جائزاً على 
ما نقول أى محال. وقد تعلق فى إحالته بأمور كثيرة يطول تعتادها . فإن كنت 
أيها السائل تقول إنه يفسد سائرها شرحنا ذلك وتقصيناه. 

وإن كنت إنما تحيله لوجه أى وجوه محصورة من ذلك فاذكره ليكون 
الكلام عليه. فإذا أفسدناه بالحجة؛ وفسد ما عداه باتفاقنا وإياك ثبت 
جوازه. 

وإن قال السائل إنه لا مذهب لي في ذلك ولا علة؛ وإنما أنا واقف 


م اا 


ومسرسك. 

قيلله: إن جميع ما يمكن التعلق به في إحالته كذا وكذا ونذكر 
ماذكرناه عنهم ونبين له فساد وجه وجه. فإذا فسد صح ما قلناه. 

وليس لأحد منهم أن يقول!') دلوا على صحة قولكم بجوازه بشيء غير 
المفسد لإحالته, لأن ذلك تجبر/ وتحكم, ولا وجه له إذا كان إبطال جميع ما 
يتوصل به إلى إحالته أحد الأدلة على صحته وجوازه. ونحن نكشف عن 
فساد جميع ما ذكروه في هذا الباب. فصح بذلك القول بجوازه. 

دليل آخر: ومما يدل على جواز ذلك أيضاً - أن البيان إنما يحتاج إليه 
المكلف لإيقاع الفعل على وجه ما أمر بالتقرب به. كما أنه يحتاج إلى القدرة 
والآلة في إيقاعه لكونه مكلفاً له. ولى لم يؤمر به لم يجب البيان له والإقدار 


)1١(‏ في المخطوط (يقولوا). 
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عليه وإيجاد الآلة, ولذلك لا تجب هذه الأمور لمن ليس بمكلف للفعلء وإذا كان 
ذلك كذلك. وكان تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإيراده قبل تليس المكلفين 
بالفعل ووقت التضيق لجزء من الزمان لا يخل بصحة أدائه إذا قدم بيانه 
بهذا القدر. كما لا يخل يمصحته تأخير القدرة عليه والآلة منه إلى وقت 
الحاجة وقد جاز باتفاق تأخير آلته وإقداره"") إلى وقت الحاجة وجب كون 
النيان بمثايةل"') ولوركي راك إحالة تاخير ذلك اجمع إلى وقت الجاجة 
لأبطله, لأن تأخيره إلى وقتها لا يخل باتفاق بصحة الفعل وأدائه إذا قُدم 
قيله يجزء من الوقت. وقد بينا إنه إنما يحتاج إلى ذلك أجمع لصحة أداء 
الفعل وحاجته إلى تنفيذه. فإذا لم يخل تأخيره إلى حين الحاجة بصحة 

التنفيذ!''). بطل قوله. وصح ما قلناه. 
فإن قال محصلوهم ما يحل ذلك, لأن تأخيره يخل بصحة الأداء وقت 

الحاحة. لكن أن الخطاب به قبيح ويمنزلة الخطاب للعربي بالأعجمية, ولأنه 

يوحجب اعتقاد عموم ما هو مخصوص أو ما لغله ار يكو متكحهتوضنا . 

فسنبين فساد ذلك عند ذكرنا استدلالهم به» فصح ما قلناه. 
فصل : ومما يدل على ذلك أيضاً ‏ إجماع الأمة على صحة النسخ 

وجواز تأخير بيان القول المهجب ظاهره؛ أو دليل وجوب تكراره بغير اللفظ 

لزوه!:") الفعل في عموم الأزمان» واعتقاد/ تجويز تركنا ظاهره ودليل تكراره 

(17) في المخطوط (إقراره). 

(14) قوله جاز باتفاق تأخير آلته وإقداره على الفعل إلى وقت الحاجة محل نظر. قال الإيجي في 
المواقف(7١١)‏ وقالت المعتزلة: «القدرة قبل الفعل, فمنهم من قال ببقائها حال الفعل ومنهم من 
نفاه» ونقل عن العلاف من ! لمعتزلة قوله القدرة على أفعال القلوب تكون معها وعلى أفعال 
الجوارج قبلها. ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري والأشاعرة قولهم إن القدرة تكون مع 
الفعل ولا توجد قبله. 
وقد نقل الباقلاني في (717/1؟) من هذا الكتاب أن المعتزلة يشترطون أن تكون القدرة على 
الفعل موجودة وينظر في ذلك: الإنصاف للباقلاني .)7١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية(10/4) والتمهيد للباقلاني(757؟) والإحكام للآمدي(//157١).‏ 

(15) في المخطوط (التقيد). 

)٠١(‏ في المخطوط (لزوم)؛ والمراد : مما يدل على جواز تأخير البيان جواز تأخير دليل وجوب تكرار 
الفعل بغير اللفظ الملزم للفعل في عموم الأزمان. والله أعلم. 
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غأه 


ولزوم العبادة لنا ما دمنا أحياء سالمين» وجواز نسخه وورود البيان منه 
تعالى برفعه في بعض الأزمانء ويأن المراد كان به('") عندهم إلى ذلك الزمان 
وإن كان اللفظ العام ودليل التكرار لا ينبئ عن ذلك بل عن نقيضه وضده لو 
تجرد عنه. وإذا كان ذلك كذلك ولم يوجب تأخير بيان اللفظ المقيض("") لعموم 
الأزمان شيئاً من سائر ما قالوه في جواز تأخير بيان العموم في الأعيان 
بطل ما قالوه. وصح ما قلناه. 

واعلموا أن هذه الدلالة غير مستمرة مع القول بأن النسخ إنما هو رفع 
ما ثبت حكمه وعلم استقراره. وهذا هو الذي نختاره؛ لأنه إذا ثبت وجوب 
دوام لزوم العبادة باللفظ العام لى ثبت )'(١‏ وبدلالة التكرار فقد علم لزوم 
ذلك قطعاً في جميع الأزمان فإذا ورد النسخ أزال ما كان ثبت حكمه ويدله, 
ولم يجز أن يقال تبين به أنه أريد التعبد بالقول إلى تلك المدة, لأن ذلك يدخله 
في التتخصص دون النسخ. وإنما تثبت هذه الدلالة على أصولهم, لأنهم 
يقواوق أن منا يفستخ مها اتتضبى لفظا العضوم أل ذليلالتكزان توامه تدين 
بنسخه إنه إنما أريد باطلاق اللفظ العام العبادة إلى ذلك الوقت (وأن 
تأخير)7'' وإن تأخر بيانها”). وهذا نفس ما نقوله نحن في تأخير بيان 
العام لى ثبت. وكل شيء يتعلقون به في إحالة ذلك مبطل لجواز النسخ الذي 
يذهبون إليه, ولا محيص لهم عن ذلك. 

ولسنا نحتاج إلى إعادة ذكر كل ما حكيناه عنهم في إحالة ذلك وكشف 


(١؟)‏ لى كانت العبارة «وبان كان المراد به» لكانت أوضح . 

(11) المقيض : الناقض للبناء من غير هدم انظر المصباح المنير(؟/015) والقاموس المحيط(؟84). 

(11) «لى ثبت» أي لى ثبت القول بالعموم والباقلاني في الواقع لا يقول به. 

(غ") «وأن تأخير» موجود في المخطوط ويبدو أنها زائدة. 

(15) ينظر حقيقة النسخ عند المعتزلة المعتمد(91/1١)‏ وقد أبطل حد من حذه بأنه «إزالة حكم بعد 
استقراره» بحجة أنه يلزم عليه القول بالبداء. واختار في حدّه أنه : 
«إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله أو فعل منقول عن رسوله بقول منقول عن 
الله أو رسوله أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً». 


تلن 


لزومه لهم, لأنه بيّن عند التأمل. وقد خلطوا في جواب هذه الدلالة أنواعاً من 
التخاليط/ عجيبة نحن نكشفها. 

وقال فريق منهم الفرق بين جواز تأخير بيان الأزمان وتأخير بيان 
الأعيان أن تأخير النسخ الذي هو بيان الأزمان لا يخل بصحة أداء الفعل 
على وجه ما كلفناه إذا قدّم بيانه قبل تضيقه, وتأخير بيان الأعيان يخل بأداء 
الفعل. 

وإن قُدُم قبل وقت التضيقء وهذا ما لا يذهب فساده على ذي تحصيل 
لأنهما متساويان في عقل كل عاقل(”". ْ 

ويقال لقائل هذا لى قُلبت هذه الدعوى فقيل تأخير بيان الأزمان مخل 
بالأداء. وليس كذلك تأخير بيان الأعيان. ما الذي كنت صانعاً. ويقال له : قد 
بينا فيما سلف أن تأخير بيانه إلى حين الحاجة لا يخل بصحة أدائه. وأنه 
بمثابة تأخير القدرة والآلة, وكل ما يحتاج في إيقاع الفعل إلى وجوده. وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ماظنوه. ١‏ 

فإن قالوا لم نرد بأنه مخل بأداء نفس الفعل المأمور به. وإنما عنينا أنه 
مخل بأداء اعتقاد وجوبه على وجه ما أمرنا به وذلك إنه إذا أطلق اللفظ وآخر 
البيان أوجب علينا بحق اللفظ اعتقاد عمومه بأداء كان مخصوصاً عنده 
وخر عنا بيانه لزمنا اعتقاد مراده به؛ وأنه مخصوص مع فقد الدليل عليه, 
وأخل تأخيره بصحة اعتقاد خصوصه. بل يجب علينا اعتقاد ضد ذلك من 
عمومه. 

يقال لهم : من سلم لكم أن الواجب اعتقاد خصوصه أو عمومه؛ وهل 
المنازعة إلا في ذلك. بل ما أنكرتم أن يكون الواجب علينا اعتقاد جواز تركنا 


(1) الذين قالوا يجوز تأخير بيان الازمان دون الأعيان هم الجبائيان وعبد الجبار بن أحمد على ما 
في المعتمد(١/141)‏ وذكر هذا الدليل لمن فرق بينهما أبو الخطاب الكلوذاني في 
التمهيد(؟"/299؟) وزاد عليه أدلة أخرى جديرة بالاطلاع 


اردلحانا 


للدك 


وموجب اللفظ فيكون عاماً وجواز ورود تخصيص له فيكون خاصاً ووقوفنا 
في ذلك وتجويز كل واحد من الأمرين» فلا يجدون إلى دفع ذلك طريقاً"". 

ويقال لهم : فهذا بعينه لازم لكم في جواز تأخير النسخ الذي هو بيان 
الأزمان, لأنه إذا أطلق لفظ التأبيدء وما يقتضي التكرار/ في سائر الأزمان 
أى دل عليه بما يقتضي التكرار, أى يجب علينا اعتقاد وجويه في عموم 
الأزمان» فإذا كان مخصوصاً عنده ومراداً به بعض الأزمان وجب علينا 
اعتقاده ولا جواب عن ذلك ورانة: وكونه متخهة و2 مع أن اللفظ ودليل 
التكرار يدلان على نقيض ذلك فيحل تأخيره بما يجب علينا من فعل 
الاعتقاد. 

فإن قالوا: ليس يجب علينا بما يقتضي عموم الأزمان القطع على 
بقائه وتأبيده, ولا على نسخه وإزالته. وإنما يجب علينا اعتقاد تجويز كل 
واحد من الأمرين. فهذا نفس جواب") الذي به أسقطنا شبهتهمء فبطل ما 
قالوه. 

وأجاب فريق آخر منهم عنه بأن قالوا - لعمري - : إنه لا فصل بين 
الأمرين, وليس من حق بيان مدة انقطاع العبادة المسمى نسكاً أن يتأخر 
عن الخطاب لايل يرى حكن شترون يه ركز فول حاط دي اند 
باطل. وهؤلاء وإن كانوا قد الصقوا في التسوية بين الأمرين فقد خرجوا عن 
الاجماع: وأبطلوا النسخ جملة بما ركبوه, إن أفل الله والعاتي لا يقول 
أحد منهم أن بيان مدة انقطاع التعبد بالفعل المقترن بالخطاب نسخ للعبادة 
والأمر» ولذلك لم يقل أحد أن قول القائل اضربه إلى الليلء واضريه ما دام 
را . فإذا تاب فلا تضربه نسخاً للأمر بالضرب. ولذلك لم يقل أحد من 
(0؟) هذا الجواب مناسب لما ذهب إليه الباقلاني من أنه لا يجب حمل العام على عمومه حتى يبحث 

السامع له عن المخصص ويقطع ويجزم بعدم وجوده. وبالتالي يكون حكم سامعه التوقف في 


حمله على العموم عندة.. 
(4؟) في المخطوط (جواز). 


لان 


الأمة أن قوله تقال وإثم نموا 0 إلى 1 ل ددر بالصيام» وأن 
ار ّ ا نسخ لاباحة الأكلء, وأن قوله ولا واي 1 
حت اعدو وك بي ل ادر لمات ا 
ا الأزمان"". وإذا كان ذلك كذلك سقط ما م 
تأخير بيان الأعيان وتأخير بيان الأزمان» ولا يجوز نسخ ما أطلق فيه 
اللفظ العام أو دليل/ التكرار. وإنما يجوز أن ينسخ من ذلك ما علمنا 
قطعاً أنه سينسخه أو أشعرنا بجواز نسخه. والقرينة المؤذنة بوقوع 
النسخ لا محالة قوله: صلوا أبداً إلى أن أنسخ عنكم والمشعرة بجواز نسخ 
العام قوله: صلوا أبداً إلا أن أنسخ عنكم, ومتى لم يقل ذلك لم يجز 
النسخ("". 

فيقال لهم : ما قلتموه باطل من وجوه : 

أولها: إنه يجب عليكم أجازة مثله في تأخير بيان الأعيان إذا أشعر بما 


(9؟) البقرة : ,)١41/(‏ 

.)١41/( : البقرة‎ )١( 

(1؟) البقرة : (585). 

(5؟) نقل الاتفاق على جواز تأخير الناسخ أب الخطاب في التمهيد(؟/141) بل الجمهور جعل تأخر 
الناسخ شرطاً في النسخ وضمنوه حد النسخ. فقالوا : هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متأخر مع تراخيه عنه» بل تعدى المعتزلة اشتراط التراخي فلم يجيزوا النسخ قبل 
التمكن من الفعل وانظر في ذلك الاحكام للآمدي(5/؟١١).‏ 

(9") أفرد أبى الحسين في المعتمد(١7/1١4)‏ مسالة لمن لا يجوز نسخ ما أطلق فيه اللفظ. ولم يسم 
هذه الفرقة؛, بل قال ذهب بعض الناس. وذكر لهم أربعة أدلة على دعواهم وأجاب عنها بما يكفي 
ويشفي. . ونقل عن شيوخ المعتزلة 'قولهم : «إن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في الأمر المبالغة 
لا الدوام كقول القائل : لازم فلاناً أبدأ». 


كن 


/ااه 


مزه 


بأن يقول اقتلوا المشركين رأس الحول إلا من أخصه!؛ منهم ومن استثنيه 
لكم؛ ومن أبين أنه غير داخل في هذا الخطاب, ونحوه أو أن يقول : اقتلوا 
المشركين رأس الشهر إلا أن استثني منهم, وإلا أن أبين لكم المنهي عن قتله. 
وأمثال هذا. فإن راموا فصلا بين الأمرين لم يجدوه. فإن مروا عليه. فقد 
قاسوا قولهم.. ش 

ويقال لهم: إن قوله إلى أن أنسخ عنكمء أى إلا أن انسخ عنكم لا يعلم به 
وقت انقطاع العبادة إلا وقت يأتي في المستقبلء ولا يجب عليه إيقاع الفعل 
فيه واعتقاد وجوب وقوع الفعل فيه إلى أن يرد النسخ فهى بمثابة أن يطلق 
تأبيد العبادة» وإن لم يقل إلى وإلا أن أنسخ عنكم في وجوب إيقاع العبادة 
في جميع مستقبل الأوقات ما لم يرد النسخ. 

ويقال لمن أجاز ذلك وأباه منهم في أصل الفرق الذي تعاطواء ما 
الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ عنكم, وإلا أن أنسخ عنكم. وقد 
وضع عندنا وعندكم وعند سائر الأمة في عقل كل عاقل جواز نسخ 
العيادة الواردة باللفظ العام بصحيح الأدلة ولى لم يتقدم وضعه دليل 
جواز ذلك في العقل لم يحسن أن يقول لهم إلى أن أنسخ وإلا أن أنسخ 
عنكم, كما لا يجوز من قول جميعكم إذا أحال العقل النهي عن نفس ما 
أمرهم به أن يقول صلوا الصلوات التي أمرتكم بها إلا أن أنهاكم عنها 
بعينها لاستحالة ذلك. وجاز أن يقول صلوا أبداً إلى أن تموتواء وإلا أن 
تموتوا وتعجزواء لأجل أنه قد وضع في عقولهم سقوط التعبد مع الموت 
والعجز/ فإذا قالوا:أجل. 

قيل لهم : أفليس قد اتفق على أنه جائز أن يقول : صلوا أبداً سرمداً) 
إلى أن تموتواء أو إلا أن تموتوا. وجاز أيضاً أن لا يقول ذلك لهم؛ ويقول 
(4؟) في المخطوط (خصا). ٠‏ 
(؟) السرمد : الدائم والطويل من الليالي. مختار الصحاح )١47(‏ والقاموس المحيط (7173). 


لملكنا 


صلوا أبداً وهى يريد إلى حين الموت, وإن لم يقل إلى أن تموتواء بل يقتصر 
بهم على ما وضعه في عقولهم من وجوب سقوط العبادة بالموت. 

فإذا قالوا:أجل. ولا بد من ذلك. 

قيل لهم : فما الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ, وإلا أن أنسخ 
عنكم. وهى قد وضع في عقولهم جواز ذلك. وهل أنتم في هذا القول إلا 
بمثابة من قال لا يجوز أن يطلق القول صلوا أبداً دائماً إلا أن ينيطه بقوله 
إلا أن تموتوا أو إلى أن تموتواء وإلا أوجب إطلاق القول لزوم التعبد مع 
الموت. وهذا ما لا يقوله أحدء ولا فصل فيه. 

فإن قالوا: قد وضع في العقل وجوب سقوط التعبد به مع الموت. فجاز 
أن يذكره مع العبادة» وأن لا يذكره. 

قيل لهم : وقد وضع في العقل عندنا وعندكم جواز نسخ ما أطلق لفظه. 
وأننما يتتاولة اللفظ العام يجوز أن يكن مضلحة في أزمنان دون أزمان: 
وأنه لا يتعبد إلا بما هو مصلحة , فلا يحتاج أن يقول صلوا أبداً ما كانت 
الصلاة مصلحة؛ وما لم تكن مفسدة:؛ وهى قد أعلمهم أن الفعل المأمور به في 
الأزمان يكون مصلحة فى زمان: ومثله مفسدة في غيره؛ ولا يحتاج أن 
يقولوا صلوا أبداً ما كانت الضلاة مطلحة, لان فى سمو الأمنننها هذا 
القصد(") لا محالة, ولذلك جاز النسخ عندكم, فإن أظهره باللفظ كان مؤكداً 
به ما في العقلء وإن اقتصر بهم على دليل العقل صح وجاز ‏ وهو مثل 
جواز أن يقول إلا أن تموتواء وجواز ترك ذلك من حيث لا يمكن الفصل 

ثم يقال لهم : إن المطالبة عليكم في الأمرين سواء فلم لا يجوز أن يقول: 
صلوا أبداً ويطلقه. ويكون مراده به إلى وقت بعينه يثبت عند حصول الحاجة 
إلى بيانه» وأن يكون فرض المكلف اعتقاد جواز تركه وعموم اللفظء وكون 


(0؟) في المخطوط (العقد). 


ونا 
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العبادة دائمة» وجواز ورود ناسخ ومخصص لها ومخرج لبعض الأزمان عن 
أن يكون مراداً كما طالبناكم بذلك في جواز تأخير البيان للأعيان سواء/ 
فلم قلتم إنه لا يجوز إطلاق ذلك: وفيه وقع النزا ع. وإنما تجوز هذه المطالبة 
لهم بعد كسر اعتلالهم بما وصفناهء وإلا فعلى تسليم ذلك منهم بنينا الدلالة 
فيجب أن نبين لمن أنكر ذلك منهم فساد إنكاره لذلك وتعلله بما يصفه: وأنه لا 
معنى له مع قيام حجة العقل على جواز النسخ. 

وكذلك وجه القدح في قولهم إن قالوا ما دل الدليل على تكراره بغير لفظ 
عام لامكو سبحفة هن يقترن بها يوجب نسخه لا محالة أى ما يؤذن 
بجواز نسخه. هذا أن اتفاق الأمة على جواز نسخ ما دل الدليل على تكراره 
قاض على فساد ما قالوه. لأن ما دلّ من الأدلة على أن التكرار والدوام لا 
يجوز أن يكون مقروناً بما يؤذن بانقطاع التعبد به, لأن ذلك ينقض دلالة 
تكراره لا محالة. 

وكذلك إذا قرن به ما يشعر بجواز انقطاعه") نقض دلالة وجوب تكراره 
ودوامه. وأكثر ما نسخ في الشرع هو ما دلت الأدلة من غير ناحية اللفظ 
على تكراره ودوامه. ولا يجوز أن يقرن بذلك الدليل ما يوجب قطع العبادة. ' 
ولا ما يجوز انقطاعهاء لأنهما ناقضات لدليل التكرارء فبطل ما قالوه من كل 
وجه. وهذا عندنا لآن في كل ما يقال إنه دليل على ثبوت العبادة في عموم 
الأزمان من لفظ أو معنى يقرن باللفظ. 

فأما فصلهم بين القرينتين» وأن قوله إلى أن أنسخ عنكم موجب 
لوقوع النسخ لا محالة» وليس كذلك قوله إلا أن أنسخ عنكمء فإنه قول 
باطل؛ لأن أهل اللغة يقولون ذلك. وإن اعتقدوا أنهم ينسخون ما أمروا به لا 
محالة ويعتقدون أنهم قد لا ينسخونء فهو بمثابة قوله حتى أنسخ أو إلا أن 
أنسخ ومالم أنسخ عنكم سواء. ولأجل ذلك لم يجب أن يكون قوله: 
(597) في المخطوط (بانقطاعه). 
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إفامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاآ74) دليلاً 
قاطعاً على أنه لا بد أن يجعل لهن سبيلاء ولولا السنة وقوله عَينهُ : «قد جعل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»ا ") لم يوجب دليل إنه لا بِدٌ من جعل سبيل لهم, ٠‏ فهو عند كافة أهل 
اللغة بمثابة قوله : لى قال : إلى أن يجعل الله لهن سبيلاء أو إلا أن يجعل 
الله لهن سبيلا في هذاء أو إلى أو إلا بمنزلة واحدة عند كافة أهل اللسان, 
فيطل ما قالوه. 
الزشول ض فمن ذلك قوله تعالى: إفإذا 0 0 قرآنه. ثم إن علينا 
بيانه04:*) قالوا: وثم موضوعة للتراخي على مهلة. وقوله تعالى جار كتاب 
أحكمت أآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير4(') وإنما أراد بذكر التفصيلء 
تفصيل أحكامه ومعانيه دون تلاوته وتبيين تنزيله. 

وبقوله تعالى : «إوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث74'*) قالوا وذلك 
يقتضي تأخير بيانه 

وبقوله سبحانه «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب 
زدني علما9#). 

وبقوله في قصة إبراهيم إعلامه هلاك قوم لوط «إإنا مهلكوا أهل هذه 
القرية إن أهلها كانوا ظالمين)420), إنما أرادوا الكفار من أهلها فلم يبينوا ذلك 
إلى أن قال إبراهيم عليه السلام:طإإن فيها لوطا» فقالوا:طإلنجينه وأهله إلا 
امرأته(:؟). 
(58) النساء : )١١6(‏ 
(59) تقدم تخريجه في ص7"1 من هذا المجلد. 
(50) القيامة : .)١19.14(‏ 
)41١(‏ هود : .)52١(‏ 
(40) الاسراء .)١٠١5(‏ 
(45) طه .)١1١4(‏ 
(8؛) العنكيوت (١؟).‏ 
(54) العنكيوت (52). 


للق 


م5٠.‎ 


وبقوله في قصة بني اسرائيل: طإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4(/) 
وإنما كان مراده بقرة بعينها وهي التي نعتها دون ما عداها,. فآخر بيان 
عينها إلى حين سؤالهم عنها. 

وبقوله تعالى : «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى©'') وأنه أراد بهم ذوي القربى بني هاشم ويني 
المطلب(*") دون بني أمية؛ وكل من عدا بني هاشم فلما قسم ومنع بني نوفل 
وينى أسد(؟؛) وسأل عثمان وغيرو(:") عن سيب ذلك. قال عليه السلام : «إننا 
وبني هاشم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ ولم نزل هكذا وشبك بين 
أصضابعه(!"), 


(45) البقرة (817). (47) الأنفال (51). 

(54) في المخطوط عبد المطلب. (4:) قوله (بني أسد) الصواب أنه (بني أمية). 
وذلك أن هذه البطون يجمعها عبد مناف بن قصي. وقد ترك أربعة من الأبناء هم : المطلبي 
وهاشم وهم اللذان أعطاهما الرسول تنه من سهم ذوي القربىء وذلك لأنهما لم يفترقا ‏ كما 
ذكر عله لا في الجاهلية ولا في الإسلام حيث دخلوا معهم في الشعب عند محاصرة قريش دون 
بني أمية ويني نوفل. 
وأما الاثنان الآخران فهما عبد شمس الذي ترك أمية؛ ونوفل فحرمهما من سهم نوي القربى 
وإن كان الجميع أبناء أب وأم وانظر هذا التوضيح في الرسالة ص58 فقرة (85-514؟), 

(50) في المخطوط (وغيرهم) والضمير راجع لعثمان رضي الله عنه وغير عثمان هو جبير بن مطعم 
من بني نوفل. فهما اللذان سالا الرسول عَتّهُ عن سبب حرمان بني نوفل الذين منهم جبير ويني 
أمية الذين منهم عثمان رضي الله عنهما. 

(01) الحديث أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم في مواضع البخاري في فرض الخمس رقم 
)5١(‏ وفي المناقب رقم (5.5؟) وفي المغازني (47559). 
وأحمد (875/41/4. 86). 
وأبو داود في الخراج (؟ره؛١)‏ رقم (91/4؟5-.54؟) 
والنسائي في قسم الفيء (/8/١؟1).‏ 
وأبن ماجة في الجهاد (951/5) رقم (5441). 
والطبراني في الكبير .)١091.165٠(‏ 
والبيهقي في الكبرى في قسم الفيء (714/5). 
وأبى عبيد في الأموال رقم (445). 
ينظر تخريجه في إرواء الغليل ه/46/ والمعتبير ص147١:‏ وتحفة الطالب ص١ 7١‏ وتحفة 
المحتاج (2؟/557”؟). 


ويقوله تعالى فى قصة نوح:«إإن ابي من أهلي وإن وعدك الحق 0074) 
وقال تعالى عند ذلك : إإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح74*) فبيّن أنه 
أراد يقوله وأهلك بعض أهله. 

وقد استدل على صحة ذلك بأن من تأمل سنن الرسول َيِه بعين النصفة 
علم ما قلناه فمن ذلك بيان المراد بقوله أ3 قيموا الصلاة. وصلاة جيريل عليه 
السلام به في أول يوم في وقت أوله وفي الثاني في آخره وقوله : «ما بين 
هذين وقت»!؛"). 


(05) هود : (45). 

(05) هود : (55). 

(65) صلاة جبريل يالنبي صلى الله غليهما كل صلاة في وقتين ثم قال «ما بين هذين وقت» أخرجه 
عن جابر رضي الله عنهما. 


أحمد في المسند (750/7). 

والترمذي في أبواب الصلاة )14/١‏ وقال حسن غريب صحيح. 

والنسائي في المواقيت (١/رهه؟).‏ 

وابن حبان في موارد الظمآن في المواقيت ص15 رقم (74؟). 

والدارقطني في الصلاة (03/1؟) والطحاوي في شرح الآثار(157/1). 

والبيهقي في الصلاة (714//1). 

والحاكم في المستدرك(١/150)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

ونقل ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/40؟)‏ عن البخاري أنه قال: هذا أصح شيء في 
المواقيت. 

وفي الباب عن أبي موسى أخرجه مسلم رقم .)1١54(‏ 

وعن ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والدراقطني والبيهقي والطحاوي وعبد 
الرزاق وابن الجارود والبغوي وأحمد والشافعي في الأم. وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة 
والألباني وعن أبي هريرية أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي على مافي إرواء الغليل(١18/1؟)‏ . 

وعن أبي مسعود البدري أخرجه البخاري رقم (١1؟55١71512,‏ 0017 4) وليس فيه لفظ المصنف 
وأخرجه أبو داود والنسائي واين ماجة . 

وينظر تخريجه في نصب الراية(١/220)‏ والمعتبر صه١١‏ وتحفة المحتاج )144/١(‏ وتحفة 
الطالب ص١١‏ وتخريج أحاديث المدونة (707//1). 


ه5ك١‎ 


وكذلك قوله: «ليس فى الخضروات صدقة»*'). و«ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»(1* ٍ 

قالوا : وكل ذلك ورد متراخ عن قوله :«إواتوا الزكاة7#4, ولإخذ من 
أموالهم صدة قة04), 

وكذلك قوله :«خذوا عني مناسككم»0). في حجه ورد متراخياً عن قوله: 
«ولله على الناس حج البييت4١')‏ مع بيانه بعد ذلك بمناسكه/ واستطاعته 
وشروطه. 

وكذلك قوله :«إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم74" عام ورد بعده. لإليس 
على الأعمى حرج74") وذكر جميع أهل الأعذار ممن لا ظهر له ولا مال. 

ومثل هذا قد ورد في المواريث. وإطلاق النكاح وحظره من الكفار حتى 
ورد بيان من يرث ممن لا يرث» ومن يحل نكاحها ومن يحرم, ولو تتبع كل 
عموم ورد بحكم في تحليل أو تحريم أو إقامة حد وإيجاب فرض لوجد بيانه 


). و«دفى أريعين شاة شاة)09, 


)6ه( تقدم تخريجه في ص15؟ من هذا المجلد. 

(57) تقدم تخريجه في ص//1 من هذا المجلد. 

(01) أخرجه البخاري في الزكاة رقم(1104١)‏ بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة» وأبى داود في الزكاة برقم )١638-1٠5605(‏ (كر5؟؟). 
وأحمد في المسند ("/ره١).‏ 
والترمذي في الزكاة (؟/7١)‏ رقم (171) وحسنه 
والحاكم في الزكاة )"97/١(‏ , والبيهقي (47/4). 
والنسائي (753/1)» والدار قطني (04؟). 
ينظر تخريجه في إرواء الغليل (/16؟) والمعتبر ص1917 والابتهاج ص1!1. 

(08) البقرة : (؟4) وغيرها. 

.)1١5( التوية‎ )05( 

)٠١(‏ تقدم تخريجه في ص"4" من هذا المجلد. 

لله آل عمران: (/59). 

0 التوية: (١غ).‏ 

ليذه النور: (311), 


وقد ذكرنا فى الكتاب الكبير جميع ما يتعلق به من الآي والسنن في 
نويا سبع عة ومن لامك القماى نه وكبزون مرا انهم على 
الصحيح منه ونقضه بما يغني عن الإطالة به ها هنا. 
فصل: وما ذكرنا من الأدلة على جواز تأخير بيان العام المراد به الخاص 
لو سلم القول بالعموم أوضح الأدلة على جواز تأخير بيان المجمل الذي لا 
يستقل بنفسه. وييان المجمل الذي أريد بلفظ الحقيقة؛ وبيان كل ما يحتاج 
إلى بيان في أعيان الأقعال وجملهاء وفي عموم الأشخاص وأعيانهاء وتآخر 
بيان شروط العبادة الواحدة وقدرها ووقتهاء وغير ذلك من أحكامها. ولا يظن 
ظان أن الكلام في تأخير البيان مقصور على بيان العموم وماسموه مجملاً 
فقط دون ما ذكرناهء لأنه إذا كان ما ظاهره موضوع للاستغراق قد يراد به 
اليعضء وإن تأخر بيانه كان تأخير بيان مالم يوضع ظاهره لبعض محتملاته 
أولى وأحرى. 
ولذلك فصل كثير منهم بين جواز تأخير المجمل وبين جواز تأخير العام. 
واعتقد إحالة تأخير بيان العاء9"): فبان بذلك ما قلناه. 


(4) قال بجواز تأخير بيان المجمل وإحالة تأخير بيان العام وكل ما يمكن استعمال حكمه. أبو 
الحسن الكرخي نقله عنه تلميذه الحجصاص وارتضاه:, وقال هو مذزهب الحنفية. ونسيه أبى يعلى 
في العدة (9/”؟7) لبعض الشافعية أيضاً. وانظر الفصول في الأصول(؟/41). 


اسلف 


0 


باب 
الكلام في التسوبة بين الأوامر والنواهي والأخبار 
في هذا الباب بمعنى تأخير البيان 
اعلموا أن ما ذكرناه من الدلالة على جواز تأخير بيان7) العام هو الدليل 
على أنه لا فرق بين جواز تأخير بيانه وييان المجمل وبيان الأوامر والأخبار. 
وقد فرق قوم بينهما فزعم بعضهم أنه يجوز ذلك في الأخبارء ولا يجوز 
في الأوامر والعبادات(). 
وقال آخرون يجوز في العبادات, ولا يجوز في الأخبار, ولا حجة لأحد/ 
الفريقين. 
وقد اعتل محيلو ذلك في العبادات بأنه يمنع من صحة أداء الفعل أو 
أداء العزم عليه. وقد بينا فساد ذلك من قبل» وأنه غير مانع منهما. 
واعتل محيلو ذلك في الأخبار بأن الأخبار وعد ووعيئ وترغيب وزجر 
وترهيبء ولا يتم ذلك فيه إلا بأن يعلم من المراد به ممن لم يرد» وإلا لم يقع 
ترهيب ولا ترغيب, وهذا باطل من وجوه : 
أحدها :الاتفاق على جواز زجره لنا بقوله : اطيعوا واحذروا عقابي, 


)١(‏ في المخطوط (البيان). 

(") لم يذكر الباقلاني في صدر الباب عند ذكره الأقوال في تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا القول 
وهى جواز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهي. وكذلك لم يذكره الآمدي في 
الإحكام(”/5؟) وأبو الحسين في المعتمد(١147/1)‏ مع أنهما حكيا عكسه. وقد حكى هذا القول 
بدو ن نسبه لأحد الشيخ أبى اسحاق في شرح اللمع(١/؟4)‏ والتبصرة(08؟). | 
وقال الزركشي في البحر المحيط(؟/500) «ونازع بعضهم في حكاية هذا القول فإن موضوع 
المسالة الخطاب التكليفي ولا يذكر فيه الأخبار». 


فإنني أمرت بني اسرائيل فعصوني فعاقتبهمء وإن جاز أن يكون مراده 
البعض تارة والكل أخرى وإن تم الزجر لنا. 

والوجه الآخر:إنه ليس كل الأخبار وعد ووعيد,ء بل فيها قصص 
وحكايات: وغير ذلك, ومحتملة في الأخبار نحيله في جميعها"", 
وليه هرا ارم تسيو هلي حال كا خموعاف ها كان هديا ذا 
ووعيدا . 

والوجه الآخر:إنه قد ثبت عندنا إنه ليس كل وعيد وزجر وترهيب 
خبر عن إيقاع المتوعد به. بل منه ما يكون كذلك؛ وهو ما علم إيقاع المتوعد 
به» ومنه ما هى ترهيب وإن لم يقصد المتوعد إلى إيقاعه. وإنما يورده زجراً 
وترهيباً على ما قد بيناه في كتاب الوعيد من الكلام في أصول الدين» فبطل 
ما قالوه؛). 

وإن قالوا تأخير بيانه يخل بصحة اعتقاد عمومه أو خصوصه. 

قيل:ليس على سامعه اعتقاد أحد الأمرين» وإنما عليه اعتقاد تجويز كل 
واحد منهماء وربما لم يرد المتوعد بوعيده إيقاع (المتوعد به)") بأحد ممن 


() العبارة غير سليمة. ومراده ‏ والله أعلم ‏ أن الأخبار محتملة في الوعد والوعيد. ولكن مستحيل 
أن تكون كلها وعداً ووعيداً. 

(4) جواب الباقلاني هذا يدل على أن القائلين بعدم جواز تأخير بيان الأخبار التي تتضمن 
الوعد والوعيد هم المعتزلة لأنهم هو القائلون يعدم جواز تخلف وعيد الله سيحانه للعصاة. 
يقول عبد الجبار بن أحمد فى شرح الأصول الخمسة(ه؟١)‏ «وتوعد الله العصاة بالعقاب وأنه 
يقعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذب» وفي موضع آخر استثنى من 
عات متهم 
ونقل إمام الحرمين في الإرشاد أن معتزلة البصرة وبعض معتزلة بغداد يجوزون عدم تحقق 
العقاب. الإرشاد (21؟؟) . 
فأما رأي أهل السنة فيمثله قول ابن القيم في مدارج السالكين (١53/1؟)‏ : وإخلاف الوميد لا 
يذم بل يمدح. والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيدء ولا يجوز عليه خلف الوعد, والفرق بينهما أن 
الوعيد حقه». 

(5) في المخطوط ما بين القوسين تعذرت قراعته. 


توعدهء ولولا الإجماع والتوقيف على أن الكفار مرادون بإنزال المتوعد به من 
عقابهم لأجزنا غفرانهم والاستثناء في وعيدهم: كما نجيز ذلك فيمن لم نوقف 
على عقابه من المؤمنين» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قال الفريقان. 


باب 
ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيبان 
المجمل والعموم والاعتراض عليه 
وقد اعتمدوا في ذلك على أنه إذا خاطب تعالى العربي بالمجمل الذي لا 
يعرف معناهء وبلفط عام يزيد'بة الخاض فيح خطانه لأنه خطات يما لآ يفهغ 
معناه/ فصار بذلك بمثابة خطاب العربي بالفارسية والفارسي بالعربية. وإن 
كان كل واحد منهما لا يعرف ويفقه غير لغته. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز 


تأخير البيان0). 


فيقال لهم. لم جمعتم بين الأمرين مع علمكم بتفرقة أكثر مخالفيكم 
بينهماء ولا يجدون فيه متعلقا . 
بجميع اللغات الأعجمية وبالاشارة باليد اليه وبالأصوات الممتدة إذأ أشعر 
بأن المخاطب له بذلك عليم حكيم: (وله في الخطاب مراد به)7") إذا عرف 
المخاطب أنه سيبين له ذلك. 

وعلى هذا الوجه جاز للنبي عليه السلام الخطاب لكل من بعث إليه إذا 


)١(‏ ممن منع جواز تأخير بيان المجمل والعموم معاً أبو بكر الدقاق وأبو اسحاق وأبو حامد المروزيان 
ومعظم المعتزلة وكثير من الحنفية وداود الظاهري وابنه والأبهري ال مالكي ‏ ولم تصح نسبته 
للصيرفي لما حرره الزركشي من كتابه دلائل الأعلام كما منعه جمع من الحنابلة على ما في 
العدة(؟/0؟1) منهم أبى بكر عبد العزيز وأبى الحسن التميمي, ونسبه التميمي للإمام أحمدء 
وانظر قول هؤلاء وأدلتهم في البرهان(117/1) وروضة الناظر(85١)‏ والمسودة (14) 
والمعتمد(١/؟4؟)‏ وإرشاد الفحول (174) والإحكام للآمدي (؟/12؟) والتبصرة (508). 

(1) ما بين القوسين يستقيم الكلام بدونه. 


تفده 


6 


تمكن من معرفة ذلك؛ وإن لم يكن من أهل لغته إذا ترجم له وبين له ذلك. 

ولهذا احتيج إلى التراجمة! والمعبرين في كثير من الأحوال. فإذا صعحّ 
وجاز من الخطاب ما ادعيتم قبحه وينيتم يتم الخلاف عليه فقد بطل دليلكم. 

ونحن فقد جوزنا أمر المعدوم ونهيه بشريطة البلاغ إليه والبيان له وهو 
أبعد في حال عدمه عن فهم ما أمر به ونهي عنه من الأعجمي الذي يعرف 
الرموز والإشارات وكثير من لواحق الكلام؛ ويعلم أن مخاطبه بما يسمعه 
وإن لم يعرف معناه حكيم ذو أغراض في خطابه؛ وإذا كان ذلك كذلك بطل 
الأصل الذي عليه بنيتم. 

فإن قالوا:إذا جاز خطاب الأعجمي بالعربية والمعدوم بشريطة إفهامه 
بما يواجه به؛ فهلا أجزتم خطاب الميت والطفل والمجنون والبهيمة؛ وإن لم 
يعرفوا المراد بالخطاب؟. 

يقال لهم : إن أردتم بخطابهم أن يكون مشروطاً بإفهامهم ذلك إذا 
صاروا إلى حد من يصح منه العلم بالخطاب وأحكامه؛ فذلك جائْر صحيح. 
وإن أردتم جواز خطابه مع عدم هذا الشرطء فذلك باطل. ونحن لم نجوز 
الخطاب بالمجمل والعام. على أن يكون أبداً عارياً من البيان إذا كان تكليفاً. 
وإذا كان ذلك كذلك سقط ما أصلتم ‏ أيضاً ‏ من هذا الوجه. 

وأما من في المعلوم أنه لا يبلغ حد التكليف وتحصل له صفات المكلفين 
من الموتى والأطفال والمجانين» فمحال تكليفه إذا لم يكن عالماً بالتكليف, ولا 
على صفة/ من يصح علمه بذلك. 

وقد فصل كثير من الناس بين ذلك بأن المعدوم والميت والطفل والمجنون ‏ 
لا يصح أن يعلم المراد بالخطاب وأنه خطاب له. والعربي إذا كلمه بالفارسية 
حكيم يعلم أن له غرضاً بالكلام صحيحاً يجري إليه كان عارفاً بأنه خطاب 


المحيط (1594). 


حكيم ومقصود به معنى ووجه صحيح. وهذا متعذر في الميت والطفل 
والمعدوم. 

والوجه الآخر : إن هؤلاء لا يعرفون كون الخطاب خطاباً لهم؛ وأنه 
مقصود به غرض صحيح. والعربي إذا خوطب بالفارسية علم ضرورة قصده 
بالكلام وأن لمن كلمه أغراضا به صحيحة يقف على البيان له. فافترق 
الأمران. 

والوجه الآخر : أن العربى إذا قيل له :«إواتو حقه يوم حصاده94) عرف 
الحق فيه في الحطلة زأثة شتىء تح فيه ويعرف اليوم . ويعرف الحصاد: 
ويعرف أنه مخاطب بهذا الكلام. وإنما يجهل عين الحق الذي أجمل في 
الخطاب*). والعربي لا يعرف شيئاً من ذلك إذا خوطب بالزنجية. وأنه أمر أو 
نْهِي ووارد لغرض في العبادة إن كان عبادة. بل لا يعلم أنه متعبد ومأمور 
مكلف بذلك القول. وإذا كان ذلك كذلك افترق باتفاق- أيضاً صحة خطاب 
العربي بما يجهل تعيين معنى منه لاحتماله وخطابه بالزنجية. وبطل ما قالوه 
من كل وجه. 

واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على إحالة تأخير البيان بأنه إذا خاطبهم باللفظ 
العام ومراده به الخاص. وإن أخر بيانه صار بمثابة أن يخاطبهم بالأسماء 
اللغوية ويريد بها غير ما وضعت له. فيقول فاقتلوا المشركين ويريد به 
المؤمنين. ويقول : حرمت عليكم أمهاتكمء وهى يريد إماءعكم. وفي خمس من 
(8) الأنعام : .)١141(‏ 
(5) بل ذهب أهل العلم إلى أن الخطاب بالمجمل مع تأخير بيانه إلى أن يأتي وقت العمل فيه حكم 

عظيمة تنوف على ما إذا بين في حين الخطابء ففي آية زكاة الزروع قالوا إن المشرع قصد 

بالخطاب بها إعلام المكلف بوجوب حق في ماله لله وعليه أن يعتقد ذلك ويستعد له ويهيئ نفسه 

للقيام به حتى لا يفاجأ فيثقل عليه القيام بالتكليف. فإخراج الزكاة كما شرءت لمصلحة الفقير 

لاحظ المشرع عدم الاضرار بصاحب المال وكذلك لو بين له الأنصبة وغيرها في حينه لربما نسي 

البيان لطول الزمن بين وقت الخطاب ووقت العمل. وقد يكون فيها من الحكم أيضاً ما الله به 

علي اج بوي بيددرة عفن 


الإبل صدقة وهو يريد به الخيل؛ لأن ذلك أجمع خطاب بغير لغة العرب0©. 
وهذا باطلء لأن كل اسم مما ذكروه لا يجري على ما قالوا إنه يريده به 
في حقيقة:؛ ولا مجاز وإطلاق اللفظ العام يصلح أن يراد به البعض حقيقة, 
كما بصلع أن يرآن:يه الكل عند متكزي العموم #ويطلت أن يزانريةالبعضن 
على وجه التجوز والاتساع باتفاق. وقد يُحسن خطاب العربي بالاسم واللفظ 
المشترك بين أشياء على الحقيقة, ويماله حقيقة ومنه مجان وإن عنى به 
المجاز وأوقف ذلك على البيان فصار/ ما قالوه خطاباً بغير ما وضع في 
اللغة. وما قلناه أحد أقسام خطابهم إن كان حقيقة في البعض أو مجازاً. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على إحالة تأخير البيان بأن تأخيره يخل 
بصحة أداء الفعل وقت الحاجة. ويخل ‏ أيضاً ‏ بصحة تعجيل العزم عليه 
والاعتقاد لإيقاعه على وجه ما أمرنا به0). وقد بينا فيما سلف سؤالاً ومطالبة 
في فساد ذلك فأغنى عن إعادته. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على إحالة ذلك بأنه يوجب علينا اعتقاد 
عمومة: وإن كان مخضوضا عنده. وذلك إيجاب للجهل. وهذا باطلء لأنه إنما 
يجب على من ورد ذلك عليه تجويز تركه وعموم اللفظ وتجويز ورود ما 
يخصه.؛ ومحظور عليه اعتقاد عمومه أو خصوصه قطعاً. فيطل ما قالوه. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ عليه بأنه إذا أطلق اللفظ العام والمراد به 
الخاص وجب علينا اعتقاد خصوص وإن لم يكن على ذلك دليلء بل اللفظ 
دال على خلافه. 


(1) هذا الدليل لا يصدر إلا عن مكابرء فأين الخطاب بالعام مع إمكان إرادة الخاص به؛ من إرادته 
بلفظ المشركين المؤمنين . وحتى الدليل السابق الذي فيه قياس الخطاب بالمجمل على خطاب 
العربي بالعجمية فيه مكابرة واضحة. 

(0) أما قولهم بأن تأخير البيان يخل بصحة أدائه وقت الحاجة فليس بمسلم. أما قولهم يخل بصحة 
الاعتقاد والعزم فنعم» وهى من أقوى ما تمسكوا به. 

وقد أجاب عنه المصنف في الفصل التالي. 
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وهذا باطلء لأنه محظور علينا اعتقاد كونه مخصوصاً. وإنما يجب أن 
تكتفؤ هوا" كرك تخصيوض] وحواد كركة هدوم كنا تعتقن عثل دللدافيها 
ورد بلفظ يقتضي عموم الأزمان. 

فصل : واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بأن التوقيف فيه إذا تأخر بيانه 
وتجويز كونه عاماً وكونه خاصاً ينقض القول بالعموم. ويصحح مذهب أهل 
الوقف والكلام فيه مبني على تسليم القول بالعموم. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ باطلء لأجل أنه ليس الوقف فى ذلك توقف فيما وضعت 
الصيغة له في أصل الوضع. وإنما هو توقف في أننا نترك ما وضعت له 
فيكون عاما .وقد نحو أن ذرد تخصيطن له فنكون خاطنا: واذا وود:وفقت 
التنفيذ ولم يرد بيان يوجب تخصيصه عممناه بنفس اللفظ, وأهل الوقف إذا 
عدموا دليل كون اللفظ خاصاً لم يكتفوا بذلك في العلم بأنه عام؛ بل يرجعون 
في كونه عاماً إلى دليل سوى فقد الدليل على كونه خاصاً. فافترق القولان 
ولم يكن بإجازة تأخير البيان مؤديا إلى الوقف في صيغة العموم. فبطل ما 
قالوه. 

فصل : واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بأن تأخير البيان بجعل ما ورد من 
الخطاب بمنزلة مالم يرد منه من حيث لا يمكن أن يعتقد فيه خصوص ولا 
عمومء فلم يجز لذلك تأخيره. 

وهذا/ فاسدء لأنه قبل أن يُخاطبوا بما يجوز كونه عموماً ويجوز كونه 
خصوصاً. وبمجمل لا يعرف عين المراد به لا يجب على المكلف فعل العزم 
على قتل أحد المشركين. ولا اعتقاد كونه مأموراً بذلك في جملة ولا تفصيل, 
ولا أن عليه حقاً فيما يحصده يجب عليه العزم على أدائه عند بيانه وإذا 
ورد عليه الأمر بذلك وجب عليه فعل العزم على أداء ما يقدر له وقتل الجميع 


(4) جواب الباقلاني هذا غير مرضي» فإن المكلف إذا ورد عليه الخطاب المجمل ينيغي عليه اعتقاد مأ 
يمكن فهمه منه والعزم على أدائه عند حضور وقت العمل كما هو الحال في آية زكاة الزروع. 


1١١ 


كام 


إن ترك وظاهر اللفظ أو البعض إن خص منه. وإنما يجب عليه ذلك عندنا 
بشريطة بقاء الأمر وأن لا يُنسخ عنه قبل وقته. فحصل بذلك ممتحناً مكلقاً. 
ولى ترك فعل هذا العزم لكان بذلك عاصياً. فبطل ما قالوه. وهذا هى جوابهم 
في إحالة تأخير بيان المجمل وسائر اللفظ الصالح عندنا للتعبير به عن 
الإباحة والايجاب والندب والتهديد. 

وعن قولهم : لى تأخر بيان المراد بأمره أنه" على التراخي: وهل هو 
واجب أى ندب يخرج عن كونه مفيداً ولصار وجوده يمثاية عدمه. 

فصل : واستدل- أيضاً ‏ بعضهم على ذلك بأن تأخير البيان يوجب 
نسخ ما يخص منه بعد وروده على التراخي. قالوا : ونحن لا ننكر النسخ 
واثما ننكر أن يكون البيان المتآخر تخصيصاً. 

رفاك يكنا افناظل: ان الح السيجادة انها ومع معد بينهن 

عسوم ب قنام بكر كن عا إن تُركنا وظاهره. 
ويجوز ورود ما يخصه. فيطل ما قالوه. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن تأخير البيان جار مجرى قطع 
فأسيد غير مستعمل. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ بعيد, لأننا قد أوضحنا فيما سلف أن قطع الابتداء عن 
خيره والاستثناء عن ما هى استثناء منه يجعل الكلام ميتوراً غير مفيد, 
ويخرج الاستثناء عن كونه مفيداً ومتعلقاً بالمستثنى منه. ولا حاجة بنا إلى 
رد ذلك, وإطلاق لفظ العموم والمجمل المراد منهما أمر مفيد, وتأخير بيان 
ذلك كلام مفيد لأشياء كثيرة, وإن كان فيه وجه من الاحتمال. 

وقد ثبت أن من كلامهم المجمل والمفسر والظاهر الجلي والمشكل الخفي. 


(؟) (أنه) إضافة من المحقق. 


يف 


وليس/ من كلامهم ابتداء لا خبر له. واستثناء يتأخر عن المستثنى منه لما 
بيناه من قبلء؛ فافترق الأمران. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن قالوا لى جاز تأخير البيان 
عْدَة ما لاق اخهره اكد الطويلة وذلك#فاظل: ولا فرق بين طؤل المدة 
هونا 

وهذا فاسدء لإننا نجيز تأخير بيان ما يجب بعد مدة وسنين طوال إلى 
حين وقته وحضور الحاجة إلى تنفيذه. فبطل ما قالوه. 

ومن الثاسن كن دعن فى اعالة فلخيره الزمن الطويل خانة فى اللغة: 
وليس مها قن فب تأكيرة مده لسار الأول أولى!١").‏ ْ 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بأنه لو جاز تأخير البيان لم يأمن 
الرسول عَلّْهُ من الاخترام قبل بيانه للأمة. وفيه تضييع الفرض وإزالة المحنة, 
وذلك غير جائز في صفته. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ باطلء لأنه إذا أمر عَيْنّهُ بتأخير بيان الخطابء ولا يؤمر 
بذلك إلا وقد بين له. وقيل:أخره إلى حين الحاجة؛ وإن لم يبين له ذلك. فالبيان 
متأخر عنه وعن الأمة جميعاً. وذلك جائز وإن اخترم قبل أن يترك البيان 
لتخصيص العام كان فرض الأمة تنفيذه على العموم, لأنه لا شيء يخصه 
بعد اخترامه؛ اللهم إلا أن يكون هناك قياس على أصل يوجب تخصصه عند 
من جوَّز'') تخصيص الظاهر بالقياسء ولا يقال في مثل هذا إنه لى مات 
عليه السلام قبل نزول البيان عليه لكان عاصياً ومفرطاً. لأنه لم يلزمه بيان 
شيء أمسك عنه من حيث لم يبين له ما بينه لأمته. وإن بيّن ذلك له, وقيل له : 
قدم بيانه مع الخطاب وعقيبه لم يجز أن يؤخره. وإن قيل له:أخره فقد أوجبنا 
عليك تأخيره أو أبحنا لك ذلك وتقديمه إن شئت وجب عليه أى جاز له تأخيره؛, 


)٠١(‏ أي الجواب الأول؛ وهى تأخيره الزمن الطويل حتى يحضر وقت العمل فيه. 
)1١(‏ في المخطوط فوق كلمة (جو) كلمة (أوجب). 


حدق 


/ااه 
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ولزمه اعتقاد جواز بقائه إلى المدة التي قيل له بينه عندها وجواز اخترامه 
دونها وإذا اخترم دونها لم يكن عاصياً؛ لأنه ترك ما وجب عليه تركه. أى ما 
أبيح له تركه ووجب على الأمة تنفيذ حكم الخطاب على عمومه. لأنه لا 
شيء يخصه فبطل ما قاله. وقد بينا في فصول القول في الأوامر إنه 
يجوز اخترام النبي عليه السلام/ وغيره من المكلفين بالفعل!") على 
التراخي قبل الوقت الذي حَدّ به الفعل ووقت, والمنع منه لعوارض غير 
الموت والنسخ له قبل وقته. ونحن نزيد ذلك كشفاً في فصول القول في 
النسخ إن شاء الله. وإذا كان ذلك كذلك جاز اخترام النبي عليه السلام 
قبل الوقت الذي أمر بالبيان عنده؛ ولم يكن ذلك عصياناً وتضييعاً منه. ولم 
يلزم الأمة عند ذلك شيء والقدرية تزعم أنه محال اخترام المكلف للفعل في 
المستقبل قبل دخول الوقتء ومنعه منه بالنسخ أى غيره من الموانع(") وذلك 
لأنه اقتطاع له عن المصلحة: إن لا يكلف الرسول وغيره إلا لقصد مصلحته 
والمنع منه استفساد وسفه لا يجوز في حكمته تعالى» وذلك باطل من دينهم 
بما نبينه من بعدء وما قد ذكرناه في فصول الأوامر من قبل. 
فصل : واستدلوا - أيضاً ‏ على ذلك بأنه لى جاز تأخير بيان ما يحتاج 
إلى بيان يصح وجاز من الرسول عليه السلام تأخير البلاغ عن الله سبحانه 
فيما أرسل به» وذلك محالء لأنه قد قيل له : لإبلغ ما أنزل إليك من ربك19(4) 
وطإلبين للناس ما نزل إليهم04' وأمثال هذا مما أكد عليه فيه فرض البيان 
وتقديم البلاغ. 
)1١(‏ في المخطوط (الفعل). 
(؟1) ما نقله الباقلاني عن القدرية من إحالة موت المكلف قبل دخول وقت الفعل. ومنع نسخه قبل وقت 
الفعل مبني على اشتراطهم إرادة الآمر لحدوث الفعل في الأمر. وبالتالي إذا لم يتحقق حدوث 
الفعل يتبين أنه لم يكن أمراً ولا المأمور مكلفاً. ولهذا عندهم لا يجوز نسخ الأمر قبل دخول وقته. 
كما أنه محال موت المكلف قبل دخول الوقتء وبالتالي لو حصل تبين بموته أنه لم يكن مكلفاً. 
وانظر الميزان للسمرقندي (47) والمعتمد )50/١(‏ . 
(18) المائدة: (319). 
)1١(‏ النحل: (14). 
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هذى أيكنا بأفاسه من وكين 

أحدهما:إن تأخير البلاغ صحيح جائز في صفته إذا أوجب عليه تأخيره 
أى أبيح له ذلك وتجويز بقائه إلى حين تضييق فرض البلاغ عليه؛ ويجوز 
اخترامه قبل ذلكك؛ وأن لا يلزم الأمة منه شيء. وأن يكون الغرض فيه إذا 
اخترم قبل البلاغ كون إنزاله عليه لطفاً له أو لبعض ملائكته. هذا جائز مع 
القول بوجوب اللطف فلا وجه لدعوى إحالته؛ وإنما يجب تجويزه لاخترامه 
قبل البيان له وللأمة. 

فأما إذا بين له أن المراد بلفظ العموم الخصوص وأن تنفيذ مراده فرض 
عليه وعلى أمته ولم يكن هناك ما يدل على تخصصه إلا بيانه للأمة على 
لسانه لم يجز اخترامه قبل البيان. 

وقد أجاب قوم عن ذلك بأن تأخير البلاغ لا يجوز منه. لأن الذي يؤخر 
بلاغه خطاب له وللأمة. فإذا لم يبلغه لم يكن خطاباً لهم وما قدمنا من 
الجواب أولىء لأنه لا يمتنع أن يكون خطاباً له وحده حين نزوله عليه وخطاباً 
لهم إذا بلغهم. 

وأن يكون - أيضاً ‏ خارجاً عن كونه خطاباً لهم إن اخترم الرسول عليه 
السلام قبل الوقت الذي أمر بالبلاغ فيه؛ أى نسخ عن الرسول عليه السلام 
وجوب بلاغه قبل الوقتء لأن نسخ مثل هذا جائز كسائر/ ما يجوز نسخه 
من عباداته وعبادات غيره قبل وقته فزال ما قالوه. 

والأشبه في قول محيل تأخير البيان إجازة تأخير البلاغ وإحالة تأخير 
البيان لأنهم زعموا أن تأخير البيان يقبح الخطاب ويجعله بمثابة خطاب 
العربي بالزنجية. 

وتأخير بلاغ الرسول لا يقبح خطابه به وإفهامه إياه. ولا يكون خطاباً 
للأمة مع تأخيره على وجه يحسن أو يقبح.؛ ولا يخل بأداء غير ذلك من جميع 
ما كلفوه. فصح تأخير البلاغ وإن امتنع على ادعائهم تأخير البيان. وهذه 
جمل مقنعة في هذا الباب. 


ن لقف 
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باب 
الكلام في جواز تقديم ببان بعض المراد بالخطاب 
على بعض وتأخير بيان باقيه إلى وقت الحاجة 

والذي نختاره في هذا الباب إنه إذا ص بما قدمناه جواز تأخير البيان 
إلى حين الحاجة وجب القول بجواز تأخير بيان بعض المراد بالعام والمجمل ‏ 
أيضاً ‏ وصفات العين المأمور بإيقاع الفعل فيهاء وصفات الفعل الموقع 
وشروطه. ولا يجب أن يقال: إن قدر ما قدم بيانه هو جميع المراد. وذلك نحو 
أن يقول اقتلوا المشركين رأس الحولء ثم يقول بعد مهلة ووقت إذا كانوا 
حربيين» ثم يقول بعد مهلة أخرى وإذا كانوا مشركين وثنيين دون كتابيين. ثم 
يقول بعد وقت آخر وإذا كانوا رجالاً أصحاب رأي في الحرب والدفع فى 
أمثال هذا . فإذا جاء وقت التضييق ولم يرد على ما تقدم بيانه علم حينئذ 

كذلك سبيل جواز تأخير بيان بعض المراد بالمجمل دون بعض إلى حين 
الحاجة إلى تنفيذ المراد به. نحو أن يقول في قوله :«إوآتوا حقه يوم 
حصاده4() بعد مهلة من ورود الخطاب إذا بلغ خمسة أوسقء ثم يقول بعد 
وكذاء أى منه أى من غير جنسه. 

ونحو أن يقول : اقطع سارقاً, ثم يقول بعد وقت إذا كان عاقلاً بالغاً 
ويقول بعد وقت ثاني إذا أخرجه من الحرزء ويعد وقت وإذا بلغ المسروق ربع 
دينار» ونحى هذا . ويقول في صفة الفعل ويكون القطع من الكوع ويآلة كذا 


)141( الأنعام‎ )١( 


كا 


وفي وقت كذاء هذا كله جار على منهج واحد في الصحة والجواز ولا 
يجوز" إذا بيّن حكماً وحكمين وشرطاً وشرطين قبل وقت التضييق مع بقاء 
وقت متسع إليه أن يقطع على أن قدر ما بينه هى جميع الذي أراد تخصيصه 
من العام وييانه من حكم المجمل. 

ولا يجوز لقائل أن يقول/ إنه إذا بيّن بعض مراده مع ورود الخطاب, 
أو بعد مهلة وجب العلم بأن ذلك جميع ما أراد بيانه وإلا كان موجباً 
علينا اعتقاد الجهل في أنه لا شيء بقي يحتاج إلى بيانء لأنه يجب أن 
يعتقد بتقديم بيان البعض أنه جميع ما أريد بيانه فيكون أمداً لنا باعتقاد 
الجهل. وإنما يجب تجويز كون قدر ما بينه جميع المراد وتجويز إيراد 
زيادة على ذلك وورود بيانها قبل وقت التضيق. ولو لزم هذا الذي قالوه 
للزم اعتقاد الجهل في تأخير بيان مجمله المراد إلى وقت الحاجة مع كون 
اللفظ عاماً. وقد بينا فساد تعلقهم بذلك ودعواه من قبل بما يغني عن إعادته, 
فبطل ما قالوه. ١‏ 

وقد فصل قوم من الفقهاء من أهل العراق وغيرهم بين جواز تقديم 
بيان بعض المراد على بعض في العموم والمجمل فقالوا : لا يجوز ذلك في 
العموم المستقل بنفسه في وجوب استغراق الجنس,ء لأن اللفظ يقتضي 
الاستغراق. فإذا بين خروج قدر منه كان ما بقي متناولاً لجميع ما بقيء وإذا 
أراد إخراج شيء آخر منهء واللفظ وما قدم بيانه لا ينبئان عن ذلك وجب 
اعتقاد عمومه فيما بقىء وذلك الزام للجهل إذا كان مراده بعضةه(). وقد بينا 
فسان هذا القول. ١‏ 


(1) في أصل المخطوط (ولا يجب). 

(؟) يقصد المصنف يبعض أهل العراق معظم الحنفية؛ وهم الذين فرقوا بين العام والمجمل في جواز 
تأخير بيانهما. وإذا كان لقولهم في أصل المسألة وجاهة. فقولهم هنا في هذه المسالة المتفرعة 
عليها ما للمسائة الأولى من الوجاهة بل أشد إذا أمعن الانسان النظر في المثال الذي ذكره 
الباقلاني آنفاً في بيان «اقتلوا المشركين» 


يلف 


م5٠‎ 


قالوا : وأما المجمل فلا يستقل بنفسه. فإذا بين بعض مراده به لم يكن 
إلفه معد لك اليوان ظاهر يكيضي د لشي يراد يانه إلا نا دكن وهذا 
موافقة منهم في حكم المجمل وخلاف في بيان العام. وقد بينا من قبل إنه 
والعام سيانء وأنه لا يجب اعتقاد الجهل في العام من حيث توهموا فاستوت 
الحال فيهما. 

ولهذا لم يجعل كثير من أهل العلم قوله عليه السلام لما سئل عن سبيل 
الحج. فقال : «زاد وراحلة»!) بياناً لجميع السبيل. وقالوا هذا بيان لبعض 
السبيل لمن لا يستطيع الحج ببدنه؛ ولأنه لم يد فين ب أيضاآ - حصول الأمن في 
الطريق وغرامة المال في الخفارة» وتحريم الركون في المسير إلى من لا يؤمن 
على دماء المسلمين» إلى غير ذلك مما يحتاج إلى بيان إن لم يظهر ما يشعر 
بذلك وفرض الحج معلق بحصوله؛ فصح بذلك ما 1 ْ 

وزعم بعضهم : إنه إنما يجب تجويز تقديم بيان بعض المراد بالمجمل 
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وتأخير باقيه إلى وقت الحاجة إذا كان هناك حال وإشعار بأن هناك أمورا 


(5) حديث تفسير السبيل بالزاد والراحلة رواه جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة 
وجابر وعبدالله بن عمرى وابن مسعود وأنس. وقال الألباني في إرواء الغليل(؛/70١‏ -1717): «إن 
طرق هذا الحديث كلها واهية وبعضها أوهى من بعض وقال أيضاً : فإنه ليس في تلك الطرق ما 
هو حسنء بل ولا ضعيف منجبر. ونقد ما قال ابن تيمية في شرح العمدة من أنها مسندة من 
طرق حسان. 
كما رد تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس وموافقة الذهبي له. ونقل قول ابن المنذر بأنه لا يثبت 
الحديث الذي فيه الزاد والراحلة وأن الآية عامة لا تفتقر إلى بيان». 

. وقال الألباني : «أحسنها ما ورد مرسلاً عن الحسن البصري ولا يوجد ما يمكن أن يجعل 
شاهداً له». 
وقال ابن حجر في خلاصة البدر المنير (١/44؟)‏ عن حديث أنس ؛: 
«رواه الدارقطني (”/17؟) والحاكم )481/١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين والأمر 
كما قال» وصححه مرفوعاً شيخنا في أضواء ء البيان(60/5). وقال ابن حجر حسنه الترمذي 
من حديث أبن عمر. . ونقل ابن حجر في الكافي الشاف عن البيهقي تصويبه عن الحسن مرسلاً. 
ينظر تخريجه : الكافي الشاف ص18 وخلاصة البدر المنير 44/١‏ وتحفة المحتاج (؟/5؟1) 
وإرواء الغليل (1717-150/4). 
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أخر في حكمه تحتاج إلى بيان» فإن لم يظهر ما يشعر بذلك من قول أو فعل 
لم يجز ذلك. فهذا لا وجه له ولا دليل عليه؛ بل يجوز ذلك مع وجوده ومع 
عدمه. 

ويقال لمن قال هذا في المجمل وأنكره في العموم. فجوز ‏ أيضاً ‏ تأخير 
بيان العام/ إذا كان هناك إشعار بأن فيه ما يحتاج إلى بيان؛ وهو لا يقول 
ذلك. فبطل قوله من كل وجه. 


6 


اله 


باب 
الكلام في جواز ببان حكم آي القرآن والمتواتر 
من سنن الوسول عليه السلام بأخبار الآحاد 

اختلف الناس في ذلك: 

فقال سائر الفقهاء وجمهور من أوجب العمل بخبر الواحد من المتكلمين 
إنه لا يمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة 
بخبر الواحد. وهذا هو الذي نختاره. 

وقال أهل العراق : إن ما ثبت من العمومات في الكتاب والسنة المعلومة 
المتواترة لم يجز بيانهما وتخصصهما بأخبار الآحاد, بل لا يخصان إلا بخبر 
معلوم حتى يكون البيان كالمبين في قوته وطريقه("). 


)١(‏ اختلف العلماء في تخصيص المتواتر بالآحادء والجمهور على جواز ذلك. وخالف في ذلك بعض 
المتكلمين كما ذكر الباجي في إحكام الفصول(؟1١)‏ وهؤلاء هم القائلون بعدم حجية خبر الواحد. 
وخالف في ذلك جمهور الحنقية ولكن ليس مطلقاً. يقول الجصاص في أصوله )١6/١(‏ «ما كان 
من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق. أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو 
اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد؛ أو كان اللفظ في نفسه 
مجملاً مفتقرأ إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصهه ومنع تخصيص العام الظاهر 
المعنى والذي لم يسبق أن خص بالاتفاق بخبر الواحد. ونقل عن عيس بن أبان قريباً من قوله 
وقال هو مذهب أصحابنا. وقال السمرقندي في الميزان(77١)‏ هى مذهب أهل العراق من الحنفية. 
أما مذهب مشايخ سمرقند فنقل عنهم : «إنه إذا قيل يجوز فلا بأس والأصح أنه لا يجون, لأن 
الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام». 
وينظر الأقوال في المسألة : أصول السرخسي(١/57.177١)‏ والمسودة(119١)‏ وجمع الجوامع 
مع البناني (؟/؟1) واللمع(١٠)‏ وإرشاد الفحول )١58(‏ والأحكام للآمدي(؟/19١؟)‏ وشرح تنقيح 
الفصول(8١2)‏ والتبصرة (؟؟١)‏ والبرهان )737/١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول )١45/5(‏ 
والمعتمد (١/70؟)‏ والمحصول (١/8/١؟1١)‏ وفواتح الرحموت (١/45؟)‏ والعدة (”/.5ه) 
وروضة الناظر (4؟) والمنخول )١74(‏ والمستصفى (5؟/4١١)‏ وشرح اللمع (١/.؟).‏ 


ردق 


قالوا فأما المجمل فإنه على ضربين : 

إن كان المراد به من الفرائض الأعيان وعاماً يلزم سائر المكلفين وجب 
أن يكون بيانه معلوماً متواتراً كبيان أقدار الصلوات وأوقاتها وصفاتها. 
وييان الزكاة ومقاديرها وأجناس ما تؤخذ منه, وأمثال ذلك من الفرائض 
العامة. 

وأما ما لا تعم البلوى به ويكون من فرائض الأئمة والعلماء كتقدير ما 
يقطع فيه السارق وما يدرأ به الحدود وأحكام المدبر والمكاتب. وما يتعلق 
بالعلماء ولا تعم به البلوى فيقيل في بيانه خبر الواحد!"). 

والدليل على صحة ما قلنان : : إن ما تضمنه العام والمجمل من أحكام 
كسح ب يه مورك ب 7 
ابلوى أو يجوز يدم كما يجوذ وروه الس بود يه وأن 


عم .مل ء. 


)١(‏ عند ل 
الحنفية قالوا إن خبر الواحد حجة في مواضع وليس حجة في مواضع أخرى. 
ذكر السمرقندي في ال ميزان أربعة مواضع لا يقبل فيها خير الواحد عند الحنفية وهي : 
الأول : إذا كان مخالفاً للدليل العقلي. 
الثاني: إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة المتواترة. 
الثالث: إذا ورد الخبر في باب الاعتقاد. 
الرابع: إذا ورد في حادثة تعم بها البلوى. 
وينظر في ذلك الميزان للسمرقندي(4؟4) وإحكام الفصول )١44(‏ ونسب القول بعدم العمل به 
فيما تعم به البلوى إلى متأخري الحنفية وابن خويز منداد من المالكية. والعدة (؟885/5) وفواتح 
الرحموت )١18/7(‏ وتيسير التحرير )١١5/7(‏ وشرح الكوكب (؟/77©) ويذل النظر (475) 
الاحكام للآمدي (؟/7١١).‏ وإرشاد الفحول (01) والمعتمد (159/5) والمستصفى )171/1١(‏ 
واللمع (47) وشرح تنقيح الفصول (75؟) وأصول السرخسي )178/١(‏ والبحر المحيط 
(57/4؟) وشرح اللمع (؟5/١٠)‏ والبرهان (١/ر8"١)‏ , 


لحو 


7م 


وو وللنا على ذلك من قبل. وسنتبع القول فيه عند انتهائنا إلى وجوب 
القياس وأحكام العلل إن شاء الله. 

وإذا كان ذلك عدللة لم يمع أن بوره اللفظ العام والمجمل في الكتاب 
والسنة» وأن ينقلا نقلاً متواتراً :فيؤحب على الكل العلم تورودهها: وآن ينين 
مراده بهما تارة بياناً معلوماً منقولاً كنقل المبين والمجمل والعام. فيلزم عند 
ذلك العلم والعمل به (واجباء وأن يُبّين ذلك تارة للواحد ومن جرى مجراه. 
فيكون فرض من تلقى البيان عنه عليه السلام من الآحاد العلم والعمل)7". 
وفرض من ينقل إليه الآحاد ذلك العمل به دون العلم فتختلف في ذلك 
فرائضهم. 

ولا يجوز أن يقال إن ذلك محال لأن اللفظ العام مقطوع على عمومه 
وخبر الواحد غير مقطوع بصحته. لأن إنزاله ووروده هى المقطوع به. 

فأما كونه عاماً فطريقه لو ثبت الاجتهاد وما به يجب العمل بخبر الواحد 
إجماع الصحابة؛ فطريق وجوب العمل به أقوى من/ من طريق العمل 
بالعموم. فإن لم يكن أقوى فهما سيّانء وعلى أنه لا يجوز أن يقطع بعمومه 
مع تجويز كون خبر الواحد صدقاً» لأنه لى قطع بعمومه لقطع على كذب 
الخبرء وذلك مالا سبيل إليه؛ وإذا كان ذلك كذلك صح بيان المتواتر من ألفاظ 
العموم وما ورد منه في الكتاب بأخبار الآحاد. 

فأما تفصيلهم الذي ذكرناه في المجمل فلا حجة ‏ أيضاً ‏ عليه. 

لأنه لا يمتنع أن يرد العام والمجمل بما يعم به البلوى, ؛ ويكون بيانه مع 
ذلك من جهة أخبار الآحادء فيكون العلم بورودهما مفروضاً والعمل فى 
تخصيصهما واجباً بأخبار الآحاد ومقطوعاً بوجويه. وإن كان صق الزاوي 
وقسبطله مظلنونا . ولا يمتنع أن يكون منه ما يلزم فيه العمل والعلم فيجب بيانه 


بح 


قبول خبر بسرة(؛) في وجوب الوضوء من مس الذكر”) وإن كانت البلوى به 
تعم, ولأجله قبلوا خبر الوضوء من القهقهة في الصلاة) وذلك مما يبتلى به 
الأقل ولأجله وجب قبول أخبار الآحاد في الأوساق وتقدير ما يجب فيه 
الزكاة من الرقة والحبوب والماشية», وإن لم يكن نقل قوله : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»7) فى التواتر كنقل قوله :«فيما سقت السماء العشر»*) 
ومثل العلم بقوله :«#واتوا حقه يوم حصاده74". ولو تأمل أكثر ما تعم البلوى 


(4) هي بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية, الصحابية. جدة عبد الملك بن مروان. زوجة المغيرة بن 
العاص. روي لها أحد عشر حديثا. لها سابقة في الإسلام. 
لها ترجمة في الإصابة (01/6؟) والاستيعاب (53/4؟) وتهذيب الأسماء واللغات (755/5). 
(0) خبر بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء بمس الذكر. 
أخرجه أبو داود في باب الوضوء من مس الذكر )58/١(‏ رقم (141). 
والترمدي فى اللهارة (1ثر5؟؟) وقال بحسي ميخ ويفل سن النقارج انه سيمل قن الراك 
والنسائي في الطهارة )٠٠١/١(‏ والبيهقي في السنن (١/4؟١)‏ 
وابن ماجة )١11١/1١(‏ وابن حزم في المحلى .)5"5/١(‏ 
وأحمد في المسند )5١7/1(‏ والبفغوي في شرح السنة(57/4١)‏ وابن حبان كما في 
الموارد(١2175-71)‏ والمنتقى لابن الجارود ص6١‏ والدارقطني في الطهارة )١17/١(‏ وصححه. 
والحاك[113//1) وقال على قرط الشيغين وسكت طيه الذهبي ومالك في بان الوضنوء من مدق 
الذكر(١49/1). ١‏ 
والشافعي في الأم )١19/١(‏ وفي المسند ص؟١.‏ 
وابق خزيعة(97/0)) والدارهي في مات الوشبوء نق مف اللذكر(/ز004: 
وابن أبى شيبة فى المصنف(١//ر7"١),‏ 
وعبد الرزاق في المصنف(١/7١1).‏ 
والحميدي في مسنده(١171/1).‏ 
والطحاوي في شرح الآثار(1/١/).‏ 
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج )١61/١(‏ صححه أحمد والترمذي. وابن حبان والدارقطني 
والحاكم والبخاري. وقال الألباني في إرواء الغليل )١6١/١(‏ صححه ابن معين والحازمي 
والبيهقي وينظر تخريجه في تخريج أحاديث المدونة )51١/١(‏ وخلاصة البدر المنير ص؛ ه 
(1) تقدم تخريجهافي م141 من هذا املد 
(1) تقدم تخريجه في ص/171 في هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه في ص 14 من هذا المجلد. 
(9) الأنعام .)١541(‏ 
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زرده 


به لوجد بيانه وارداً من جهة الآحادء وإن كانت الأمة قد قبلته وعملت به في 
ذلك. 

ويدل على صحة ما قلناه ‏ أيضاً ‏ إنه لا يمتنع أن يكون الأصلح للنبي 
عليه السلام وأمته وكثير منهم تعبدهم في كثير مما تعم البلوى به بالعمل 
دون العلم؛ وأنه لو كلفهم العلم والعمل به لم يطيعوا فيه ولا في غيره, 
فيقتصر بهم على وجوب العمل دون العلم. 

فإن قيل: فقد وجدنا تعبدهم في كثير مما تعم البلوى به بالعلم والعمل. 

قيل: ما أنكرنا ذلك, فإذا كان ذلك مراده في تلك العبادة أو كان هو 
المصلحة لهم فيها على قول باني التكليف على المصالح فلا يقدح فيما قلناه. 

ويدل على ذلك ورود التعبد بالاجتهاد في القبلة عند غيبتها والقياس على 
جهتهاء وإن كان التوجه إليها مما يعم فرضه «وإثما تصيوون في التوجه 
إليها عند الاجتهاد إلى غلبة الظن دون العلم,» ٠‏ فصح بذلك ما قلناه. 

وليس لهم الانفصال من هذا بأن يقولوا إنه إنما ساغ ذلك, لأنه لا طريق 
عند التباس جهتها يوجب العلم فيؤمر به وله سبحانه طريق/ إلى إعلامنا 
يخصص العام وما تعم به البلوى من أحكام المجمل فلم يجزأن يقتصر في 
بناء(:') ذلك على ما يقتضي غلبة الظن دون العلم, لأن هذا الاعتلال إن كان 
صحيحاً لم يجز أن يتعبدنا بأن نصير إلى موجب أخبار الآحاد والقياس 
ابتداء فيما تعم البلوى به. وفيما لا تعم, لأنه سبحانه قادر على أن يبين لنا 
جميع ذلك بطريق يوجب العلم والقطع. 

وقد اعتل بهذا الذي قالوه منكرى العمل بأخبار الآحاد والقياس في 
الأحكام. وقالوا لا يجوز الاقتصار بناء ء على أدون البيانين مع قدرته على 


أعلاهماء ولما لم يجب ذلك من قولنا وقولهم بطل ما فصلوا به؛ وصح ما 
قلناه. 


)٠١(‏ في المخطوط (بناء في). 
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باب 
القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم 
إنغاذه على العموم أم || ؟ 

2 ختلف الناس في ذلك: 

فقال كثير منهم يجوز له. بل يجب عليه القضاء بعمومه متى اجتهد في 
طلب ما يخصه من كتاب وسنة وإجماع وقياس واستدلال وما يجوز 
تخصيص العام به» فلم يعثر عليه, فإن ذلك فرضه. 

وقال آخرون : بل يجب عليه التوقف عن القطع على عمومه متى جوز أن 
يكون فى وجوه الأدلة ما يخصه. وإن لم يقف عليهء وأنه لا يجوز له القطع 
بالعموم حتى يحيط بجميع الأدلة علماً. ويعلم أنه ليس في أدلة الشرع ما 

وقد يمكن أن يقال فى ذلك إن الحكم فيه مردود إلى غلبة ظن العالم 
وحصل عند ذلك معتقداً إنه لا شيء في أدلة السمع يخصه وجب عليه أن 


(1) تقدم في مسالة اعتقاد عموم العام حال سماعه أن أكثر العلماء منعوا منه حتى يبحث المجتهد عن 
المخصص.ء واختلفوا في درجة البحث فبعضهم يرى أن يبحث حتى يقطع ويجزم بعدم وجوه 
المخصص, وهذا القول نسبه جمع من الأصوليين في كتبهم للباقلاني وإن كان قوله هنا وفيما 
تقدم لا يشعر بجزمه فيما نسب إليه. والقائلون بهذا القول يرون أن ما دام المجتهد لم يصل 
لدرجة القطع عليه أن يتوقف حتى يحصل القطع واليقين يعدم وجود المخصص,ء وأما القائلون 
بأنه يكفي حصول غلبة الظن بعدم وجود المخصص يقولون بوجوب اعتقاد عمومه والعمل به إذا 
دخل وقت الفعل. 


حرف 


0 


يحكم بعمومه. وقد يجوز عندنا أن يكون ما اعتقده من انتفاء دليل 
يخصه صحيحاً على ما اعتقده. ويجوز أن يكون خطأ منه ويكون الأمر 
على غير ما اعتقده. غير أن الله سبحانه إنما علق فرضه في وجوب 
الحكم بعموم الخطاب على حصول هذا الاعتقاد منه أخطأً في ذلك أم 
أصاب(). 

كما أنه أوجب على المجتهد في طلب القبلة الصلاة إلى ما يغلب على 
ظنه أنه جهة القبلة أصاب في ظنه ذلك أم أخطأ. 

وكذلك أوجب على العالم الحكم إذا اعتقد القطع على أنه ليس في وجوه 
الأدلة ما يخضه سواء أصاب ب في اعتقاده ذلك أم أخطأ. 

فأما إذا اجتهد ولم وه الاجتهاد إلى اعتقاد القطع على أنه لا دليل 

في السمع يوجب ذلكء: بل وجدها ظنية!) لعد م الدليل/, مجوزة لوجوده لم 
يجز له الحكم بعمومه مع تجويز كونه خاصاً. لأنه حينثذ") يقدم على الحكم 
بما يجوز كونه خطأ, وذلك غير جائز. ويجب على هذا الأصل ‏ أيضاً - 
أن!*) لا يجوز للعالم أن يجتهد ويحكم بالقياس والاستدلال في حكم الحادثة 
دون أن يعتقد أنه ليس فيها دليل يمنع من المصير إلى حكم الاجتهاد لأنه إن 
لم يعتقد ذلك وجوز وجود ما يمنع من الاجتهاد أقدم على الحكم بما يجوز 
كونه خطأء وذلك غير جائز("). 

٠‏ فإن قال قائل : كيف يجوز أن يوجب عليه الحكم بالعموم ويوجب 

الاجتهاد إذا اعتقد أنه لا دليل يمنع من ذلك مع أنه مخطئ عند الله في هذا 
الاعتقاد. 


(1) هذا فيه إشارة لما ذهب إليه الباقلاني من من القول بأن كل مجتهد في الفروع الفقهية مصيب. انظره 
في البرهان (؟/5١؟1١)‏ والاجتهاد من تلخيص التقريب(١؟).‏ 

م( في المخطوط (ظانه). 

(4؛) في المخطوط يوجد كلمة غير واضحة قدرتها (حينئذ). 

(5) يوجد كلمة في المخطوط تعذر قراعتها تصح العبارة بدونها. 

(1) وذلك لأن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار . 


ميك 


قيل له: لأن هذا الاعتقاد وإن كان خطأ منه فليس تعليق الحكم به 
ولا يجوز - أيضاً. وإن كان هذا الاعتقاد خطأ أن يكون آثماً وعاصياً به 
عند من رأى عذره بذلك لخفاء الدليل أكثر من فعل الاعتقاد للقطع على أنه لا 
دليل هناك. بل حصل له فعل هذا الاعتقاد. 
سبحانه لا يبيح الجهل ويطلقه لقبحه وقبح إباحته. 

قيل له : هذا الأصل باطل عندناء وإنما يقبح من الجهل بالأمور ما حظر 
الجهل به وقبحه(") ويحسن منه ما أمر به إن كان من الأمور ما قد نهينا عن 
العلم بيه وطليه من أسرار الناس وعورات بيوتهم, وطلب العلم يعدل أكرار 
خردل!) وأمثال ذلك. وقد بينا هذا فى مقدمات هذا الكتابء. وفي كتب أصول 
الديانات يما يغنى الناظر فيه. فيطل ما قالوه. 

وكان الأولى في هذا أن يقال : إن كل دليل على تخصيص العام ومانع 
من الاجتهاد في حكم الحادثة؛ فقد أمر كل عالم باإصايته والحكم بموجيةه, 
وليس هو كالأمور التي أباح الله الجهل بها. فيجب أن يكون مخطئ ذلك 
(1) ما ذكره المصنف من كون الجهل القبيح هو ما حظر المشرع منه ونهى عنه. وكون الجهل حسناً 

إذا أمر به وطلبه كالنهي عن تتبع عورات الناس. في كلامه هذا تلويح بما ذهب إليه المعتزلة من 
(4) أكرار خردل : أكرار جمع كّرء وهو مكيال للعراق ستة أوقار حمار, أو هو ستون قفيزاً؛ أو 

أربعون إردياً. 

وأما الخردل. فهو حب نبات بالغ في الصغر يستعمل في الاستشفاء من عشرات الأمراض 

كالنقرس وعرق النساء والبرص والبلغم ووجع الأضراس والآذان والأورام والجرب والقوابي وألم 

المفاصلء ويزيل الطحال ودخانه يطرد الحيات. 

وانظر في معناهما القاموس المحيط (/5.1, .)١1287‏ 

ومراد المصنف بالعبارة أنه يطلب العلم بعدد لا نهاية له ولا حصر يبلغ عدد أكرار من الخردل 

الذي يضرب به المثل في صغر حجمه وبالتالي يكثر عدده. 


يضف 


ماه 


الدليل من العلماء مقصراً مفرطاً بتركه العلم بما وجب عليه القضاء به. 

فإن قالوا : ولم لا يجوز أن يوجب عليه الحكم بعموم اللفظ وموجب 
الاجتهاد إذا ظن أنه لا شيء يمنع من ذلك وجوز مع ظنه له أن يكون هناك 
ما يمنع منه. 

قيل : لأنه إذا جوز ذلك: فليس ذلك المانع مانعاً للعامة من الحكم. وإنما 
هو مانع للعالم, فلا يجوز له الإقدام على حكم يجوز أن يكون ممنوعاً منه, 

فإن قيل: أفلستم قد جوزت للمجتهد أن يحكم بما يغلب على ظنه أنه 
الحق مع تجويزه أن يكون الحق في غير ما حكم به. 

قيل له: ما نقول ذلك. بل الحق عندنا في قول كل مجتهد على ما نبينه 
من بعدء ومن أعتقد أنه فى واحد فقد اعتقد الخطأ. 

وقد اعتل من قال هى يعم ذلك عند غلبة ظنه إنه لا دليل أى عند 
عدمه الدليل وإن لم يغلب ذلك على ظنه فإنه يجوز ذلك. وإن كان فرضه 
عند الله غير ما فعله, وأنه لا يجوز قطعه على أنه لا دليل يخصه: وأنه 
قد أحاط علماً بأدلة الشرع. بل يجوز أن يكون فيه دليل لم يعثر عليه: 
ولا يجب عليه العمل به؛ إن( لم يعلم به وإنما يجب عليه العمل بما 

كما أنه لا يجب على من نسي صلاة لم يخطر بباله ذكرها إعادتهاء وإن 
كان فرضه عند الله إعادتها. وهذا غلط؛ لأن من هذه حاله لا يجب عليه فعل 
ما نسيه ولا فعل مثله إذا لم يتبيّن إنه كان نسيء وليس عند الله غير الذي 
عنده من ذلكء: فيطل ما قالوه. 


() في المخطوط (وإن). 


لي 


وكذلك فإن حال المتزوج بأمه أى بعض نوات المحارم إذا اختلطت بهل 
بلد ولم يعرفهن هو متزوج بمن هي زوجة له عند الله تعالى» وإن كانت أمه, 
لأنه ليس معنى إنها زوجة عنده تعالى أكثر من أنه يملك وطأها والاستمتاع 
بها بالعقد. وكذلك القول في كل ما جرى هذا المجرى. 
< وقد يجوز أن يقال في مثل هذا إنني إذا طلبت دليل التخصيص وما 
يمنع من الاجتهاد فلم أجده قطعت على أنه لا دليل لله سبحانه على 
تخصصه مع ورود الشرع واستقراره والفراغ من البيانات وضبط الأخبار 
والروايات وخروجها إلى النقل والوجودء لأنه لى كان له تعالى دليل على 
التخصيص لوجب أن نجده ونعثر عليه مع كثرة البحث والطلب له من مظانه 
ومواضعه مع حرصنا وتوفر هممنا ودواعينا على إصابته والتدين بالعمل 
بموجبه؛ ومثل هذا لا يمكن دعواه في صدر الاسلام وحين ظهور الأخبار 
وورود الروايات. 

وليس لأحد أن يقول للمعتل بهذا إن كان الأمر على ما تدعيه فأوجد7""') 
لنا فقد الأدلة على ما قلته لأنه لا يمكن المجيب أن يريه ذلك إلا 
بافتضاض١١)‏ جميع وجوه الخطاب في الكتاب والسنة والاجماع ووجوه 
المقابيس, وذلك مما يقطع المناظر ولا يتمكن المجيب من إيراده في عدة 
مجالس. والمطالبة به ظلم قي النظرء ولكن على السائل إن وجد ذلك أن 
يذكره للمجيب. فإن دفعه المجيب بشيء وإلا فقد علم أن ما كان اعتقده من 
عنم الذئيل على ذلك ونا ليس ىننا اتهد»ه: 

ولا لأحد ‏ أيضاً ‏ أن يقول للمستدل بذلك على/ انتفاء دليل مانع من 
ذلك ما يدرينا أنك عادم للدليل. 


)٠١(‏ في المخطوط (فأوجدنا). 
جه الفض والافتضاض لغة حقيقة في الكسر والفك, ومنه فض خاتم الكتاب. واستعمل في إزالة 
وانظر في معناها القاموس المحيط (89م) ومختار الصحاح (00ه). 


الى 


كلم 


ولعلك قد وجدته كما وجدناه لكنك تكتم ذلك لغرض لك من نصرة المذهب 
أى غيره؛ لأن مثل هذا يسوغ ‏ أيضاً ‏ أن يقال لكل من استدل على إثبات 
حكم عقلي بالتقسيم وإفساد جميع الأقسام إلا واحداً منها"). 

وأن يقال له : وما يدرينا إنك صادق في قولك لا يخلى الحق أن يكون في 
أحد هذه الأقسام فلعله عندك في غيرها وزائد عليها غير أنك تكتم ذلك 
لنصرة المذهب أو غيره من الأغراض. وكل هذا مراوغة وظلم في النظر. 
وعلى أنه إذا كان مع المستدل بهذه الدلالة عدد يعتقدون مثل اعتقاده. 
ويخبرون أنهم لم يجدوا شيئاً يمنع من ذلك, ومثل عدتهم لا يجوز عليهم 
كتمان ما يعلمون: كما لا يجوز عليهم افتعال كذب لا أصل له علم بذلك أنه لا 
يمكن أن يكونوا عالمين بالمانع من كتمانه, فبطلت هذه المطالبة. 

وليس يمتنع ‏ أيضاً ‏ عندنا أن يقال إن العالم إذا اجتهد في طلب ما 
يخص العموم ويمنع من الاجتهاد في حكم الحادثة فلم يجده؛ ولم يجد في 
علماء الأمة من في يده دليل على تخصيص العام؛ ونص مانع من الاجتهاد 
أن يعلم ويقطع على الله سبحانه أنه لا دليل لله سبحانه يوجب تخصيص 
ذلك العام والمنع من الاجتهاد في تلك النازلة؛ لأنه لو كان على ذلك دليل لم 
يجز خفاؤه عليه وعلى سائر العلماء مع تكليفه إياهم لإصابته, لأنهم إذا لم 
يصيبوه؛ ولا أحد منهم, مع هذا التكليف كانوا متفقين على الخطأ وتضييع 
الحق الذي أمروا بالمصير إليه. وذلك ممتنع عليهم في كل وقت من الأوقات 
مع بقاء عصرهم ومع انقراضه("". فيجب لذلك أن يقطع العالم على أنه لا 
دليل لله تعالى في مثل هذاء وإن لم يحتج أن يقول إنني قد أحطت بجميع 


)١١(‏ وهو ما يسمى عند المناطقة بالسبر والتقسيم؛ وهو أحد الطرق التي تثبت بها العلة عند 
الأصوليين. 

(17) قد قامت أدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة على عصمة أمة محمد من اجتماعها على مجانبة 
الوصول للحق ‏ منها الحديث الذي رواه مسلم وغيره «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله». 


امرك 


أدلة أوامر الشرع علماً حتى لم يخف علي منها شيء. وهذا واضح لمن 
تأمله. وهذه جملة في هذا الياب مقنعة. 

تم الجزء الأول من كتاب «التقريب والارشاد» ويتلوه في الجزء الثاني 
حق حمده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

وهو بخط يد العبد الفقير إلى رحمة الله الغني بالله محمد بن المظفر بن 

فرغ من كتابته في العشر الأول من شهر رمضان من سنة ثمان 
وأربعين وخمس ماية من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


17١ 


الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات. 

؟- فهرس الأحاديث والآثار. 

#- فهرس الأشعار. 

4- فهرس الكتب الواردة في النص. 
ه- فهرس الأعلام. 

5- فهرس الفرق والطوائف. 

- فهرس مراجع الأجزاء الثلاثة. 
- فهرس موضوعات الجزء الثالث. 
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" لاجتاع عيك إد لدم ةمال توفي‎ ١ 


22 


رقم الآية مكانورودها 


٠ 
00 
دشرةاك كن‎ 


154١ 


1١؟‎ 


1١156 


حك لك حكن 

>30 

578 
10/5/14" 
للا يان 
لكان 
5/1 


الآية رقم الآية مكانورودها 
« وَإن طَلَتَحُموهُنٌ من قبلٍ أن تمَسُوهن وكَد ضر 
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«وَالَهُ عل حكن سن قَنَدِدْ »4 لي ل 
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ل وَمَايَكُ تأويلة: لاا / كن 
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اذا بيَانٌ يناس وَهُدٌّى» ين د 2ن 
« صل نفس وَآبِمَةُ ألُوْْ» ل لك 
#وَإِدْأَحَدَ أله وسكي الدِنَ أوثو ا الكتب» لام ابم 
سورة النساء 
يامب لاس أمَُاريك4 ١‏ 1 
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حلا قل - 
اج * 


لَه حو 0 السشدس» 


- 
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« َس عَكتِكُمَ قد واكك 


وَأخواتحكم. . . »* 


« وك تَجْمَغوابئ الْخْمْكيٍ إِلَامَاَدَ سَلَكَ» 
« © وَالشصكث ب نَالنَدَك ٍلَامَامَلككْ تنكم » 
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الآية 

« إذَللَه لَايَمْيْ رأ يطْرَدَ بو.» 

« وَلَا يِظَلَمُونَ كتِيلًا» 

« دوه إل أله وأَرُسُولٍ» 

« وَإِدَاجَاءَهُم أمروِنَ الأمنأوالكوي. . . إلايّيلا» 
١‏ متَحر رركو ُقمكق وَدِيَةٌ ُسَلْمة إل مير له 
أن سد فوأ» 

«َكَرِرُ رَكَبَوَ مُؤْسَوَ فس لَمْيَحِدْفَصِيَامُ 


مودس 


« لَِتوى القوذوت ين المؤمي حَهأؤل الصَرّرٍ» 
إن خف أن ينيتكم اين كتروا » 

« إذّ أله لايَفْفرٌ أن مْْرَكَ بو وَيَمْفْد مَامُورك ولك 
لِسَن يكآ» ' 


« ما كم بون ِل إلَايَءَ 4 
«إِنَا أده وح شبككهْ» 
« إِن نامك ل زوه وَل أْقَتٌّ 
١‏ فَلَسَانْضَتُمَا رد 
سورة المائدة 
( دَأْصتتُينَ اد وهأ الككب ين قَبَنِكٍ» 


م 


ٍإِدَافْمَشُم إِلَ الصلؤة مَأغْي هوأ مُجُو »4 . 
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« وإِن 25 
« أَوَج1 أحَدضِدي بن ألتكيط كسمم الينما» 
0 م ا 06 


يحدواماء فَسَيَمّمواصَعِيداطِيَبًا» 
« وَالسَارِفٌ والسَارِقَةٌ فأقط عو أيْرِيَهُمَا» 


© أن أَلتَفْسَ بالتَفين» 
« بِْوْما أْلَ كيلك ين رَيك» 


ل سس 2 ع زر » 7 


عن جنر بير 2 ع عم _ 
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سورة الأنعام 
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ل ١4م‏ 
سورة العنكبوت 
5 يِتَهح لف سَحةٍإ اميت 2م41 ١‏ 
ا 7 
ٍ إِنَامَهَدْكُوا آهل نزو الْقَريَة إِنَ أَهْلَهَا كَانوأ 
ظيلييت*» 7١‏ 
« إرك فيهالوطا. . . لتْتَحِيَسَمُ وَأهله: إلا امرأتم» "١‏ 
« كَل تذِين دَليمَهُ لم نٍ» /اه 
سورة لقمان 


سا بعر ص رع سا 0 
هرا ساق الَو فَأَرُفٍ مَادَاحَلَقَ ادن من دونو ١١‏ 
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لضن‎ 


١5 
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الآية 
سورة الأحزاب 
كرس لله كديرا وَالدصكراتٍ» 
« وان أمر الله قدرا مَقَدُويا» 
سورة سب 
« وَمَآرسَلَكَإِلَكَافَة س4 
سورة فاطر 
هل مِن حَللقٍ عير أله يروفك 4 
ل إِنَما ْنى أله ين يسارو النلكؤاً» 
َلَاحَسّكُ عَنْهُ م مَنْعَذَايِهًا4 
سورة يسن 
ِ صر طم ولام ب سَقَدُون» إِلَاسَمَةينَ4 
سورة الصافات 
ا و4 
( نم الميسبو» 
سورة ص 
< #ومل أتدك بَوَ لمعم إذ سور أ الْمِسْرَابَ 4 
#مَالنا انك رجالا اندم ين اندرا ر » 
سورة الجائية 
«دَلِوْم لا يرون ولاه بوت » 
سورة الأحقاف 


تنك 


رقم الآية مكانورودها 


م 
م4 
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تلدن 
4 


2/5 


ال 


اخ 


رقم الآية مكان ورودها 
سورة محمد 
عقت المجَدِبَ مك وَالصدرت» ا 0 
« بلالا 2 4 #رون ١94١‏ 
سورة الحجحرات 


«إدعة تي وَببَإِسَيكوا4 ١‏ 0م 

١‏ يَدطيِسَاوِينَ النؤبيت افتتزاانيشاييبتأه ٠‏ 6م 

١‏ إن المؤيئوت إحوَة» نب ان 
سورة ق 

« نين وحن لتَوَال يد 500 


سورة الذاريات 
< راشَة ينها ير » لين 


« وَأَقِلَ حصب عل بَحضٍ يَآلون» ”> يكف 
سورة الواقعة ّْ 

يعدت 01 هك 

< لاِيَمعوَ كاتا إلَاَِاسكمَاسكم ٠9/ 720150 ١‏ 
سورة المجادلة 

لباو د 4 9 1418 
سورة 50 

تس د ل 


وما ءَاندكم الرسول فخذوه وما عَنُْ نوأ » وجا 


5-5 


الآاية رقم الآية مكان ورودها 
سورة الممتحنة 
# فَنَ ِلمسُموش مُؤمكت فلا وهل 4 0ه 
سورة الطلاق 
مها لت إِدَا طلْصْسم ايسآ َطَلْفُوهْنَ» ١‏ 4 
« لَاتَدْرى مَل أنَهَجحْرتُ بَعَدَ دِكَ أَمرا4 ١‏ 5 
«وَأَيِدُو وى عَدَل تَكدٌ» الما 
« رودت الْحَمَالِ لمن أن يِصَعنَ حَلَهْن» 5 
« أسَكنوشَ ين حت سككثر ين وجُر»4 104 
د 0# 
« إن ننوبا إل أ معد صَعت قلوبكما » 5 54 
سورة القلم 
« َكَل بسب عل بعْضٍ بَتَلوَموْت» ع اا 
سورة نوح 
© إن أَرَسَلَْافُوحًا إل وميه » ١ ١‏ 
20 سورة المزمل 
« َال إلَايَا يَصَعَهُد أو أنفْض مِْهُمَِكَا» ا ١40‏ 
سورة القيامة 
« يمره هايم رام م إِذَعَلِِتَابيَائَمٌ » 4 ونم 
سورة المرسلات 
هَذَايوْم لا ينطِفُون» د لخر 


ف الى ركم 


امف 


الآية رقم الآية مكان ورودها 
سورة النازعات 
© إِنّمَآ أنت منَذْر من يحْسّلها» 10 قرس 
سورة المطففين 
« كلا مم عن يهم يَومهذ مسجو » 0م 
سورة الليل 
« وَمَا حدم من يعمَة ج26 إلا اه بد ريد لفن 19 ١١ ٠١‏ 
سورة الزلزلة 


« هُمَن يَكَمَلْ مِنْفََالَدَرَوْحَيْرايَرَمٌ / م 
0 سورة العصر 
” إن لضن لت حسم » لا آَلَذِينَ ءا منوأ» 0 ١‏ 


ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 


إجزاء أبي بردة الجذع من الماعز في الأضحية 
أحلتهما آية وحرمتهما آية 

أدى الخيط والمخيط 

أخر رسول الله عله صلاة المغرب 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 
إذنه للعرنيين بالتعالج بأبوال الإيل 

أرأيت لى تمضمضت بماء ثم مججته 

أرأيت لى كان على أبيك دين فقضيتيه 

أقل الجمع إثنان 

أقر الصحابة على ترك زكاة الخيل 

أقل مدة الحيض عند أنس رضي الله عنه 

إلا بحقها 

ألا فزوروها 

ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم 

ألا انتفعتهم بإهايها 

ألا استحي مما تستحي منه الملائكة 

أمر رسول الله عله أن لا يمس طيباً وأن لا يخمر له وجهاً 
أمر رسول الله عله بستر ظهور القدمين 

إنما الأعمال بالنيات 
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إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني 
إنما الولاء لمن أعتق 

إنما الربا في النسيئة . 

إننا وبني هاشم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام 
إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان (ابن مسعود) 
إن ابن عباس كان يرى الاستثناء ولى بعد سنة 

أوجب عَإْلّهُ الكفارة على المجامع في نهار رمضان 


أيتقض الرطب إذا جف؟ 


أي سماء تظلني وأي أرض تقلني (أبويكر) 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 
البر بالبر مثلاً بمثل كيلاً بكيل 


بعثت إلى الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

تكفيك الآية التي نزات في الصيف 

توضا كما أمرك الله ثم أسبغ الوضوء 

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

حالف بني عبدالقيس وإن كنت مسلماً 

حتى تذوق عسيلتها 

حديث الافك 

حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 
الخراج بالضمان 


خبر النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
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خبر علي في نسخ إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية 
خبر تحول أهل قباء وهم في الصلاة 
بوجوب الوضوزمق القيتهة قن الشتلذة 
خبر معاذ في الاجتهاد 

خبر أبي موسى بعدم نقض الوضوء بالقهقهة 
خبر سرقة رداء صفوان 

خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة 
خبر عبادة في وجوب النفي مع الحد 

خبر بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر 
خذوا عني مناسككم 

دخل على الرسول عَّهُ وعنده أهب عطنة 
رجم لَه ماعزاً 

رخص ينه فيا اسلم 

رفع عن أمتي الخطاء والنسيان 

الزاد والراحلة 

زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة... 
سيب نزول أية غير أولي الضرر 

سبب نزول آية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
سبب نزول آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
صلاة جبريل بالرسول عله مرتين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صلى تَيْلهُ العشاء بعد غيبوية الشفق 
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صدقة تصدق الله بها عليكم 

في أربعين شاة شاة 

فرد الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها 
في خمس من الإبل شاة 

في الرقة ربع العشر 

قيما سفت السماء العشين 

في سائمة الغنم زكاة 

قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر... 
قضى عله بالشاهد واليمين 

قضى عله بالشفعة للجار 

قطع عله سارق المجن 

كشف َه فخذه أمام أبي بكر وعمر 
كفى بالنفي فتنة 

كل الناس أفقه من عمر 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا 
كيف نقصر الصلاة وقد أمنا 

لبس عبدالرحمن بن عوف الحرير 
لأزيدن على السبعين 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له.... 
لك الخيار في البيع ثلاثاً 

لولا على لهلك عمر 

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقويته 
ليس في الخضروات صدقة 
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ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

ليس في دون مائتي درهم صدقة 

ما بان من حي فهو ميت 

ما بين هذين وقت 

مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض 

الماء من الماء 

الماء طهور لا ينجسه شيء 

مطالبة فاطمة بميراثها من فدك 

من ألقى سلاحه فهو أمن 

من قرن بين حجة وعمرة كفاه لهما طواف واحد 
من بدل دينه فاقتلوه 

من نام عن صلاة أى نسيها فليصدلها إذا ذكرها 
نضير الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نسخ حديث الماء من الماء 

النهي عن قتل“النساء والولدان 

النمي عن نيم ناشين لبانق 

النهي عن بيع ما ليس عند البائع 

النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر 

النهي عن كشف الفخذ وقوله الفخذ عورة 

هى الطهور ماؤه الحل ميتته 


هى ابن أخي 
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هى أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي 


لا أنفي بعد هذا (عمر) 
لا ربا إلآ في النسيئة 


لا تقولوا هجراً 


لا تستقبلوا القبلة بغائط أى بول 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا صلاة إلا بطهور 

لاا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 


لا عمل إلا بنية 


لا قطع في ثمر ولا كثر 
لا ندع كتاب رينا بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها (عمر) 


لا نكاح إلا بولي 


لا وصية لوارث 


لا يقتل والد بولده 

لا يرث القاتل ولا المملوك 

لا يرث المسلم الكافر 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا قطع في أقل من ربع دينار 

لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عحصب 

لا يقتلن مؤمن بكافر ولا ذى عهد في عهده 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 


0 2 ا ا ا ل 
بدا بيد مثلا. بمثل فمن زاد أو ازداد فقد اربى 


ودف 


5311 

يفف 
7/1 
.17 

؟ل/راغ " 
ككى/ر. ةا 

4 

"4 

44 

44 

ه51 
ماككركذا . 
اه "رلا 7 


7” 


لكف 


55 


كف 


الثاً: فهرس الأشعار 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
فمالي إلا آل أحمد شيعةً 
وقفت بها أحيلالا أسائلها 
إلا أواري لأياً ماأبينها 
يامنيرى عارضاً يسر به 
فلاقت بياناً عند أول معهد 
الناس ألب علينا فيك ليس لنا 
وبلدة ليس بهاأنيس 
نحن بما عندناوأنت يما 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 
وما أدري إذا يممت أرضاً 


أألخير الذي أناابتفيه 


بهن فلول من قراع الكتائب 
ومالي إلا مشعب الحق مشعب 
أعيت جواباً وما بالريع من أحد 
والنؤفي كالحوض بالمظلومة الجلد 
بين ذراعي وجبهة الأسد 
إهاباً ومغبوطاً من الجؤف أحمرا 
إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
إل اليعافير وإلاً العيس 
عندك راض والأمر مختلف 
ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالاً 
أريد الخير أيهما يليني 
أم الشر الذي هويبتفغفيني 


رابعاً: فهرس الكتب الواردة في النص 


الكتاب الكبير - 95١/1.؟/5/51/910/4.]‏ 
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خامساً: فهرس الأعلام 


أبان بن سعيد ين العاص 0 
أبويكر الصديق ١ ١‏ رماع ” 


أبويكر الصيرفى - محمد بن عبدالله 
5 3 3 
أبويردة بن نيار - هاني بن نيار 


ابن آم مكتوم ت عبدالله بن قيس 


أحمد بن عمر بن سريج 1 ل 
أم سلمة - هند بنت أبي أمية المخزومية 

أنس بن مالك الخزرجي الصحابي رففق 

أويس بن عامر القرني 1م١1‏ 

بروع بنت واشق الأشجعية ظ يا 

بسرة بنت صفوان الأسدية فد 


الجبائي - محمد بن عبدالوهاب 


ابن الجبائي: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 


حبان بن منقذ الخزرجي الصحابي ٠.5‏ 
الحسن بن أحمد (أبوسعيد الاصطخري) إن 
الحسن بن الحسين (ابن أبي هريرة) 8 
الحسن بن قاسم (أبوعلي الطبري) 1 


أبى الحسن الأشعري > علي بن إسماعيل 

أبوحنيفة - النعمان بن ثابت 

الخثعمية - من خثعم أنمار اام" 
ابن داود - محمد بن داود بن علي 


ابن الزبعري ح عبدالله بن قيس السهمي 


ههة: 


زمعة بن قيس بن عبدشمس (الصحابي) 
زياد بن معاوية > النابغة الذبياني 

زيد بن ثابت الأنصاري (كاتب الوحي) 

زيد بن عمرى بن نفيل 

ابن سريج - أحمد بن عمر 

أبوسعيد الاصطخري > الحسن بن أحمد 
أبوسعيد الخدري - سعد بن مالك الخزرجي 
سعد بن أبي وقاص الزهري الصحابي 
سلمة بن صخر الخزرجي الصحابي 
الشافعي - محمد بن إدريس 

الصالحي - محمد بن مسلم المعتزلي 
صفوان بن أمية الجمحي 

صفوان بن المحطل الذكواني 

الصيرفي - محمد بن عبدالله 

لطبري - الحسن بن قاسم 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين) 

عبادة بن الصامت الخزرجيء الصحابي 
عبد لرحمن بن صخر - أبوهريرة الصحابي 


أبوعبيد - القاسم بن سلام 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 


عبدالله بن عمر بن الخطاب 
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عبدالله بن قيس العامري (ابن أم مكتوم) 
عبدالله بن قيس السهمي (ابن الزبعري) 
عبدالله بن مسعود 

عبدالله بن قيس بن سليم (أبوموسى الأشعري) 
عرد اللة يق الحسن الكركي 


عروة بن الزبير 

عثمان بن عفان 

عطاء بن أبي رباح (التابعي) 

علي بن إسماعيل (أبى الحسن الأشعري) 
علي بن أبي طالب 


عمر بن عبدالعزيز 


عيسى بن أبان 

فاطمة بنت محمد كله 

فاطمة بنت قيس 

القاسم بن سلام (أبوعبيد) 

القفال - محمد بن علي الشاشي 

الكرخي - أبو الحسن عبيدالله بن الحسن 
كعب بن مالك 

الكميت بن زيد 

ماعز بن مالك 
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محمد بن إدريس الشافعي (الإمام) 


ميد بن عبد الونات التتبائن 


محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 


محمد بن مسلم الصالحي المعتزلي 
معاذ بن جبل الأنصاري (الصحابي) 


أبوموسى الأشعري - عبدالله بن قيس بن سليم 


ميمونة بنت الحارث الهلالية (أم المؤمنين) 
النابغة > زياد بن معاوية الذبياني 
النابغة الجعدي 

النعمان بن ثابت التميمي - أبى حنيفة - 
هانئ بن نيار الأنصاري (أبويردة) 

ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين 
هلال بن أمية الأنصاري الصحابي 
أبوهريرة > عبدالرحمن بن صخر 

هند بنت أبي أمية (أم سلمة) 

يعلى بن أمية الحنظلي (الصحابي) 
أبويوسف - يعقوب بن إبراهيم الكوفي 
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5١ 
اهف‎ 


سادساً: فهرس الفرق والطوائف والقبائل 


أصبحات الخشوصض 
أصحاب العموم 

أهل الحق - الأشاعرة 
أهل الظاهر 

أهل العراق 


أهل قباء 
أهل اللغة 


أهل الوقف 


بنى أمية 

بنى أسد 
بنوعبد المطلب 
بنى نوفل 

بني هاشم 
بنى عبد لقيس 


4 فسن 

ال ل ردنا 

4 امنا 

اللا ا// الل اا 

/اللاا// ه18ا/ هؤ١ا/‏ ١"ك//‏ ؟ااك//ر اكأكر 
اا ولاك// ١‏ كر ٠١‏ كر "كر لتر 
/ااغ/ "٠.١‏ 

4١ 

١ك//‏ هع// ث/ اكوه// لاده/ر اد/ ١كر/‏ 
كاك /ااك// 584 كك ككك// واكك "غكار/ 
؟1غكل/ :غةكك// /اؤاك/رة:غك/ ١غل/‏ أادا/ 
احدلث: اث رضن رثن الضف 74252114 
4 اال الال + "تر 5ه "ذه كر 
لاك #ذك/رةة؟ 
ا 4 ل 
١ق‏ 

ءءء 

ءءء 


ءءء 
ل 


١٠. 


تكىرة كار مةك// “ذل ماكر لاحك لالم" 


ان 


الشافعية - أصحاب الشافعي كك ةغلك محل ماكر حك كاك 


“0ك لمك ١‏ لكر كار 

٠.0 العرنيين‎ 

الفقهاء ال ا ا ةا نضقةه فظة” 
ااي ع 

القدرية - المعتزلة 14 / مر عدم تدر 
الى كا 

المالكية - أصحاب مالك ترا ارما ا 

المتكلمين كك كاك اغلى/ 6غلى/ داك الكل 
الال ال ١‏ 


سابعاً: فهرس المراجع والمصادر للأجزاء الثلاثة 
يتضمن: 
أ- اسم الكتاب 
ب- اسم المؤلف والمحقق إن وجد 
ج الطابع والناشر وسنة الدشر إن وجد 
- الإبانة عن أصول الديانة: 
للإمام أبي الحسن الأشعريء تقديم الشيخ حماد الأنصاري. 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة -١91/0‏ 
1- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: 
تاليف عبدالله بن محمد بن الصديق الغماريء علق عليه وضبط تخريجاته 
سمير طه المجذوب. 1 
طبع عالم الكتب - بيروت سنة ه.4١ه-‏ 1980م الطبعة الأولى. 
'- الإبهاج في شرح المنهاج: 
تاليف علي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الدين عبدالوهاب. 
صححه وكتب هوامشه جماعة من العلماء. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 4.4 ١ه-144ام‏ 
4 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: 
لمرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني. 
طبع دار الفكر - بيروت عن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١١1١ه.‏ 
ه- الاتقان في علوم القرآن وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاتي: 
لجلال الدين السيوطي تصوير عالم الكتب - بيروت. 


1 


وطبعة الهيئة المصرية للكتاب سنة لم بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 
5- اجتماع الجيوش الإسلامية: 
لابن القيم أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي. 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 1958م. 
/- الاجتهاد من كتاب تلخيص التقريب: 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني - تحقيق الدكتور 
عبدالحميد علي أبوزنيد. 
طبع دار القلم بدمشق بالتعاون مع دارة العلوم والثقافة - بيروت - الطبعة 
الأولى سنة 6.4 ١ه‏ - 19417م. 
8- أحكام القرآن: 


لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهراسي المتوفى سنة 4 .05ه. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 54.7 1ه-1547م. 

9- أحكام القرآن: 
عبدالخالق. 
نشر دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 60 ١ه‏ - 19070م. 

- أحكام القرآن: 
تاليف أحمد بن علي الجصاص الرازي أبي بكر - تحقيق محمد الصادق 
طيع دار المصحف بالقاهرة - الطبعة الثانية. 

١‏ أحكام القرآن 
لأبي بكر محمد بن عبدالله المشهور بابن العربي - تحقيق علي محمد 
البجاوي. 
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الطبعة الثالثة بمطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة سنة 
ه-1907م. 
-١‏ الإحكام في أصول الأحكام: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة 57ه40]ه. 
نشر دار الأفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الثانية سنة 114.5ه-19487م. 
-١‏ الإحكام في أصول الأحكام: 
تاليف علي بن محمد الآمدي سيف الدين - تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي. 
طبع المكتب الإسلامي - دمشق سنة 407١ه‏ عن طبعة مؤسسة النور 
بالرياض سنة /41؟١ه.‏ 
-١ 4‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: 
لأبي الوليد الباجي المتوفى سنة 414ه بتحقيق عبدالمجيد تركي 
طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى سنة 14.1ه-1187م. 
© - أخبار أصبهان: 
لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة ١٠٠41ه.‏ 
طبع مطبعة بريل بالمانيا سنة 191585١م.‏ 
5- أداب البحث والناظرة: 
لشيخي محمد الأمين الشنقيطي. 
طبع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر - جدة - من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدنية المنورة سنة 44١١ه.‏ 
-١١‏ أدب الدنيا والدين: 
لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٠45ه.‏ 


طبع المطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة سنة 778١ه.‏ 
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6- أدب القاضي: 
لبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٠46ه‏ - تحقيق محيي 
هلال سرحان. 
نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة ١79١ه‏ - ١157م‏ طبع مطبعة الإرشاد 
بيقداد. 
الأدب المفرد: 
تاليف محمد بن إسماعيل البخاري أبوعبدالله المتوفى سنة “0"ه. 
طبع المطبعة السلفية - القاهرة. 
”- الأربعين في أصول الدين: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 05.4ه. 
الطبعة الأولى سنة 1914م منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
-١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 
لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 414ه - تحقيق 
تعد تفية. ْ 
طبع مؤسسة الكتب الثقافية سنة 5ه الطبعة الأولى. 
7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 
لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٠6١١ه.‏ 
طبع دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 
*- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
لمحمد بن ناصر الدين الألباني: 


طبع المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1915م - 1599ه, 
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4 !- أسباب نزول القرآن: 
للواحدى أبى الحسن على بن أحمد النيسابوري المتوفى 6ه تحقيق السيد 
أحمد صقر طبع دار الكتب - القاهرة - الطبعة الأولى سنة 
8ه-19515م. 
م" أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
لابن الأثير الجزري عز الدين أبى الحسن على بن محمد المتوفى سنة ١1ه.‏ 
76 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
طبع بمطبيعة السعادة على هامش الإصاية الطبعة الأولى سنة 4؟؟7اه., 
/ا#ا - الإشارات والتنبيهات: 
4- الإصابة في تمييز الصحابة: 
لابن حجر العسقلانى أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على المتوفى سنة 
ا ومف. 
طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة ويهامشه الاستيعاب» الطيعة الأولى سنة 
4ه 
4 الأصل المعروف بالمبسوط: 
الأفغانى نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي بياكستان سنة 


م74١‏ -”7557اه. 
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٠‏ ”#- أصول الدين: 
لأبي منصور عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى سنة 459ه. 
الطبعة الأولى بمطبعة الدولة باستانبول سنة 1747ه-1958م. 
1" أصول السرخسي: 
لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة هه 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني. 
طبع بدار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 11177١ه,‏ نشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. 
9" إعجاز القرآن: 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 7.؛ ه. 
طبع عالم الكتب, بيروت عن طبعة القاهرة سنة 6٠1130ه-١15601م‏ بهامش 
الاتقان وطبع دار المعارف بالقاهرة بتحقيق سيد أحمد صقر. 
“« "ل الأعلام: 
لخير الدين الزركلي الشامي المتوفى سنة 597١ه.‏ 
الطبعة السادسة سنة ١4‏ 5١ه‏ يدار العلم للملايين - بيروت. 
4 "- إعلام الموقعين عن رب العالمين: 
لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
. المتوفى سنة ١هلاه.‏ 
تحقيق محمد محيبي الدين عبدالحميد. 
طبع المكتبة العصرية بصيدا - لبنان سنة /5..1١ه‏ - 19/17م. 
ه"- الأغاني: 
ش لأبي الفرج الأصبهاني المتوفى سنة 6057؟ه. 
طبع دار الثقافة - بيروت سنة 190/8م. 
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5" الإقتصاد في الاعتقاد: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة 0.٠0ه.‏ 
طبع ونشر محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة سنة 1557م. 

/"- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: 
لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني شيخ الإسلام المتوفى سنة 
اه 
طبع المطبعة الحكومية بمكة سنة 49؟١ه.‏ 

8" أقضية الرسول عَله: 
جمع عبدالله بن فرج المالكي القرطبي. 
طبع المطابع الوطنية بقطرء وطبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 


سنة 911اه 

"- الأم ومعه إبطال الاستحسان: 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١"ه»‏ تحقيق محمد زهري 
النجار طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١1741ه-١157م.‏ 

٠‏ 5- الإمتاع والمؤانسة: 
لأبي حيان التوحيدي المتوفى سنة 5١4ه.‏ 
طبع القاهرة سنة 1959. 

9-الأموال: 
للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 4؟؟ه», تحقيق وتعليق 
الشيخ محمد خليل هراس.. طبع دار الفكر - بيروت سنة 5.04١ه.‏ 

؟ 4- إنباه الرواة على أبناء النحاة: 
لجمال الدين علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة 147ه, تحقيق محمد 
أبوالفضل إبرأهيم. 
طبع دار الكتب بالقاهرة سنة 517/4١ه-ه150م,‏ 
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4#- الأنساب: 
'الأبي سعد لكريم بن محمد التميمي السمعاني المتوفى سنة 055757ه. 
تصوير مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة ليدن بلندن سنة 19555ام. 

4 4- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: ش 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة .4ه - تحقيق 
الشيخ محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة ١1١1١ه.‏ 
طبع مؤسسة الخانجي بالقاهرة سنة 747١ه‏ - 1937م الطبعة الثانية. 

© - الإيمات: 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني المتوفى 
سنة /"لاه. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١781١ه.‏ 

45 البحر المحيط في أصول الفقه: 
لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي المتوفي سنة 44/اه - حرره 
عبدالقادر عبدالله العاني وراجعه د. عمر بن سليمان الأشقر. 
الطبعة الأولى سنة ١٠4١ه‏ - 1944م بعناية وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. 

/4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة 041ه.. 
الطبعة الأولى سنة 558١ه-١151م‏ بمطبعة الجمالية بالقاهرة. 

8 4- البداية والنهاية في التاريخ: 
للحافظ اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المتوفى سنة ؛/الاه. 


تصوير عن طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١601ه-1975م,‏ 
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4- بذل النظر في الأصول: 
تاليف محمد بن عبدالحميد الأسمندي المتوفى سنة ؟0057ه. حققه وعلق عليه 
الدكتور محمد زكي عبدالبر. 
الطبعة الأولى سنة ؟١4١ه‏ -1195م لمكتبة دار التراث بالقاهرة. . 

٠‏ ه- البرهان في أصول الفقه: ش 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 41/4ه. 
حققه الدكتور عبدالعظيم الديب - طبع على نفقة أمير دولة قطر سنة 
8ه. 

1- بيان المختصر -- شرح مختصر ابن الحاجب: 
لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني المتوفى سنة 
4ه - تحقيق محمد مظهر بقا. 
طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى؛ الطبعة الأولى سنة 4.7١ه.‏ 

ه- البيان والتبيين: 
للجاحظ أبي عثمان عمرى بن بحر المتوفى سنة مله - تحقيق عبدالسلام 
هارون. 
نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 596١ه‏ - 1910م الطبعة الرابعة. 

*ه- تاج التراجم في طبقات الحنفية: 
لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلى بغا المتوفى سنة 14/ه. 
طبع مطبعة العاني ببغداد سنة 1977م. 

ه- تاج العروس من جواهر القاموس: 
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة 0١١١ه.‏ 


طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 7.5١ه.‏ 
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8- تاريخ الإسلام السياسي: 

الطبعة السابعة سنة 1975م. 

لمحمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 01م. ' 

طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١1751ه.‏ 
617 - تاريخ بغداد: 

طبع مكتية 59 بالقاهرة سنة 9غ:؟١١اه-‏ الام 
8/8- التاريخ خ الصغير: 

طبع دار الوعي بحلب ودار التراث بالقاهرة سنة 1ه /الاوام. 
4- تاريخ التراث العربي: 

للدكتور فؤاد سزكين. نقله للعربية محمود فهمي حجازي. 


17ه-15873م. 


: تاريخ ا-لزلفاء‎ -6٠ 
للإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطى المتوفى‎ 
. سنة ا١اأثاه, تحقيق محمد محيى الدين عبد لحميد‎ 
الطبعة الرابعة بالمكتية التجارية الكبيرى بالقاهرة سنة ه-1555م.‎ 


الويف 


-١‏ تاريخ خ الشعوب الإسلامية: 
لبروكلمان - ترجمة نبيل فارس ومنير بعلبكي. 
طبع دار العلم للملايين - الطبعة الثانية سنة 191/9م. 

- تأويل مختلف الحديث: 
لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 151751ه. تصحيح محمد زهري النجار؛ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة 45؟11ه-1955م, 

“57 التبصرة في أصول الفقه: 
لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الفيروزبادي الشيرازي المتوفى سنة 1اغ1ه. 
حققه الدكتور محمد حسن هيتق. 
طبع دار الفكر بدمشق سنة 114.7ه-1985م. 

5- التبصير في الدين: 
لأبي المظفر الاسفرائيني المتوفى سنة ١41ه‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
الطبعة الأولى سنة ٠154م‏ نشر السيد عزت العطار. 

8 تبيين كدب امي 0 


المتوقى يبن 1/أمقد 


تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
طبع بمطبعة التوفيق بدمشق سنة 1781ه نشر مكتبة القدسي. 
تجارب الأم: 


طبع شركة التمدن الصناعية بالقاهرة سنة 1555١ه-1115م.‏ 


اع 


/51- التحصيل من المحصول: 
لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي: المتوفى سنة 147ه دراسة 
وتحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبى زنيد. 
نشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة 5.4١ه-158/8م.‏ 
> تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: 
لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري المتوفى ستة ”هااه. 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة 786١ه.‏ 
تحفة الفقهاء: 
لعلاء الدين محمد ين أحمد السمرقندي المتوفى سنة ةوه - تحقيق 
الدكتور محمد زكي عبدالبر. 
طبع بقطر على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي سنة 5.4١ه-19417م.‏ 
٠‏ /ا- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: 
لعماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 515ه, 


تحقيق عبدالغني الكبيسي نشر دار حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة الطبعة 
الأولى سنة 5.5١ه.‏ ا 


١‏ - تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج: 


.هلاب 


طبع دار حراء للنشر والتوزيع بمكة, الطبعة الأولى سنة 14.1ه-1541م. 
- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: 
المتوفى سنة ١الاه.,‏ دراسة وتحقيق شيخى 0 إبراهيم السلقيني. 


فت 


طبع دار الفكر بدمشق سنة ”".85١ه‏ - 19487م, الطبعة الأولى. 
/- تخريج أحاديث أصول البزدوي بهامش أصول البزدوي: 
للحافظ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلويغا المتوفى سنة 15/ه 
نشر نور الدين محمد كارخانة تجارت - كراتشي - باكستان. 
4 /-- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه: 
لعبدالله بن محمد الصديقي الغماري الحسني - تعليق الدكتور يوسف 


عبدالرحمن المرعشلي. طبع عالم الكتب - بيروت - سنة ه4.0١ه-1144م‏ 
الطبعة الأولى. 


ه/- تخريج أحاديث مدونة الإمام مالك: 
إعداد الدكتور الطاهر محمد الدرديري. 
طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى سنة 
5ه الطبعة الأولى 

تخريج أحاديث مختصر المنهاج: 
للحافظ عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 4 ٠ه‏ - تحقيق الأستاذ 
صبحي السامرائي. 


طبع في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة المكرمة - العدد الثاني سنة 5195؟١اه.‏ 


/ا/ا- تذكرة الحفاظ: 


تصوير إحياء التراث العربى عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند سنة 
ه. 


8- ترتيب القاموس المحيط: 
طبع ونشر مكتبة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثانية. 


برغت 


4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 
ٌع6ه. 


نشر مكتبة الحياة ببيروت؛ ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيا سنة 
/1541ه-1517ام. 


8 التعريفات: 
للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني المتوفى سنة 15١/ه.‏ 
طبع دار التونسية للنشر سنة ١91١م‏ 

.ل تفسير الرازي المسمى «مفاتيح الغيب». 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 57.٠1ه.‏ 
طبع الخيرية بالقاهرة سنة 0ه والأميرية يبولاق سنة 11749اه. 
١‏ تفسير القرآن العظيم: 

للإمام أبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ؛/الاه. 
طبع دار الفكر سنة 5485١ه‏ - .1917م الطبعة الثانية. 

ظ 7- تفسير القرطبي المسمى «الجامع لأحكام القرآن»: 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ١/51ه.‏ 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ٠178١ه-.195م.‏ 

8- تفسير أبي السعود المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم»: 
لأبي السعود محمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة ١90ه.‏ 


طبع الأميرية ببولاق والخيرية بهامش التفسير الكبير للرازي. 


ع 


4- تفسير الطبري المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠اه.‏ 
الطبعة الأميرية ببولاق سنة ”١ه‏ الطبعة الأولى. 
6- تقريب التهذيب: 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي المتوفى سنة ١80ه‏ - تحقيق عبدالوهاب 
عبدا للطيف. 
طبع دار الكتاب العربي سنة ٠1178ه-.1955م.‏ 
5 التقرير والتحبير: 
لابن أمير الحاج المتوفى سنة 15/ه شرح على التحرير لابن الهمام. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت الطيعة الثانية سنة 4.7١ه‏ عن طبعة 
الأميرية ببولاق سنة 7١17١ه.‏ 
87 - تلخيص التقريب والإرشاد: 
لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 8/ا4ه. 
مخطوط مصور عن المحفوظة بمكتبة جامع المظفر بتعز باليمن برقم «4١؟5».‏ 
8 التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 07/ه. 
طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة - نشر عبدالله هاشم يماني سنة 
4ه - 1554م 
5- تلفيح الفهوم في تتقيج صيغ العموم: 
للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي المتوفى ١11ه‏ - حققه الدكتور عبدالله بن 
محمد بن اسحاق آل الشيخ. 


الطبعة الأولى سنة 14.1ه-1947م. 


ع 


٠‏ 9- التلويح على شرح التوضيح على متن التتقيح: 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى 97/اه. 
طبع محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة سنة /الااه. 
- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 
لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ”.4ه - تحقيق عماد الدين 
بن أحمد حيدر. 
طبع مؤسسة الكتب الثقافية سنة /5.1١ه.‏ 
7 التمهيد في أصول الفقه: 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى سنة ١٠0ه‏ - تحقيق د. 
مفيد أبوعمشة ود. محمد بن علي الإبراهيم. 
نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة الطبعة الأولى سنة 5 ه- 11م 
8- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة "/الاه, حققه 
الدكتور محمد حسن هيتو. 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية سنة ١.4١ه-.198م.‏ 
4 9- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: 
للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة ١1١9ه.‏ 
طبع دار الندوة الجديدة ببيروت مصور عن طبعة دار إحياء الكتب العربية 
بمصرن: 
- تهذيب الأسماء واللغات: 
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 1/36ه. 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 


كع 


5- تهذيب التهذيب:. 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 607/ه. 
طبع مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدرآباد - الهند سنة 6؟71١ه.‏ 
7- تيسير التحرير شرح كتاب التحرير: 
لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتوفى حوالي سنة 1/41ه. 
طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة .0 ١١ه.‏ 
8- جامع الأصول من أحاديث الرسول: 
لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة 51057ه. 
طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 774١ه‏ - 1545م الطبعة 
الأولى. 
4 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: 
لمحدث المغرب أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري المتوفى سنة 7ه 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت مصورة عن طبعة المنيرية بالقاهرة سنة 
4ه -8/اؤ1ام,. 
٠٠‏ -الجامع الصغير مطبوع مع فيض القدير: 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة ١11ه.‏ 
طبع المكتبة التجارية الكبرى؛ بمصر سنة 7057١ه‏ - /197م, الطبعة الأولى. 
- جذوة المقتبس: 
لأبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي المتوفى سنة /44ه» تحقيق الأستاذ 
محمد تاويت الطنجي. 
طبع مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى سنة ؟/ا1١ه‏ - 1505م 


يفت 


- جمع الجوامع ومعه شرح المحلي وحاشية البناني على شرح اخلي: 
لتاج الدين عبدالوهاب بن علي ابن السبكي المتوفى سنة ١ل/الاه.‏ 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

م . -١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله المتوفى سنة ١٠81ه.‏ 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت سنة ١٠8١ه‏ والطبعة الثالثة مصورة عن 
طبعة الخانجي. 

١١ 4‏ الحور العين: 
لأبي سعيد نشوان الحميري المتوفى سنة 01ه» حققه كمال مصطفى. ٠‏ 
طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة /551١ه‏ - 195/8م. 

- خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب: 
لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة 541١٠ه‏ - تحقيق عبدالسلام 
هارون. 
طبع دار الكتاب العربي سنة 549١ه‏ - 1939م 

الخصائص: 
لابن جني أبي الفتح عثمان المتوفى سنة 147ه - حققه محمد علي النجار. 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١١1/١‏ ه.- 1967م. 

-١ ٠7‏ خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي: 
تأليف الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفى سنة 05٠/ه.,‏ 
حققه حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 


نشر مكتبة الرشد بالرياض. 


0ع 


-١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
للحافظ صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي المتوفى سنة ؟55ه. 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة ١179ه‏ - ١191م‏ مصورة عن 
طبعة الأميرية ببولاق سنة ١.٠7١اه.‏ 
4 - درء تعارض العقل والنقل: 
لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة 74/اه 
حققه د. محمد رشاد سالم. 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة .17-١1599‏ 5 اه 
الدرة فيما يجب اعتقاده: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 401هء حققه د. أحمد بن 
ناصر الحمد ود. سعيد بن عبدالرحمن القرقي. 
توزيع مكتبة التراث بمكة المكرمة وطبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة 5.4 اه 
الطبعة الأولى. 
-الدر المنشور في التفسير بالمأثور: 
لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى | 
سنة ١١ؤأه.‏ 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت مصور عن المطبعة الإسلامية بطهران. 
١1١‏ الدولة الإسلامية: 
لستانلي بول: 
طبع مكتبة الدراسات الإسلامية بدمشق. 
1- الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 
للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون المتوفى 


لحف 


حققه الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. 
طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة سنة 15794ه-1917/4م. 
4- ديوان الفرزدق: 
لأبي فراس همام بن غالب بن صعصعة المتوفى سنة ١١١ه.‏ 
طبع دار صادر - بيروت - سنة ٠178ه‏ - .1955م. 
6 - ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت: 
حققه وعلق عليه الدكتور ناصر الدين الأسد. 
طبع مطبعة المدني بالعباسية بالقاهرة سنة 1977م. 
15 - ديوان المثقب العبدي: 
تحقيق حسن كامل الصيرفي طبع القاهرة سنة .٠79١ه‏ - ./191م. 
7- ذيل تجارب الأم: 
للوزير أبي شجاع محمد بن الحسين المتوفى سنة /44 - تصحيح ه.ف. 
أمدروز طبع. بمطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر سنة 774اه - 
15م 
4- الرد على المنطقيين: 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة 78/اه. 
طبع للمرة الثشانية في مطبعة معارف لاهور - باكستان سنة 
7ه-15!1ام. بإشراف إدارة ترجمان السنة. 
68 الرسالة: 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١٠ه‏ - حققه أحمد 


م 


٠‏ - رسائل العدل والتوحيد: 
للإمام يحيى بن الحسين الزيدي. 
طبع بمطبعة دار الهلال سنة ١/151م.‏ 

9- رصف الباني في شرح حروف المعاني: 
لأحمد بن عبدالنور المالقي المتوفى سنة ”.اه حققه د. أحمد محمد الخراط, 
طبع دار القلم - دمشق سنة ه.54١ه‏ - 1986م الطبعة الثانية. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 
لشهاب الدين محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة .11١ه.‏ 
طبع المنيرية بالقاهرة سنة 464 17١ه.‏ 

-١ 7‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة /11/1ه. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق سنة ه.5١ه‏ - 1540م الطبعة الثانية. 

-١ 4‏ روضة الناظر وجنة المناظر: 
لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١77ه,‏ حققه د. 
عبدالعزيز السعيد. 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الثانية سنة 
4ه -1904م. 

© - سلاسل الذهب: 
لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 4ه - حققه محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. 
الطبعة الأولى سنة ١41١ه‏ - .119١م‏ نشر وتوزيع مكتبة أبن تيمية في 
القاهرة ومكتبة العلم بجدة. 


لق 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
الطبعة الرابعة سنة 794١ه‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 
7 - سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
نشر الداز السلفيّة بالكويت سنة 799١ه‏ - 15105م. 
-١ 8‏ سان البيهقي (السنن الكبرى): 
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين الشافعي المتوفى سنة /80ه. 
الطبعة الأولى بالهند سنة 705١ه‏ - دائرة المعارف النظامية بحيدر آياد. 
8- سان الترمذدي (الجامع الصحيح): 
لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى 775ه, حقق الجزء الأول والثاني 
أحمد.شاكرء وحقق الثالث محمد فؤاد عبدالباقيء وحقق الرابع والخامس 


إبراهيم عطوة. 
طبع دار إحياء التراث - بيروت - مصورة عن طبعة الحلبي بالقاهرة 
سنة5اه؟اه 02000010202020 ش 


"٠‏ - سان الدارقطني: 
لعلي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 80؟ه - حققه عبدالله هاشم 
يماني. 
طبع بدار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة 747١ه‏ - 1977م. 

١‏ سفن الدارمي: 


لأبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي المتوفى سنة 7060ه» حققه محمد 


أحمد دهمان. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت بدون تاريخ. 


كك 


١9‏ سنن الدسائي (اجتبى) 
لأحمد بن علي بن شعيب المتوفى سنة ١7‏ اه. 
الطبعة الأولى سنة 7ه طبعة الحلبي بمصر. 

"م -١‏ سان أبي داود: 
لسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 5170ه - حققه عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيد. 
الطبعة الأولى سنة 749١ه‏ - 1574م نشر محمد علي السيد. 

-١ "5‏ سنن ابن ماجة: 
لمحمد بن يزيد ابن ماجة أبوعبدالله المتوفى سنة 0ااه» حققه محمد فؤاد 
عبدالباقي. 
طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاههرة الطبعة الأولى سنة 
ع/1ه-7 15ام. 

ه”١-‏ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي: 
لأحمد بن علي بن شعيب المتوفى سنة 01 1ه. 
نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة الطبعة الأولى سنة /1175ه-.197ام 
طبع المطبعة المصرية. 

-١ "5‏ سنن سعيد بن منصور: 
للإمام سعيد بن منصور الخرساني المكي المتوفى سنة 771ه - حققه حبيب 
الله الأعظمي طبع المطبعة العلمية ماليكاؤن» سنة /15410-/19571م. 

-1١ 17‏ سير أعلام النبلاء: 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سبنة /5لاه, 
حققة جماغة بإشراف الشبع سعين الأزناقوط: 


”م 


-١"8‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 
لمحمد بن مخلوف 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى بالسلفية 
بالقاهرة سنة 49 ١١اه‏ 
4- شارات الذهب في أخبار من ذهب: 
لعبد الحي بن العماد الحنبلي, المتوفى سنة 89١٠١ه.‏ 
طبع ونشر مكتبة القدسي بالقاهرة سنة .05؟١١ه.‏ 
- شرح الأصول الخمسة: 
للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة ١١4ه.‏ 
طبع مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة الطبعة الأولى سنة 7/814١ه‏ - نشر 
مكتبة وهبة. 
05 - شرح ألفية ابن مالك: 
لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن ابن عقيل المتوفى سنة 19/اه - حققه 
محيي الدين عبدالحميد. 
طبع مطبعة السعادة بالقاهرة 6ه - 1910م الطبعة الرابعة عشرة. 
-١ 1‏ شرح السنة: 
للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء المتوفى سنة ١٠0ه,‏ 
حققه شعيب الأرناؤوط. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الثانية سنة 4.7١ه.‏ 
-١ 47‏ شرح طوال الغرائب: 
لابن الأثير مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة 
1١٠هء‏ حققه د. محمودل الطناحي. ١‏ 
طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
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-١ 4 4‏ شرح العقيدة الطحاوية: 
لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي المتوفى سنة 15/اه - حققه 
شعيب الأرناؤوط. 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى سنة 54.4١1ه-154848م.‏ 

48 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس القرافي المتوفى سنة 5744ه - 
حققه طه عبدالرؤوف سعد. 
نشر دار الفكر ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - الطبعة الأولى بمطبعة 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالعباسية سنة 11975ه-/197ام. 

5 - شرح الكوكب المنير: 
لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة ؟/!91ه, حققه د. محمد 
الزحيلي ود. نزيه حماد. 
الطبعة الأولى سنة 5.4١ه‏ - 1947م بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة آم القرى. 

-١ 07‏ شرح اللمع: 
لأبي إسحاق ابراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي المتوفى سنة اغؤه, 
حققه عبدالمجيد التركي. 
طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت سنة /140ه-1988١م‏ الطبعة الأولى. 

- شرح مختصر روضة الناظر: 
لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي المتوفى سنة 5١/اه,‏ 
حققه د. عبدالله بن المحسن التركي. 


طبع مؤسسة الرسالة - بيروت سنة ١٠15١ه‏ - ١111م‏ الطبعة الأولى 


همء 


-١‏ شرح معاني الآثار: 
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة ١؟17ه,‏ حققه محمد زهري 
النجار 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى سنة 749١ه‏ - توزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

5- شرح صحيح مسلم: 
للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 1/اه. 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالسعودية. 

15 - شرف أصحاب الحديث: 
للخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة 477ه. 
طبع دار إحياء السنة بيروت. 

-١‏ الشعر والشعراء: 
لابن قتيبة أبى محمد عبدالله بن مسلم المتوفى سنة 11756ه, حققه 
أحمد محمد شاكر 
طبع دار المعارف بمصر سنة 145١ه‏ -1977م. 

-١ 57‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ هلاه 
طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 17757هء الطبعة الأولى. 

-١ 4‏ الشمائل المحمدية: 
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 6ه - حققه 
محمد عفيف الزعبي 
طبع بمطبعة دار العلم للطباعة والنشر بجدة: الطبعة الأولى سنة 4.7١اه‏ 


كمىة 


-١ ©‏ شرح العقيدة الواسطية: 
للدكتور محمد خليل هراس - مراجعة الشيخ عبدالرزاق عفيفي. 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 

-1١ 5‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
القلقشندي, أبى العباس أحمد بن علي المتوفى سنة ١7/ه.‏ 
طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١51؟١ه‏ - 1515م. 

لاه -١‏ الصحاح: 
للجوهري إسماعيل بن حماد المتوفى سنة 197ه - حققه عبدالغفور عطار 
طبع مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 1117/5ه - 1107م. 

8ه -١‏ صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح: 
للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 107ه ترقيم محمد 
فؤاد عبدالباقي. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١.8١ه.‏ 

484- صحيح مسلم: 
للإمام مسلم بن الحجاج القشيريء أبى الحسين المتوفى سنة 771ه, حققه 
محمد فؤاد عبدالباقي. 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت. مصورة عن طبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة سنة 11/4١-1500م.‏ 

-٠‏ صحيح ابن خزية: 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة "ها حققه محمد 
مصطفى الأعظمي. 


طبع المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الأولى سنة 1599ه-19178م. 


لام 


1- صحيح ابن حبان: | 
لأبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 754ه., حققه شعيب 
الأرناؤوط وحسين أسد. 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى سنة 0ه وما بعدها. 

- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 
لأحمد بن حمدان الحراني المتوفى سنة ١51ه‏ خرج أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألباني 
الطبعة الثالثة سنة 1741ه بالمكتب الإسلامي بدمشق. 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ١/الاه,‏ حققه عبدالفتاخ 
الحلى ومحمود الطناحي. 
طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 7/7١ه-‏ 15784م. 

-١ 4‏ طبقات فحول الشعراء: 
لمحمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة ١77ه‏ شرح محمود شاكر. 
طبع مطبعة دار المعارف بمصر سنة 9607اه. 

6- طبقات الفقهاء: 
لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 418ه - حققه د. 
إحسان عباس : 
طبع دار الثقافة بيروت سنة ٠117م.‏ 

5- طبقات المعتزلة: 
لأبي القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار بن أحمد والحاكم الجشمي - حققه 
فؤاد السيد 
طبع الدار التونسية للنشر سنة 597١ه.‏ 
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7- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 

ليحيى بن حمزة العلوي اليمني 

طبع دار الكتب العلمية - بيروت سنة 5.7١ه‏ - 11417م. 
-١4‏ ظهر الإسلام: 

لأحمد أمين 

الطبعة الرابعة سنة 1916م نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 
-١‏ العبر في خبر من غبر: 


حققه فواد السيد وصلاح الدين المنجد. 


طبع الكويت سنة .195٠0‏ 

العدة في أصول الفقه: 
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 404ه تحقيق 
الدكتور أحمد سير مباركي 
طبع مؤسسة الرسالة بيروت سنة ٠.8١ه‏ الطبعة الأولى. 

49 العقد الفريد: 
لابن عبدربه أبي عمر أحمد بن محمد الأندلسي المتوفى سنة 51"ه. حققه جماعة. 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت سنة 8.5١ه‏ - 1187م. 

؟ ١‏ علل الحديث: 


طبع مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة القاهرة سنة 417 17١ه-‏ 19784م. 
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77- غاية المرام في علم الكلام: 
لسيف الدين علي بن محمد الآمدي المتوفى سنة ١77ه‏ حققه حسن محمود 
عبداللطيف. 
طبع مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة سنة ١9١١ه.‏ 
4- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: 
لمحمد ناصر الدين الألباني. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الأولى 
-١6‏ غريب الحديث: 
لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 1514'ه. 
الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 15414ه-1554م. 
- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 
لأحمد بن محمد الحموي المصري شهاب الدين المتوفى سنة /9١٠١ه.‏ 
نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي - باكستان سنة ٠79١ه.‏ 
17 - الغنية في الأصول: 
السجستاني منصور بن إسحاق المتوفى سنة ٠14ه.‏ حققه د. محمد صدقي 
بن أحمد البورنى الغزي. 
الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه‏ - 1546م. 
- غياث الأثم في التياث الظلم: 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 141/4ه. 
حققه د. عبدالعظيم الديب. 


طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر الطبعة الأولى سنة .٠.4١ه.‏ 


لحف 


8- الفائق في غريب الحديث: 
لجارالله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 57/4ه, حققه على محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ْ 
طبع ونشر عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١59١ه.‏ 
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي المتوفى سنة 057/ه. 
طبع المطبعة السلفية ونشر مكتبتها سنة ١٠78١ه‏ وما بعدها. 
0- فتح القدير شرح الهداية: 
لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف باين الهمام المتوفى 
سنة ١4اه.‏ 
طبع مصطفى البابي الحلبي سنة .1917- القاهرة. 
- الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير: 
كلاهما أجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ ومزجهما الشيخ يوسف 
النبهاني. 
طبع دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة ١٠6؟١ه.‏ 
-١ 87‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
للشيخ عبدالله مصطفى المراغي. 
مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة 15557ه-1587م. 
64- الفرق بين الفرق: 
لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة 474ه. حققه محمد محيي الدين 
عبدالحميد. 


طبع دار المعرفة ببيروت بدون تاريخ. 
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6- الفروق: 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 1414ه. 
طبع عالم الكتب - بيروت بدون تاريخ. 
5 الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي المتوفى سنة 4055ه. 
طبع محمد علي صبيح وأولاده بمصر سنة 84؟اه.. 
7- الفصول في الأصول: 
لأحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة ١./"اه,‏ حققه د. عجيل جاسم 
النشمي 
الطبعة الأولى سنة ه.4١ه‏ على نفقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت. 
8- الفقيه والمتفقه: 
للخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة 477ه - صححه اسماعيل 
الانصاري. 
نشر دار إحياء السنة النبوية سنة ه96؟7١ه.‏ 
8 الفهرست: 
لابن النديم محمد بن اسحاق توفي بعد سنة 4/ااه. 
طبع دار المعرفة بيروت سنة 194١ه‏ - 1918م. 
- فواتح الرحمموت شرح مسلم النبوت: 
للعلامة عبدالعلي الأنصاري. 
طبع بهامش المستصفى بدار الكتب العلمية - بيروت سنة 1947ه. مصورة 


عن طبعة الأميرية ببولاق سنة 7715١اه.‏ 
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- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 
لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي, المتوفى سنة 5١؟١ه.‏ 
طبعة نور محمد بكراتشي - باكستان سنة 595١ه.‏ 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
لمحمد عبدالروؤف المناوي المتوفى سنة ١15١١ه. ‏ - 
طبع مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة 605؟اه - 1558م / 
4 9- القاموس امحيط: 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزيادي المتوفى سنة /١١1/ه.‏ 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت نشر دار الريان بالقاهرة الطبعة الثانية 
سنة ل/ا.٠5١اه‏ 
-١ 9 4‏ القواعد والفوائد الأصولية: 
لعلي بن عباس البعلي المعروف علاء الدين بن اللحام المتوفى سنة 7../ه. 
حققه محمد حامد الفقي 
طبع بمطابع السنة المحمدية بالقاهرة سنة ه/ا151ه-1505م. 
6- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي المتوفى سنة ؟055/ه. 
طبع مع الكشاف بدار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 
لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي المتوفى 


الطيعة الأولى بدار الكتب العلمية - بيروت - سنة 1 ١ه-لاموام‏ 
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-١ 07‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 
لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١17ه.‏ 
الطبعة الثانية سنة 795١ه‏ بالمكتب الإسلامي - دمشق. 
١‏ الكامل في التاريخ: 
لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري المتوفى سنة ١٠17ه.‏ 
طبع دار صادر - بيروت. 
48- الكامل في الضعفاء: 
لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة 6اه. 
الطبعة الأولى سنة 1944م بدار الفكر - بيروت. 
٠0٠٠‏ -الكتاب: 
لأبي بشر عمرى بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه المتوفى سنة ٠/١ه.‏ 
الطبعة الأولى بالأميرية ببولاق سنة 5١117١ه.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل: 
لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة /017ه. 
طبع دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. ش 
- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: 
لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ١‏ ٠لاه.‏ 
طبعة مطبعة دار سعادة باستانبول سنة ١4‏ 17١ه.‏ 
١‏ ؟- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لاسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 177١1ه‏ 
طبعة مطبعة القدسي بالقافرة سنة 07 17١اه.‏ 
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-7٠‏ الكفاية في علم الرواية: 
لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 4717ه - 
حققه د. أحمد عمر هاشم 
الطبعة الثانية سنة 4.7١ه-‏ 181١م‏ بدار الكتاب العربي - بيروت. 
الكليات: 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي المتوفى سنة 914١٠١ه.‏ 
طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة ؟817١ه‏ - 1997م. 
- اللباب في تهذيب الأنساب: 
لأبي الحسن عزالدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 
لاه 
نشر دار صادر - بيروت - بدون تاريخ. 
٠7‏ 7- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: 
لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي المتوفى سنة 147ه - حققه د. محمد 
فضل عبدالعزيز مراد. 
طبع دار الشروق بجدة؛ الطبعة الأولى سنة 114.7ه-1987م. 
- لسان العرب: 
لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المتوفى سنة ١١/اه‏ 
طبع دار صادر - بيروت سنة 717/8١1ه-505ام.‏ 
8 اللمع في أصول الفقه: 
لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي المتوفى سنة 415ه. 
الطبعة الثالثة سنة //11١ه‏ - 1501م بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 


00 ن» 
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- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: 
لمحمد بن أحمد السفاريني. 
الطبعة الثانية سنة ".4١ه‏ - 1947م - نشر مؤسسة الخافقين بدمشق. 
65- متشابه القرآن: 
للقاشدي عبد لجنا يق اأحمد المعتزلي المتوفى سنة ١١4؛‏ حققه عدنان زرزور. 
طبع دار التراث بالقاهرة. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 1../ه. 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية سنة /141١ه.‏ 


1١‏ مجمل اللغة: 
سلطان. 


طنع موسسة الزنتالة ل#تبيرؤي > الطيمة الأول سنة 1616م 
١1؟-‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 
لأحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة 4"/اه جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي 
وابنه. 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة 794١ه.‏ 
6“ المجموع شرح المهذدب: 
للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 111ه. وجماعة 
طبع مطبعة التضامن الأخوي بالقاهرة سنة 1غ 5١ه.‏ 
- امحصول في علم الأصول: 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 507ه - حققه طه جابر 
العلواني. ْ 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة ١194١م.‏ 
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7 امحلى: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة 4055ه - حققته 
لجنة إحياء التراث. 
طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت - بدون تاريخ. 
7-4 المحيط بالتكليف: 
لعبدالجبار أحمد المتوفى سنة 6١١4هء‏ جمع الحسن بن أحمد بن متويه. 
طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 
4 - مختار الصحاح: 
لمحمد بن أبي بكر الرازي. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ. 
- مختصر المزني: 
لأبي إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 1714ه. 
طبعة كتاب الشعب بالقاهرة سنة /4؟١ه‏ على هامش الأم. 
9 المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لعبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران المتوفى سنة 85 ؟١ه.‏ 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 
- مدارج السالكين: 
لابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 
١ه‏ حققه محمد حامد الفقي 
طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ه/111ه-ه150. 
78- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 
لأبي محمد عبدالله بن أسعد اليافعي اليمني المتوفى سنة 14لاه. 


الطبعة الثانية سنة ٠76١ه‏ منشورات مؤسسة الأعظمي - بيروت. 
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4 المستصفى في علم الأصول: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 5.6ه. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت سنة ”.١ه‏ عن الطبعة المنيرية سنة - 
1ه 

6« المستدرك على الصحيحين: 
لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة 


ممه 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت مصورة عن طبعة حيدرآباد الدكن بالهند 
سنة 16اه. 


5- مسلم الثبوت مع شرحه فواتٌ الرحموت: 
لمحب الله بن عبدالشكور البهاري المتوفى سنة ا6اها. 


الطبعة المنيرية سنة 1774ه 


7- مسنل الإمام أحمد: 

للإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة "4١‏ ه. 

طبع المطبعة الميمنية سنة 1١1١ه.‏ 
- مسند الشافعي: 

لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 4١"ه.‏ 

طبع دار الكتب العلمية - بيروت - سنة ٠.54١ه-.1948م‏ الطبعة الأولى. 
8- مسند أبي يعلى: 

لأحمد بن علي بن المثنى الأصلي المتوفى سنة 1١٠ه‏ - حققه حسين سليم 


أسد. 
طبع دار المأمون للتراث بدمشقء الطبعة الأولى سنة 54٠15١اه.‏ 
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.”7 مسند أبي عوانة الاسفرائيني: 
يعقوب بن اسحاق المتوفى سنة 15١اه.‏ 
طبع حيدرآباد الدكن بالهند سنة 5557١ه.‏ 
1- مسند الحميدي: 


الزعئن الاعطمى. 
طبع عالم الكتب - بيروت» مصورة عن طبعة المجلس العلمي بالهند. 
مسلك الطيالسي: 


لسليمان بن داود المتوفى سنة 7١اه.‏ 
طبع مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن بالهندء الطبعة الأولى 
سنة ١؟7اه.‏ 

مم7 المسودة في أصول الفقه: 
لآل تيمية مجد الدين عبدالسلام وابنه شهاب الدين عبدالحليم وحفيده تقي 
الدين أحمدء جمع شهاب الدين أحمد بن محمد الحراني المتوفى سنة 45/اه. 
طبع مطبعة المدني بالقاهرة. 

ع -١‏ مشكاة المصابيح: 
للخطيب التبريزي محمد بن عبدالله المتوفى سنة 147ه حققه محمد ناصر 
الدين الألباني. 
الطبعة الثانية سنة 799١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 

ه- مشكل الآثار: 
لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي :المتوفى سنة ه., 


طبع مجلس دائرة المعارف النظامية بالهندء الطبعة الأولى سنة 1177١ه.‏ 


لل 


“”"” المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 
لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سنة ./الاه. 
بدون مطبعة أو تاريخ. 
”- المصنف في الأحاديث والآثار: 
لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 176ه. 
طبع بمطبعة الدار السلفية - بومباي - بالهند سنة ١.8١ه‏ الطبعة الأولى. 
- مصنف عبدالرزاق: ٠‏ 
لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ١١1ه,‏ حققه حبيب 
الرحمن الأعظمي. 
طبع المجلس العلمي بالهند سنة 797١ه‏ الطبعة الأولى. 
"” المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ‏ 
للحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 807 ه» حققه حبيب الرحمن 
الأعظمي. 
الطبعة الأولى بالمطبعة العصرية بالكويت سنة 1797ه, نشر إدارة الشئون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف بالكويت. 
4٠‏ معاني الحروف: 
لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 415؟ه, حققه د. عبدالفتاح 
طبع مكتبة الطالب الجامعي بمكة سنة 1801١ه‏ الطبعة الثانية. 
١‏ -المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج وامختصر: 
للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 4شلاه» حققه 
حمدي عبدالمجيد السلفي. 
طبع دار الأرقم بالكويت الطبعة الأولى سنة 4.٠4١ه.‏ 
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المعالم في أصول الدين: 
لفخر الدين محمد بن عمر بن الخطيب الرازي المتوفى سنة 7١1ه.‏ مراجعة 
طه عبدالرؤوف سعد. 


طبع مكتدة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
"4 7- المعتمد في أصول الفقه: 


لأبى الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المتوفى سنة 47ه, حققه 


محمد حميد الله. 
طبع بالمطبعة الكاثوليكية - بيروت سنة 19114م. 
4 4 ؟- معجم الأدباء: 
لياقوت بن عبدالله الحموي المتوفى سنة 711 ه. ‏ 
مطبعة المأمون بالقاهرة سنة /اه7١1هف-1578ام,‏ 
-١ ©‏ معجم المؤلفين: 
لعمر رضا كحالة 
طبع دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى - بيروت. 
-١‏ معجم متن اللغة: 
لأحمد رضا 
طبع مكتبة الحياة - بيروت سنة 51/8١ه.‏ 
74 المعجم الكبير: 
للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد المتوفى سنة ١٠1ه,‏ حققه حمدي 
عبدالمجيد السلفي. 
طبع وزارة الأوقاف بغداد - سلسلة إحياء التراث. 
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المعجم الصغير: 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة ١1؟ه.‏ 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 14.7١ه.‏ 
١ 9‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 
ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. ا 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
سنة 1946م. 
٠ت‏ "- المغني في الفقه: 
لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة .٠؟11ه.‏ 
طبع مكتبة الرياض الحديثة سنة ١.15ه-1541م,‏ 
05 المغني في أصول الفقه: 


طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
سنة 4.7١اه ٠‏ 


- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 


لابن هشام عبدالله جمال الدين الأنصاري المتوفى سنة ١1/اه‏ حققه د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمدالله. 


طبع دار الفكر - بيروت - سنة 1515م. 

“با - المغني في أبواب العدل والتوحيد: 
لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة ١١4ه.‏ 
طبع دار الكتب المصرية, الطبعة الأولى سنة ١٠/؟١١اه.‏ 
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5 6 ؟- مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة: 
لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 
اولاه. 
طبع ونشر مكتبة الرياض الحديثة. 
هه ؟- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 
للشريف التلمساني أبي عبدالله محمد بن أحمد المتوفى سنة ١/الاه,‏ حققه 
عبدالوهاب عبداللطيف. 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة على نفقة الحاج أحمد وييلو بدون 
تاريخ. 
85 7- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 
لطاش كيرى زادة أحمد بن مصطفى المتوفى سنة 334ه. 
طبع بمطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة 19514ام 
/اه -١‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: 
للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١11ه.‏ 
طبع دار مصر للطباعة سنة 4.7١ه.‏ نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
من ؟- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة ٠ه‏ - حققه محمد 
06 الدين عد الهنية 
الطبعة الأولى سنة 59؟١ه‏ بمكتبة النهضة المصرية. 
748 المقاصد الحسنة: 
لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة ”"١.٠94ه»‏ حققه 
عبدالله ين محمد الصديق. 
نشر مكتبة الخانجي بمصر سنة 0ه. طبع مطبعة دار الأدب العربي 


بمصر. 


7 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام: 
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ١07ه‏ - حققه د. محمد 
طبع دار الغرب الإسلامي لبنان - الطبعة الأولى سنة 5.4١ه.‏ 
0- مقدمة ابن خلدون: 
لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون المتوفى سنة 8.04ه - حققه علي 
عبدالواحد وافي. 
طبع ونشر لجنة البيان العربي بمصر سنة ٠197م.‏ 
7- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 
لأبي عمرى عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المتوفى سنة 7147ه. 
طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة 19/8١ه.‏ 
-١‏ مكارم الأخلاق: 
للخرائطي. 
مطبعة التقدم. 
5 - ملخص إبطال القياس والرأي: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة 457ه, حققه سعيد 
الأفغاني. 
طبع مطبعة جامعة دمشق سنة 1/9 7اه. 
6 الملل والتحل: 
للشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبدالكريم المتوفى سنة /014ه, حققه محمد 
طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١741١ه.‏ 
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؟- مناهج الأدلة في عقائد الملة: 
لابن رشد أبى الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة 50ه0ه. حققه د. محمود 
0 5 
الطبعة الثانية سنة 915١م‏ نشر مكتبة الأنجلو المصرية. 

1 7- مناهج العقول شرح المنهاج: 
طبع محمد علي صبيح وأولاده بمصر بدون تاريخ. 

- منار السبيل في شرح الدليل: 
للشيخ إبراهيم بن محمد الضويان المتوفى سنة 57ه5١ه‏ حققه 
زهير الشاويش. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الرابعة سنة 595؟١ه.‏ 

64- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 
لابن الحاجب جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمرو المتوفى سنة 147ه. 
نشر مكتبة الباز بمكة طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى سنة 
مءعةاه. 

"٠‏ المنتقى من الكتب المسندة عن رسول الله عَله: 
لابن الجارود أبي محمد عبدالله بن علي النيسابوري المتوفى سنة ٠.‏ 'اه. 
طبع بمطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة .١1747”‏ وبهامشه تيسير الفتاح 
الودود في تخريجه. 

9 المنتظم في تاريخ الملوك والأم: 
لأبي الفرج بن الجوزي عبدالرحمن بن علي المتوفى سنة 051ه. 
طبع حيدر آباد الدكن بالهند سنة 19148م. 
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7 المنتقى من منهاج الإعتدال: 
للذهبي أبي عبدالله محمد بن عثمان المتوفى سنة 54/اه. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 5/ا؟١ه.‏ 
7 المنتقى من أخبار المصطفى: 
لأبي البركات مجد الدين عبدالسلام بن تيمية المتوفى سنة 707ه - حققه 
محمد حامد الفقي. 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة 
؟.5اه. 
4- المنخول من تعليقات الأصول: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 6٠5ه,‏ حققه د. محمد 
حسن هيتو. 
الطبعة الأولى سنة ٠756١ه‏ بدار الفكر بدمشق. 
6- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة /الاه. 
نشر مكتبة العروية» طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة 7/87١ه.‏ 
- المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (باب ذكر المعتزلة): 
لأحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة ٠‏ 4ه »: صححه توما آرئلد. 
طبع دار صادر - بيروت - مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدرآباد سنة 5١7اه.,‏ 
71 "- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة /01/ه», حققه محمد 
غبدالرزاق حمزة. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة. 


4- موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة 54/اه. 
طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١90١م.‏ 
6- المواقف في علم الكلام: 
للإيجي عضد الملة والدين عبدالرحمن بن أحمد. 
طبع عالم الكتب - بيروت - بدون تاريخ. 
الموافقات في أصول الشريعة: 
للشاطبي أبي اسحاق ابراهيم بن موسى المتوفى سنة ١1/اه.‏ 
طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر - تصوير دار المعرفة بيروت. 
5 الموطاأ: 
للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 9!١ه,‏ حققه محمد فؤاد 
عبدالباقي. 
طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1٠‏ ١١ه.‏ 
- المهذب في فقه الإمام الشافعي: 
لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزأبادي الشيرازي المتوفى سنة 1/7غ8ه. 
طبع دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية سنة 1165م. 
8 ؟- ميزان الاصول في نتائج العقول: 
لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 055ه, حققه 
محمد زكي عبدالبر. 
الطبعة الأولى سنة 85٠8١اه.‏ 
4 النبوات: 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم الحراني المتوفى سنة 8"/اه. 
نشر مكتبة الرياض الحديثة بدون تاريخ. 
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6- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
ليوسف ابن تغري بردى الأتابكي المتوفى سنة ؛/المه. 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة - الطبعة الأولى سنة 89١ه.‏ 
- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: ش 
لعبد القادر بن أحمد بن بدران المتوفى سنة 785١ه.‏ 
طبع مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الثانية سنة 4 .٠4١اه.‏ 
817- نصب الراية لأحاديث الهداية: 
للزيعلي جمال الدين عبدالله بن يوسف المتوفى سنة 17/اه. 
طبع المجلس العلمي الهندي بدار المأمون بالقاهرة الطبعة الأولى 
سنة 57548اه. 
88- نظرية التكايف: 
لعبدالكريم عثمان. 
طبع مؤسسة الرسالة بيروت - سنة ١1791١ه.‏ 
8- نقض المنطق: 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم الحراني المتوفى سنة /"/اه. 
طبع دار الكتب العلمية مُصورة عن طبعة السنة المحمدية بدون تاريخ. 
96" النكت والعيون: 20 
للماوردي أبي الحسن علي بن حبيب المتوفى سنة ٠45ه,‏ حققه خضر 
طبع وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الأولى سنة 1947م. 
05- النكت على مقدمة ابن الصلاح: 
لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة 407ه» حققه. د.ربيع 
لكاي : 1 
طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة سنة ٠54‏ 4١ه‏ الطبعة الأولى. 
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- نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 
لجمال الدين الإسنوي عبدالرحيم بن الحسن المتوفى سنة "/الاه. 
طبع محمد علي صبيح وأولاده بمصر - بدون تاريخ. 
7 ؟- النهاية في غريب الحديث والأثر: 
لابن الأثير الجزري المبارك بن محمد المتوفى سنة 107ه» حققه طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي. 
طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 1741١ه.‏ 
4 4 ؟- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 
لأبي العباس أحمد القلقشندي المتوفى سنة ١87هء‏ حققه إبراهيم الأبياري. 
طبع بالشركة العربية للطباعة والنشرء الطبعة الأولى سنة 1109, القاهرة. 
6 الوصول إلى الأصول: 
لابن برهان البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة8١0ه,.‏ حققه د. 
عبدالحميد أبوزنيد. 
تقبس مكضة المغارف «الران سنة 40 اه 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
لابن خلكان أبي العباس أحمد بن محمد المتوفى سنة ١141ه‏ - حققه د. 
إحسان عباس 
طبع دار صادر - بيروت سنة ١/191م.‏ 
1ه ؟- الوقف والإبعداء: 
لابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم المتوفى سنة 4؟1ه. 
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: 
لأبي منصور الثعالبي عبدالملك بن محمد المتوفى سنة 9؟45ه., حققه محمد 
محيي الدين عبدالحميد. 


طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة 1507م. 
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ثامناً: فهرس الموضوعات 


الموضوع | 
القول في العموم والخصوص 
تعريف العام والخاص 
الخاص الذي أريد به العام 
العموم ليس من عوارض المعاني والأفعال 
هل يوصف العموم بأنه مخصوص 
ماذا يعني قولهم عام مخصوص 
بماذا تصرف العبارات إلى بعض محتملاتها 
الألفاظ المدعاة للعموم إجمالاً 
اختلاف العلماء في إفادتها العموم 
رأي الباقلاني في ألفاظ العموم 
شبه القائلين بالعموم ورد الباقلاني عليها 
إبطال الباقلاني لحجة من قال بعموم «من وما وأيما» 
إيطال الباقلاني لحجة من قال بعموم اسم الجمع 
إبطال الباقلاني لحجة من قال إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
إبطال الباقلاني لحجة من قال إن أين ومتى لعموم الأماكن والأزمان 
القول بالوقف وأقسمام القائلين به 
أدلة القول بالوقف 
جواز تخصيص العام عند القائلين بالعموم 
إذا خص لفظ العموم هل يصير مجازاً؟ 


رأي الباقلاني في ذلك 


دإه 


الصفحة 


حجية العام بعد التخصيص رف 


الفرق بين النسخ والتخصيص 07 
أقل ما يدخله التخصيص. تويجان | لقو ل لاسر ما 4 
إحالة تخصص الحكم الثابت بلحن القول وفحواه ه84 
إحالة تخصص الفعل الواقع منه عله 14 
قول الراوي «كان عَيْنّهُ يفعل كذا» يفيد التكرار 3 
تفصيل ما يمتنع دعوى العموم والخصوص فيه من حكم وأقضية الرسول عله هه 
دعوى العموم في جوابه عله ١‏ 
متى يجوز أن يجيب عَللّهُ بما هو أخص من السؤال؟ 4 
متى يجوز عدم إجابة الرسول عَبْلّه للسائل عما سأل عنه؟ ٠.‏ 
هل يجوز أن يجيب الرسول عَيّْهُ بذكر غير ما سئل عنه؟ ٠‏ 
ما يحمل عليه اللفظ العام عند مثبتيه 0 
يحتج بالعام المخصوص بمعين دون المجمل ك١‏ 
ذهب بعض القدرية الى التوقف إذا كان التخصص يوجب ضم أوصاف 

إلى العين والرد عليهم 14 


عيذ 5 إذا خص والرد ل ل لقحلا 


وجوب اتصال الاستثنا باتك ينه 8 
جواز تقدم الاستثناء على المستثنى منه يفن 
تقسيم الاستثناء إلى استثناء من الجنس ومن غير الجنس ا 
حكم استثناء الأكثر ١.‏ 
هل عود الاستثناء المتصل بجمل متعاطفة إلى الجميع أو للأخيرة؟ م١‏ 
القول المختار عند الباقلاني / ١‏ 


اذاه 


أدلة القول برجوعه للجميع إذا لم يوجد مانع 

أدلة من قال برجوعه إلى ما يليه فقط والرد عليها 

أدلة قول الباقلاني 

أقسام :الشنرويا وتعشتيضن الفاء يها 

أحكام الشرط والمشروط 

جوان تقدتم الشترحل وكاشيرة 

لأيكن تعيض بن الله لتكهيهن بفظية التقرط والاستناء 
يجوز وجود جمل متعاطفة بعضها عام ويعضها خاص ويعضها للوجوب 
وآخرى للندب 

الأدلة المنفصلة المخصصة للعموم 

تخصيص العام بدليل العقل 

تخصيصن العام بالكتاب والسنة 

تخصيص العام بالإجماع 

التخصيص بالقياس المجمع عليه 

تدكرومنالزام شان لخاد 

اختيار الباقلاني التقابل بين العام وخبر الآحاد 

تخصيص العام بالقياس 

اختيار الباقلاني وجوب تقابل القياس والعموم 

أدلة من قال بتخصيص العام بالقياس والرد عليهم 

تخصيص العام بقول الصحابي 

تخصيص العام بمذهب الراوي 

الفرق بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر ويين صرفه لبعض محتملاته 


الصحابي إذا قدّر بعض الحدود والكفارات هل يحمل على أنه توقيفاً أو اجتهاداً 


كاه 
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تغرف 


ترك قول الصحابي بالقياس 

مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان 
الاحتجاج بقول الصحابي أمر أو نهى أو رخص رسول الله عله 
الاحتجاج بقول الصحابي قضى رسول الله عله 

إذا حكى الصحابي أمر رسول الله عله في شخص من غير ذكر علة 
الرد على من قال لا يخصص العام بالآحاد إلا إذا سبق تخصصه بقطعي 
تخصيص العام بفعله عله 

تخصيص العام بقحوى الخطاب 

تخصيص العام بعادة المخاطبين 

تخصيص العام بدليل الخطاب 

ما يفيده دخول حرف النفي على الشيء 

حكم العمومين إذا تعارضا 

ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح 

حكم تعارض العامين أى الخاصين 

حكم تعارض العام مع الخاص 

حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه 
هل يجوز خلو العامين أو الخاصين من مرجح لأحدهما؟ 

اختيار الباقلاني القول في التخيير في حالة تعادل الدليلين 

هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص؟ 

الفرق بين قولهم خرج الخطاب على سشبب وعند سبب 

أقسام الجواب المستقل بنفسه 

الأقوال في تخصيص الخطاب العام بالسبب 


؟* اه 
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أدلة من خص العام بالسبب والرد عليها 
هل يجوز أن يُسمع الله المكلفين العام المخصوص دون مخصصه 
اختيار الباقلاني الجواز 


الصور التي اتفق فيها على حمل المطلق على المقيد 
الصورة التي اختلف فيها على حمل المطلق على المقيد 
اختيار الباقلاني عدم الحمل من جهة اللغة وأدلته 
أدلة من قالوا بحمل المطلق على المقيد 


القائون بأن ألفاظ الجمع تحمل على أقل الجمع (أهل الخصوص) 


الخلاف في أقل الجمع 

اختيار الباقلاني أن أقل الجمع اثنان وأدلته 
أدلة من قال إن أقل الجمع ثلاثة 

الكلام في دليل الخطاب وأقوال العلماء فيه 
اختيار الباقلاني في عدم حجية دليل الخطاب واستدلاله 

أدلة القائلين بحجية دليل الخطاب 

مفهوم الغاية 1 

دلالة المصر ف وإتما» 

مفهوم الشرط 

اختيار الباقلاني بأن ليس الشرط مفهوم وأدلته 

إذا ثبت حكم ووجد دليل يقتضيه هل نجزم بأنه ثبت بذلك الدليل 
حد البيان والمبين والمبين والمبيّن له والتبيين 

ما يقع به البيان 


ما يحتاج إلى بيان من القول وما لا يحتاج 


ان 


- 


ما يحتاج إلى بيان من الفعل 

منع تأخير البيان عن وقت الحاجة 

جواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة 

عدم التفريق في جواز تأخير البيان بين الأوامر والنواهي والأخبار 
حجة من قال يعدم جواز تأخير بيان المجمل والعام والرد عليهم 
جواز تأخير بعض البيان وتقديم بعضه 

جواز بيان القرآن والسنة المتواترة بالآحاد 

إذا لم يجد المجتهد ما يخصص اللفظ العام هل يحمله على العموم؟ 


الفهارس 


هاه 


نكن 
528 
كنا 
2 
اع 
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ع 


